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خطبة الكتاب 











لازاه 


(الحمد لله) عقب التسمية بالتحميدء اقتذاء يكثاب الك المجيد» وعهلا 
بما وقع عليه الإجماع”''» وامتثالاً لحديثي الابتداء'" 2 والتعارض المتوهم 
بينهما”" يُدفع بأن الابتداء يعتبر في العرف ممتداً من حين الأخذ في التصنيف 
إلى الشروع في البحث» فتقارنه التسمية والتحميد. 


واعلم أن الثناء على الشيء فعل يشعر بتعظيمه» وهو بحسب الاستقراء 
ثلاثة أقسام: حمد» ومدح» وشكر. 

فالحمد: هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري من إنعام أو غيره. 

والمدح: هو الثناء باللسان على الجميل مطلقاً . 

والشكر : هو ثناء يقابل النعمة بالقول أو الفعل أو الاعتقادء فهو أعم 
من الحمد والمدح بحسب الموردء وأخض :بحسب المتعلق”*'+ فيينه وبيتهما 


. حيث جرت سنة السلف والخلف بذكر الحمد في أوائل تصانيفهم‎ )١( 

انظر * كشف الأسرار 48/١‏ نسمات الأشخارة ض": 
(؟) وهما: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع». رواه الرهاري 
في (الأربعين] عن أب هريرة. 
انظر : جمع الجوامع. للسيوطي 1. 
والثاني عن أبي هريرة قال: قال يَليِ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع؟. 
قال السندي: الحديث قد حسّنه ابن الصلاح والتووي: وأخرجه ابن حبان في 
ااصحبحةه !ا : والحاكم في (المستدرك؛». 
انظر: سئن ابن ماجه 7/ 251٠١١‏ حديث رقم (1885). 
وهو: أن الابتداء بالبسملة ينافى الابتداء بالحمدلة» وهذا التعارض يدفع بأن الابتداء 
ممتد من حيث الشروع في التصنيف إلى أن يخوض في المقاصد. 
تمورد الحمد هو اللساث وخذة ومتعلقة :يعم التععة وغيرقاء وفورة الشكر يعم اللساد 
وغيره؛ ومتعلقه يكون على النعمة وحذهاء فالحمد أعم باعتبار المتعلق؛ لآنه. يكون 
علن. النغمة.وقيرها امن باعقار النورةة أن مورعه اللسان وبحده: 


سور 





اال ات العف اطي الور 
0 


0 ., )225 )0 
محموم | وخصوصر- من وجه . 


لكن الحمد في إفادة الثناء على الله تعالى أولى من المدح؛ لأن الحمر 
يشعر بأن الله مال معفر في فعلذ لا فورحب بذاتة ومق ‏ الشك أنشاء؛ لأن 
السك بوذن سا2 أ يستحق التعظيم بسبب إنعامه فلذا يختار عليهما. 

والتعريف فه7") للجنس ومعناه: الإشارة إلى ما يعرفه"؟ كل أحد أن 
الحمد ما هوء أو للاستغراق إذ الحمد كله له في الحقيقة . 

والإخبار بثبوت الحمد لله تعالى؛ وكونه حقاً لهء عين الحمد. 

[؟/أ] والله: أشرف أسماء المعبود بالحق وأعظمهاء إذ هو اسم الذات 





000 العام : هو ها يتناول أفراذا ععققة الحدود على يبا التفول. فتح الغفار /١‏ 4م 


نسمات »ع ص8 1 . 
050 خجينا خ جل نل يغبي معت ستو سين اللنثرا. تسمات »6 ص١١!‏ فتح الغفار 
.١ 1/1‏ 


() فيشتركان في الثناء باللسان ويفترقان فيما عدا ذلك؛ لأن العموم والخصوص الوجهى 
يشتركان في شيء وينفرد كل منهما بشيء؛ مثل: أبيض وحيوان يشتركان في الحيوان 
الأبيض ويتفرد الأبيض بالورق مثلآء وينفرد الحيوان بالأسود؛ كالغراب. أما العمره 
والخصوص المطلق فيشتركان في شيء وينفرد أحدهما بشيء»؛ مثل: مسلم ومحمد 
فيشتركان فى محمد وينفرد المسلم بعلى . 
ولمعرفة باقي الأقسام وهي التساوي بينهما والتباين يرجع إلى: معيار العلم في فن 
المنطق لحجة الإسلام الغزالي: ص١5,‏ 055. ظ 

(8) في النسخة (ب): «بأنه تعالى». 

(5) أي: في الحمد فإن (ال) قد تكون معرّفة وهي نوعان: للعهد وهي التى تدخل على 
الدكرة فتفيدها درجة من التعريف» مثل: زارني صديق فأكرمت الصديق. وللجئس 
وهي الداخلة على نكرة تفيد معنى الجنس المحض من غير أن تفيد العهد. كل 
النجم مضيء بذاته. وتكون زائدة وهي التي تدخل على المعرفة أو النكرة فلا تفيد 
التعريف أو التنكير؛ فمثال دخولها على المعرفة «المأمون بن الرشيد من أشهر خلفاء 
بني العباس») ودخولها على النكرة. مثل : اادخلوا الأول فالأول». 
سل موصولة وهي التي لا تدخل إلا على صفة صريحة. مثل : اشتهر الكاتب. 
انظر: النحو الوافي» تأليف عباس حسن ,.47١/١‏ 

(1) في النسخة ( أ ): اما يعرف», 


خطية الكتاب 











المستجمع بجميع الصفات في الأصح”'''؛ لأنه يوصف ولا يوصف به غيرهء 
ولأنه لا بد له من اسم تجري عليه ضفاته؛ وليس بوصف عند الأئ 7 , 
ولكونه أعظم الأسماء كان ذكره أشرف الأذكار. 

فإضافة الحمد إليه تعالى"' إضافة إلى جميع أسمائه؛ وتقديم الحمد 
لمزيد الاهتمام» وفي البحث زيادة تفصيل يطلب من الكتب. 

(على ما هدانا) الهداية”*': الدلالة بلطف ولذلك تستعمل فى الخير: 
ونحو قوله تعالى: طاتَأمَدُومْ إل مِرْلِ َلْيير4 [الصافات: +0]1 وارد على 
التهكم والاستهزاء؛ كقوله تعالى: طتَبِيَرَهُم بعَذَابٍ أَلبرٍ 5 

وهداية الله تعالى تتنوع أنواعاً لا تُعد ولا تُحصىء ولكنها منحصرة في 
أجناس مترتبه باربع مراتب : 

الأؤلة: إفاضةا"' القوق القن يتمكن السرأً'؟ بهنا :مق الاقعفاء إلى 
مصالحه كالقوة العقلية والحواس الظاهرة”؟ والباطة0" . 





.5 /١ لأنه لما كان كالعَلّم للذات كان مستجمعاً لجميع الصفات. كشف الأسرار‎ )١( 

(؟) فقد اختلف فيه: هل هو اسم علم موضوع؟ أو مشتق؟ فروي فيه عن الخليل روايتان: 
إحداهما: أنه اسم علم وليس بمشتق ولا يجوز حذف الألف واللام منه» كما يجوز 
من الرحمن والرحيم وهو المعول عليه. ' 
والغانية: رواها سيبويه عنه أنه اسم مشتق وكان في الأصل: إلهء مثل: فعالء. 
فأدخلت الألف واللام بذلا مم الهمزة. 
انظر: شأن الدعاء؛ للخطابى» تحقيق أحمد يوسف» الدقاق: ص١5؟‏ وانظر: تفسير 
أسماء الله الحسنى» للزجاج» تحقيق أحمد يوسف أيضاًء ص 15؟؛ وانظر: أسماء الله 
الحسنىء للرازى؛ ص 40. 

(0) "تعالى» ساقطة من النسخة (ب). 

(5) الهداية: الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب» وقد يقال: هي سلوك طريق يوصل إلى 
المطلرب. 
انظر: التعريفات»؛ للج ر جاني »؛ ضص135١.‏ 

(5) فى النسخة (ب): 9إضافة». 

)003 هكذا فى النسختين: والصحيح : (المرغا. ع ا 5 

00 كاسع والبصير الم والثوق واللمس» . :© سه 2 ْ 

(4) كالحس المشترك والوهم والخيال والحافظة. 


3 شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 
20 اااااللالا اي 


سايم 





والثانية : نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباظل والصبااح والفساد 
أ مب إليها بقوله تعالى: «وآما تود فهديتهم َاسْتَحبوأ العم عَ4َ المدئنج 
[قضلت +1177 | 0 

والثالغة: إرسال الرسل وإنزال الكتب وهي المرادة بقوله: «وجلتهمْ 
أبنّهٌ يَهُدُوت> بِأمراه [الأنبياء: ١117‏ 

والرابعة: كشف السرائر وإرادة الأشباء كما :هي» بالوحي والإلهام 
وصالحات المنام ‏ كن مختصة بالأولياء والأنبياء لكل . وهى المرادة بقوله 

قر امن ...جسن اغرككة .اخ ب ع ير م و امع 2 ع أ 

تعالى : «#أولتيك الزن هدى الله َهُدَنهِمُ أَنَسَد: » [الأنعام : .]4٠‏ 

(السمةة؟ الوصول إلى أصول”؟ الشرع)”*': المراد بالهداية هنا: 
المرتبة الأول كا ورسمت الوصول زرب : طريق المعرفة والاطلاع. 
وأضول الشرع نا تل بيانها : ( بتلويح كتايه)7) 2 , بإشارة كتابه المبين ؛ فيك 
قوله تعالى: «لْيَكَفَنَهُوا في أَلِينِ» [العوبة: 177]» (ودعانا إلى طريق حصول 
قو اعد أحكامة) وهو طريق طلب العلم (بتوضي "ا خطابه) منه قوله تعالى: 





:)١( فى النسخة (ب): اوهذها. 99) .سبق تعريفه ص 459 شافشن‎ )١( 

8 الأصؤك هنا: الأدلة» إذ أصل كل علم ما يستند إليه تحقيق ذلك العلم» ويرجع فيه 
إليه» ومرجع الأحكام إلى هذه الأدلة. كشف الأسرار .١11/١‏ 

(5) الشرع: إن كان بمعنى الشارع فاللام فيه للعهل؛ أي : الأدلة التي نصبها الشارع 
دليلا: وإن كان بمعنى المشروع فاللام فبه للحجسن!: أى: أدلة الأحكام المشروعة 
والأولى أن يكون الشرع اسماً للدين فلا يحتاج إلى التأويل» وإنما لم يقل أصوك 
الفقه؛ لأن هذه الأصولء كما أنها أصول فقه» فكذلك هى أصول الكلام. 
انظر : نور الأنوار شرح المنار؛ ص/!؟ وانظر: تعريف الشرع في هذه الرسالة؛ ص5١‏ ' 

(5) وهي إفاضة القوى التي يتمكن المرء بها من الاهتداء إلى مصالحه. 

(1) لما ألف صدر الشريعة كتابه ١التنقيح!‏ ثم شرحه بالتوضيح وذكر فيه: أن كتابه 
«التفيع» نمع :شرحه شامل لخلاضة كل فيسوط» آزاد التغوضى فى لجح قوائد تسمح 
هذا الشرح الموسوم ب“'التلويح في كشف حقائق التنقيح»: ولما كان هذا ال إي, 
مطار يكل كالب اكتتوببد الفضاة» بالفوين والنحشية وعلّقوا غلية حواشي مه" 
منها: احاشية الفئاري/ وااملا خسروا. 
انظر؟ كتف الظبوتء عدي :)١(‏ ه4545 يان قالغا 

(0) فيه تنويه إلى كتاب «التوضيح». 


بطبة الكتاب 


؛: 50 عرض )١(‏ 1 5 
دوأ يكبن 8 [ال عمران: 4/!]. 


(والصلاة والسلام) جمع بينهما لقوله تعالى: «صنُوا عَكبْهِ وََنَهَا 
نيما [الأحزاتب : ا (على رسوله محمد وآله وأصحابه الذين أجمعوا 
الى مائقة) أ: على حقيقة” طريقته (وقياس ما أوصى به) من الكتاب 
والسنة. 

ولا يخفى ما في العبارة من رعاية براعة الاستهلال” » والإشارة إلى 
دلالة الأربعة بالإجمال””". 





وبعكل . 


(فإن أفقر عباد الله الباري) من المرء في الأصل: وهو خلوص الشىء 

١ 20 : , 07 اآيء‎ | ١ 

عن غيره» إما على سبيل التفصي ' : كما في برئ فلان عن مرضهء والمديون 

َك َ . 01 11 5 

عن دينه. وإما على سبيل الإنشاء والإيجاد: كما في برأ" الله النفس . 

. الآبة: «وليك ووأ رَسنِيَِ يما تر مون الكتب وَيمَا كش ونع‎ )١( 

(0) الآية: «يكامًا الذي اموا صَلوا عليه وسَلْموا صَليماك. 

(0) في النسخة (ب): احقية». 

(؛) هي ذكر شيء في افتتاح الكلام يدل على مقصوده؛ أي: الكلام؛ كقول أبي شام 
بهنئ المعتصم بالله بفتح عمورية. وكان أهل التنجيم زعموا أنها لا تفتح في ذلك 
الوقت. 
السينفت أصدق أنباء من الكتبت في حذه الحد بين الحد واللعب 
بيض الصفائح لا سود الصحائف 2 في متونهن جلاء الشك والريب ‏ 
الكتب.. والمثون”: اللهور: وإلما تسب ذلك إليها لاعتماد حد السيف في القطع 
عليها . 
انظر : بغية الإيضاح تلخيص المفتاح في علوم البلاغة 4/ .١87‏ 

8 ذهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس . 

9 نصيت الشيء عن الشيء فصياً من باب رمى 
تخلص. تفصي من دينه : ربع مهاه وما كاد يتقصى 

انظر: المصباح المنير 7/ .50٠‏ 

' بي النسخة (ب): «برئ». 





: أذلعهة وتفصى الإنسان من الشلة : 


من خصمه؛ أي: يتخلص . 


وقيل: الباري هو الذي خلق الخلق بريئا من التفاوت والتنافر مميرأ 
عشي عن بعض بأشكال مختلفة» ابم أيفا مأخوذ من التفصي. فقول البعضر 
بأن الخالق والبارئ مترادفان وهم”'*. 

وقد يُقلب همزة البارئ ياء تخفيفاً أو تحذف فشبعت حركة"'' ما قبلها. 
فيد البرية _ بتشديد الياء - وأصلها الهمزة بمعنى المخلوق. 

وأما الباري بدون الهمزة ففاعل من البرو. وفي الصحاح" : برآه الله 
يبروا(" برواء فعلى هذا ياء البرية أصلها واو. وهذه الكلمة قلما تستعمل في 
غير االحيواة» لآ يقال: بزاء؟ السسورات:والآرمن: وال الله تغالى: عقوي 
إِلّ بَارِيكة» [1/4] [البقرة: 94]. 

(كافى الآقحصاري)””' مولداً ومسكناً (ستر الله حوبه وركوبه) الحخوب 
د بالق مه الإقه0؟ ووكريد أرجقانه؟" (وكلنف فقوي _ الم . الاردساف 
وبالفتح: الغبار (وكروبه) جمع الكرب وهو: الهم" (يقول) خبر إن (لما 
تقرو عبانا) انضب عل المصدرية؛ أى* اتقرراً عياناً ‏ بكسر العين - من المعانة 
(أن أعظم العلوم شأناً) أ : ]ل (وأقومها دليلاً) وهو ما يستدل: به 
(وبر )70 أي : حجة (علم الأصول) سيا تى 5 


(الذى يتشهب"'* منه) أي بجر وبع (عيون مشارع) جمع 





شرح سمت الوصول إلى علم الأصر 


)١(‏ لأن الباري تأتي بمعنى: خلوص الشيء من غيره؛ وبمعنى: الإنشاء والإيجاد. أما 
الخالق فهو بمعنى: الإنشاء فقط . 

(؟١)‏ «حركة) مكررة في النسخة (نس). 

() هكذا في ( أ )؛ (ب): والصحيح: «يبروه»» وفي اللسان: براه الله يبروه برواً. 
انظر: الصحاح ١/١٠558؛‏ وانظر: لسان العرب ١/؟7197,‏ 

(:) هكذا في ( أ )ء (ب)؛ والصحيح: «برأ". 

(5) سبق الكلام عنه في القسم الدراسي . (5) انظر : الصحاح 1115/1 

0 انظر: الصحاح .1797/١‏ (4) انظر: الصحاح .188/١‏ 

() انظر: الصحاحء باب الباء» فصل الكاف .51١١/١‏ 

.51/١ البرهان: الحجة البيّنة الفاصلة. المعجم الوسيط‎ )٠( 

)١١(‏ في (1): (ب): «ينشحب»؛ لأن الناسخ ‏ كما هي عادته ‏ يترك نقطة الخاء فيبعض الأحيان. 

(0)انظر: لسان العرب فصل الشين حرف الباء مادة شف. 


و 8 
1 5 اجزوة رود 


خطبة الكناب 





5 6 


“اي يت . 


مشرغة : الماء؛ وهي مورد الشاربة (الشريعة) الأحمدية والطريقة المحمدرة 
0 4 أعر ده عه ااا 5 21 ظ لك ,. 

(وينابيعهاء ويتنشعيب) أي : سعرق ْ (شجون المسائل الدينية) الشجون: 

الغيى.ة كالفلس : طريق في الوا (وتفاريعها) أى : متفرعاتها . 


ظ 0 [ 5 8 

(يحاز " به) الحوز: الجمعء وكل من ضم شيئأ إلى نفسه فقد حازه 
ويابه قال؛ أي: 0 به (الدراية) أي : المعقول (والرواية) أ المتقول 
(والروية) وهي التفكر بالبصيرة في الأمور (ويفاز به) أي : يظفر (بالسعادة 
الدنيوية) المراد بها: التفصي “" عن التقليد في التشرّع بالشريعة النبوية وتحلية 
الظاهر بالأعمال الصالحة والباطن بالعقائد الحقة (والأخروية) المراد بها: 
ثمراتها فهى السعادة الأبدية والكرامة السرمدية. 

(تدرجت) 0 لما؛ أي: صعدت بدريجج'*' (مراقي) جمع مرقاة 
وشي ٠‏ آله الصعود (الوصول إلى حصوله) أ : حصول ذلك العلم. 

(وتحرجت) أي : اجتتيث» ماخيوة من الحرج :وهر الإئم.والضيقة لين 
مساقي) جمع مسقاة ‏ بفتح الميم هنو موضع اقرف والمراد موقع 
(العدرل) أي : الانحراف (عن وصوله) أي: عن طريق يوصل إليه (فوجدت 
فيما بين كتبه المبسوطة. ومختصراته المضبوطة, كتاب المنار)*2 نصب على 
أنه المفعول الأول لوجدت (لسيد العلماء الأحبار) جمع حبر بكسر الحاء 
ٍ : مهملة ‏ في الأفصح وهو العالم أ لمتقر- (حافظط الدين سيك 0 سْ اميد 


امم 


سه 1011 





)1( انظر: الصحاحء فصل الشين؛ حرف الباء؛ مادة: (شعب) .127/١‏ 

(1) انظر: الصحاح . فصل الشين؛» حرف الياءء مادة: (شجن) 65/ .1١47‏ 

0 الجملة ليست من المتن في النسخة ( أ ) ولعله نسي أن يضع عليها الخط. 

' صبق شرحها ص67 . ها مش 12 

3 أنظر: لسان العرب» فصل الدال» حرف الجيمء مادة: (درج) .517/١‏ 

انظر: لسان العرب» فصل الراء: حرف الواو والباءء مادة: (رقي) 7/5 71741: 
انظر: محيط المحيطء مادة: (حرج) /5. 

انظر : محيط المحبط. مادة: (سقى) .١١827/1١84‏ 

سبق التعريف به ص44 ؛ هامش (5). 

"لاني النسخة (ب): لاعبيد الله . 


ل( 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 

0 
النسفي" أسكنه الله تعالى في جنته بجوار حبيب حبيبه المختار: أكثرها) مفعول ثانٍ 
لوجدت دس وغين عيذ الأين مرة هذه ومرة هذه (وأقربها 
نناولاً) أ خذاً . 

(وهو) أي: المنار (مع صغر حفيه) ‏ بقتج الحاء المهمئة وسكوز 
الجيم الجسد (ووجازة نظمه) أى: اختصار لفظهء فيه إشارة إلى أن ألفاظه 
كالدرر في المقبولية (بحر محيط بدرر الحقائق) أي: حقائق المسائل (وكنر 
أودع فيه تقول الدقائق»: حَقفيق) أي: جدير (بأن يكتب بسواد المسك على 
عافن الكافور) هما عطران معروفان متضادان في اللون (وحري بأن يعلق 
بخيوط النور على نحور الحور) النحر: موضصع القلادة: والحور. جمع 
الحوواء:. 

(ومع هذا) أي : مع ما ذكر من أوصافه الجميلة (لا يخلو من نوع 
التعقيد) هو كون الكلام مُعْلقاً يُشْكل على الذهن من تحصيل معناه (والحشو) 
هو الزائد المستغنى عنه (والتطويل'' هو الزائد على أصل المراد بلا فائدة: 
والمراد هنا زيادة التفصيل (قابلاً) حال من فاعل لا يخلو (للايضاح) لما فيه 
من التعقيد (والاختصار) أي: الإيجاز لما فيه من التطويل» (والتقليل”') أي : 
التجريد عما فيه من ال 


)١(‏ هو: ا ا ل النسفي الحنفي ( حافظ الدين أ بو البركات)» فقيه؛ 
أصولي» مفسرء متكلمء توفي في بلدة إيذج (بلد بين خوزستان وأسيانة تسيكةه إل 
نسف ببلاد السند بين جيحون وسمرقفند» توفي سنة (؛١‏ الاه ٠_‏ 11م). 
انظر: الأعلام 4777/54 معجم المؤلفين 5/ 89. 

() الكلمة ليست من المتن في النسخة ( أ ) ولعله 

(') الكلمة ساقطة من النسخة ( أ ). 


نسي أن يضع فوقها الخط 


8 لاييكتى مااشل علا الس م 
و تين من جمالة يديك استعمل افيه لاس لوتب وعهانسء 


بالمطابقة بين تعقيد وإيضا 
5-9 والنشر. عمسي رتعايل. ٠‏ تطؤيل واختصار على طريق اللف 


خطبة الكتاب 1 
011ب :1 _-. لكك ووجي 5 
ع في خلدي) - أي : لبي (تحريره”") وهو تهذيب الكل 

وتلخيصه © من الزوائد (وترتيبه) هو في اللغة وضع كل شيء فى مرتتة وفي 
الاصطلاح جعل الأشياء العتعدظة يسيك يظطلق ليها وبي اراس روج 
يعصها نسبة إلى بعك بالتقكم والعاخرة عي ألخض :من التألين ذإ ود 
فيه لنسبة التقدم والتاخن. ولا يخفى أن لكل مسألة مراتب بعضها أليق يها من 
بيقن فوادعها فيه جسن بحسي التتيير والتقيم)!7 وهر اتبتصاز الفا مم 
رشع المعنى (في عباراته الشريفة) أ فى أخذ عياراته ولعلى الحتسة 
الصور) متعلق بقوله مين اتلك على قوله تحريره (وتهذيبه)”” أى: تنقيده 
(بزيادة التوضيح والتطوجح ” في إشاراته اللطيقة) لا ينعن با فى الندني هيه 
0 





)١(‏ خالج قلبه أمر: خامره؛ أي: نازعه فيه فِكر. 
انظر: محيط المحيط .09/14/١‏ 

() الخلد: البال والقلب والنفس» ومنه قول الشيخ الفارض: 
دَارُ خلدٍ لم يَدْرْ في خَلْدِي أنه من ينأعنهايلق قَئ 
انظر: شرح ديوان ابن الفارض» لرشيد غالب 456/١‏ طبعة أولى» المطبعة الأزهربة 
المصرية» 9١١١ه؛‏ وانظر: محيط المحيط .01/5/١‏ 

7) فيه تنويه إلى كتاب «التحرير في أصول الفقه4» للعلامة كمال الدين محمد بن 
عبد الواحد الشهير بابن نجيم الحنفي» المتوفى سنة إحدى وستين وثمانمائة هجرية. 
جمع فيه علما جما بعبارات منقحة وبالغ في الإيجاز حتى بلغ حد الإلغاز» فشرحه 
نلميذه محمد بن أمير الحاج الحلبي الحنفي» المتوفى سنة (814ه) شرحاً ممزوجاً 
سماه باالتقرير والتحبير" ذكر فيه أن المصنف قد حرّر من مقاصد هذا العلم ما لم 
بحرره الكثير مع جمعه بين اصطلاحي الحنفية والشافعية على أحسن نظام وترتيب. 
انظر : كشف الظنون» باب التاء .,50,/١‏ 

أأ) هكذا في (1أ)؛ (ب)» والصحيح: «وتخليصه». 

01 سبقت الإشارة إليه ص 00. 

)١‏ سبقت الإشارة إلى كتاب التهذيب» ص»60. 

1 من جمال أسلوب المؤلف أنه يستعمل أسماء الكتب في كلامه فنوّه هنا إلى كتابي 

التوضيح والتلويح» وقد سبقت الإشارة إليهما ص50. 

00 إنه 2 لفظ التنقيح الذي يحتمل تنقيح الألفاظ ويحتمل استخدام كتاب 

علبي ركذا «التهذيب والتوضيح والتلويح». 


1 
0 
سيريس * 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 





-(35]- 
استطاعتي يشبطني ( التشبيط التبطيء؛ يقال: تبطه 


(إلا أن قصور 
بمنعنى) عن الإقدام (وعدم 
ْ إل . شغله عنه (ويدفعنى ؤ 
م ْ ب بالافهنة الوأانونة ‏ فخ انه ل 
(فبعد الاستخارة) هي طلب لبر ْ 0 1١‏ 0 
لصوا والاستشارة) أي: المشورة لقوله (ع م7" «المستشير معان»9. 
وقيل: من بدأ بالاستخارة وتنى بالاستشارة حقيق أن لا يضل رأيه. (مع 
أولى الألباب) من العلماة الراسخين والفضلاء الكاعلين . 
ْ (ألقت أننا هنا) أ : قويا (يتضمن ما لا بد منه مما فيه) أي : في المنار 
' ِ بٍِ ١‏ 1-5 (5) # 
(من القواعد) فاعدة وهي : حكم كلى ينطبق على جزئياته '» (ورصفت) 
ا رست والترصيف في الأصل عقل الحجارة بعضها بالبعضى للإحكاء" 





170/4 ثبطه عن الشىء ثبيطاً: إذا شغله عنه. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) مثل ما لز فى اصحيح البخاري» عن جابر بها قال: كان رسول الله َك يعلمنا 

الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة من القرآنء ويقول:إذا هم أحدكم 

بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك؛ 

وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم: 

وأنت علام الغيوب؛ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي 

وعاقبة أمري: أو قال: في عاجل أمري وآجله. فاقدره لي ويسّره لي ثم بارك لي فبه 

وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشى وعاقبة أمريء أو قال: في عاجل 

أمري وآجله؛ فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لى الخير حيث كان, ثم أرضني بها. 

قال : ويسمى حاجته . 

انظر : تيم البخارى ولا باس ما جاع في التطوع : فثنى مثلى . 

' رمز الناسخ ب(ع م) إلى: (عليه السلام) . ٠‏ 

بالبحث في كتب الحديث لم أجده وما وجدته فى الترمذدى 14 2. أبوات الادب 

عن أبي هريرة قال: قال كل : «المستشار مؤتمن ٠.‏ 

وانظر: سنن أبي داؤةة كهاب الآدب» واين ماح قات لدف /1117 

5 و 3 السيرء ومسند أحمد بن حنبل 0/ 71/4. 7 
رقا انها ٠‏ 500 ! 83 : 

سوم ها اأمر كلي ينطبق على جميع جزثياته». انظر: المتتدء .ض174) 
3 0 ات 
3 -00 رصما من باب : فتلة ضمت بعضها إلئ بعض . انظر' المصباع 





0 
(مختصراً رصيناً) أي: محكماً '' (يشتمل على ما يحتاج إليه من الأمثلة) وه 
رجزنيات التي نذكر لإيضاح القواعد وإيصالها إلى فهم المستفيد (والفوائه) 
جمع فائدة وهي: ما استفدته من علم أو مالء وأفدته. (موردً) حال من فاعل 
لفت (فيه رؤس” مسائل الأصول بغير تعليل) أي: من غير إيراد الأدل 
لإثبات المسائل؛ (وزبدة مباحث المحصول) " أي: .المباحك التخالصةاعء 
إيراد الأسئلة والأجوبة (بلا تطويل) أي : زيادة تفصيل ”4 , 

(طلباً لتسهيل فهمه على المبتدين) في هذا الفنء (ورَوْماً) أى: طداً 

(وهذا) أي: الشروع في التحرير وقع (في رأس السنة السَّدِيّة) أى : 
الرفيعة» أي أولهاء وهو محرم الحرام. 

ووقع الإتمام بعناية الله الملك العلام بعد ثلاثة أشهر من سفر الحج من 
تلك السنة (التى هي رآسن آلف)؛ أى: آأخعر الألف: (من الهجرة البونة 
وسميته بسمت الوصول إلى علم الأصول)؛ لأنه سبب الوصول إليه كالطريق 
الموصل إلى المطلوب"'' (وأسأل الله تعالى أن ينفع به) أي: بهذا 
الميختصد 37 (كما نفع بأصله) أي ء' الجا 50 





)١(‏ رصن الشيء ‏ بالضم ‏ رصانة فهو رصين ثبت» وأرصنه: أثبته وأحكمه؛ ورصنه: 
أكملتهوالرصي : المحكم الثابت. انظر: .لسان العرب 40/17. 

[') هكذا في النسختين» والصحيح: «رءوس؛. 

'؟) وفيه تنويه إلى كتاب «المحصول في أصول الفقها؛ لفخر الدين محمد بن عمر 
الرازي؛ المتوفى سنة (5:5ه): وشرحه شمس الدين محمد بن محمود الأصفهاني. 
المتوفى سنة (5178ه): لكنه مات ولم يكمله؛ ذكره السبكي وكثرت عليه الشروجح 


| ش 2 . * ا أخل ع 
والاختصارات حتى اخ اتا الدين الأرموي بالحاصل . انظر: كشف الظنون 
4 باب الميم 1١‏ 
كي الفيهة؟ أغة ود 
5 0 ( 1 )*- اميل . 
ب “مه ليست من المتن في التسحة (1 ). 


ا سين » ظ 
بي © نحت الوصول إلى علم الاضول: 
2 التعريف به ص 5 5. 


ا ظ شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 


(ويجعله خالصاً لوجهه) أى : لرضاة» (من فضله وكرمه إنه ولي الاجابة 
والقبول ومعطي كل سول'''. وهو) أى: هذا المختصر (مرتب على مقدمة 
وبابين وخائمة). 


5 .* سبق لىئ ع‎ ١ 
. أي سؤل ولكن كما هي عادة الناسخ حيث يسهل الهمزة إلى الواو أو الياء‎ 0010 








مأخوذة من مقدمة التجيشٌن للحجماعة المتقدمة ينه من قلم | بمعلى تقدم. 
فَيُقدمة العلم مأ تتو قتف عليه مسائله كمعرفة 0-7 0 وا ا اي 


ومقدمة الكتاب هي طائفة من كلامه قدّمت أمام المقصود لارتباط له. 


وقيل : المقدمة ما يتوقف عليه المقصود. والخاتمة ما لأا يتوقف عليه» 


(ني بعض التعريفات المهمة) في هذا الفن. 





)١(‏ الحد لغة: المنع» واصطلاحاً: قول يشتمل على ما به الاشتراك وعلى ما به الامتياز. 


وعتد المناطقة: قول ذال 7 ماهية الشيء؛ وفي اصطلاح الشرع: عقوبة مقدرة 
بيك لقا الاتعالن... وهو أنواع : 

١‏ حد مشترك: وهو جزء وضع بين المقدارين يكون منتهى لأحدهما ومبتدأ للآخرء 
ولا بد أن يكون مخالفا لهما. 

الحد التام: ها يتركب من الجنس والفصل القريبين؛ كتعريف الإنسان بالحيوان 
الناطق . 
"- الحد الناقص: ما يكون بالفصل القريب وحده أو بالجنس البعيد؛ كتعريف 
الإنسان بالناطق أو بالجسم الناطق. التعريفات» ص 75+ المعجم الوسيط .١7١/١‏ 
الغاية: ما لأخله وجود الشيء؛ أ مدى الشيء؛ والجمع: غاي. 
انظر: التعريفات. ص٠‏ 4١؛‏ الصحاح 55 ' 
الموضوع : هو محل الغرض المختص بهء وقيل: فيو الاير الموجود في.الذمن 
وموضع الكلام: هو المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية تعلقأ قريبا أو 
بعيداء وقيل: هو ذات الله تعالى إذ يبحث فيه عن صفاته وأفعاله» وموضوع كل 
علم: ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية؛ كبدن الإنسان لعلم الطب فإنه يبحث فيه عن 
أعوالة من سيك الضبحة والمرضن». وكالكلمات لعلم النجى قإنه بيجة.قيه عن أحوالها 
ب حبث الإعراب والبناء. انظر: التعريفات:صضن؟١1.‏ 








| 

اعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بالاعتقادات ويسمى أصلية 
واعتقادنة». ونيا عا علق كبقية العول» مسي نرغية زعيلية» تسيا عا ينيد 
معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالفقه . 

ومعرفة ما يفيد أحوال الأدلة إجمالاً في إفادتها الأحكام بأصول الفقه. 
فاحتيج إلى تعريف الأصل أولا”'' فقال: 

(الأصل)”©؛ أى: المقصود فى هذا الفن (ما يُبْتَنى عليه غيره) فالابتناء 
ام للأمناء النسى وهو ظاف 277 والابساء العقلى :وعرو ترقب*" الحكم على 
ذليله (من.حيث ييننى غلية) له بد من .هذا القيد+ إذ رت أصل” يبقتى على 
غيره كما أن هذه الأصول تبتنى على علم التوحيد»ء فإنها بهذا الاعتبار فرع 
والفرع فا افبقق. < عول غير (والشرع) في اللغة عبارة عن البيان والإظهار: 
يقال: شرع الله كذا؛ أي: بيّنه وأظهره وجعله طريقاً ومذهباً (ما بيّنه الله تعالى 
لعباده من الدين) فيكون بمعنى المشروع» والمراد به: الأحكام الفرعية فيكون 
مرادفاً للفقه”"2: (وأصوله)” أي: أصول الشرع'*' (الكتاب) قدمه؛ لأنه حجة 


»)١(‏ لأولاً» ساقطة من السخة (ب). 

(؟) أصل الشيء: أسفلهء وأصل كل شيء: ما يستند وجود ذلك الشيء إليه. المصباح 
اسن آرأة: 

() وجه الظهور كونه محسوساً؛ كابتناء السقف على الجدار. 

0 في النسخة (نب): اترتيب#, 

(5» من أول قوله: «لا بد من هذا القيد» إلى «أصل» ساقط من النسخة (أ) 

(5) حيث إن الفقه هو معرفة الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية. 

(1) الأصول هنا: الأدلة؛ إذ أضل كل علم ما يستند إليه تحقق ذلك العلم ويرجع فيه إليه 
ومرجع الأحكام إلى هذه الأدلة. انظر: كشف الأسرار .18/١‏ 

(4) الشرع: الإظهار في اللغة؛ وهو إما بمعنى الشارع» فاللام فيه للعهد؛ أي: أدلة الشارع 
التى نصبها دليلا أو بمعنى المشروع. فاللام فيه للجنس؛ اي أدلة الأحكام 
المشروعة؛. وإنما لم يقل أصول الفقه؛ لأن الإضافة تفيد الاختصاص ولفظة الشرع أعم 
فتطلق على أصول الدين وفروعه. قال تعالى: «اسَعَ لَكُم من ألدينِ مَا وَضَن به معام 
[الشورى: 1١7‏ فتكون إضافة الأصول إلى الشرع أعم فائدة وأكثر تعظيماً للأصول. 
انظن: كشف الأسران 4١5/١‏ ثور الأنوان؛ ص ١7؛‏ فتح الغفار .4/١‏ 


المقدسةف ظ 7 


من كل وجه (والسنة) عقب بها الكتاب؛ لأنها ثابتة به (والاجماع) أخر 
لتوقف حجيته عليهما"'' (والقياس) أخره عن الكل لانحطاط رتبته؛ لأنه أصل 
بالنسبة إلى حكمه فرع بالنسية إلى العاحةت7"؟ ب لآنة بط فحنا 7 حتى فيد 


فخر الإسلام”*' بقوله المستنبط من الأصول الثلاثة”*' احترازاً عن القياس 
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(والدين)”"'. من دان؛ أي: أطاعه (وضع إلهي) احترز به عن الأوضاع 


ولكن الثلاثة مع تفاوت درجاتها حجج موجبة للأحكام قط قطعا ولا تتوقف في إثبات 
الأحكام على شيء؛ فقدمت على القياس الذي يتوقف في إثبات الحكم على المقيس 
عليه: انظر: كشف الأسرار .:147/١‏ 

يعني : أنه أصل من وجه دون وجهء وبيانه: أن الحكم في المقيس يضاف إلى القياس 
فيكون من هذا الوجه أصلاء لكن لا يثبت به الحكم ما لم يكن المقيس عليه؛ فيكون 
من هذا الوجه فرعا. هامش المخطوط /ب. 

مثال الاستنباط من الكتاب: انتقاض الطهارة في الخارج من غير السبيلين كين 
خارجاً نجساًء قياساً على الخارج من السبيلين الثابت حكمه بقوله: ظأوٌ جآه أحد 
ينك ين العآيط» [التساء: 476]: ومثال الاستنباط من السئة: جريان الريا فى الجحص 
والكورة والصديد والعفر بالنسن والجيض قياسا على الأشياء الستة التسيعي ةا 
في قوله ناكئنة : («الحتطة بالحنطة» والشعير بالشعمن؛ والتعمر بالثمرء والملح بالملح . 
والذهب بالذهب» والفضة بالفضة مثلاً بمثل يدأ بيد والفضل رباه رواه مسلم وغيره. 
ونظير القياس المستنبط من الإجماع: قياس حرمة أم المزنية على حرمة أم أمته التي 
وطئهاء المستفادة من الإجماع بعلة الجزئية والبعضية. انظر: تور الأنوار. ضص68. 

هو: على بن محمد بن عبد الكريم بن موسى البزدوي: فخر الإسلام؛ أبو الحسن» 
الفقيه؛ الأصولى: الحنفى؛ ولد سنة (٠٠4ه)»‏ وتوفي بسمرقند سنة (5/75ه)غ» من 
أكابر الحنفية»؛ ونسبته إلى بزدة قلعة قرب نسف» وله تصانيف» منها: «المبسوط في 
الفقهة و«أصول البردوي نئ الأصول» وغيرها . 

انظر: معجم المؤلفين 57١؛‏ والأعلام 6 ؛ وانظر: هدية العارفين .1917/١‏ 
انظر: أصول البزدوي: ص ه. 

لأنه عند الإطلاق لا ينصرف إلا إلى القياس الشرعي فخرج العقلي وهو قول مؤلف 
من قضمايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخرء كقولنا: العالم متغير» وكل متغير 
حادث؛ فإنه قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لَزم عنهما لذاتهما العالم حادث . 
انظر: التعريفات» ص159١.‏ 

الدين: ذكر فقهاء اللغة من العرت: أن أشاش هذه الكلمة كلمات ثلاثة قائمة برأسها: 
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الصناعية (سائق بذاته) احترز به عن الأوضاع الإلهية الغير السائقة؛ كإنبات 
الأرض . وبذاته متعلق بسائق» وضميره راجع إلى الوضع ؛ أي: إلى الوضع 
الإلهي بذاته سائق؛ لأنه ما وضع إلا لذلك. 

(لذوي العقول) احتراز عن أفعال الحيوانات المختصة بالاختيار 
(باختيارهم) احتراز عن الأوضاع السائقة لا بالاختيار كالوجدانيات() 
(المحمود) احتراز عن الكفر (إلى الخير) متعلق بسائق. والخير حصول الشىء 
لما من شأنه أن يكون خاضلة له؛ أي: يناسبه ويليق بهء والفرق بينه وبين 
الكمال اعتباري» فإن ذلك الحاصل المناسب من حيث إنه خارج من القوة إلى 
الفعل كمال» ومن حيث إنه مؤثر ومختار خير. 

(والفقه)”") في الأصل: الفهمء يقال: فقه الرجل ‏ بالكسر ‏ فقهاً. ثم 
استعمل في الوقوف غلى المعتى الخفي الذي يتعلق به الحكمء فهو علم 
مستنبط بالرأي والاجتهاد. يحتاج فيه إلى النظر والتأمل» ولهذا لا يجوز أن 
يسمى الله فقيهاأ؛ لأنه لا يخفى عليه شيء. 

وفي الشرع (معرفة النفس)0", المعرفة إدراك الجزئيات عن دليل فيخرج 








١ >‏ كلمة عبرية مستعارة. معناها: الحساب. 
؟ - كلمة عربية خالصة؛ معناها: عادة أو استعمال. 
ب أكلمة فارسيةء. مجاه : ديانة» وكانت تستعمل في اللغة العربية: أيام الجاهلية. 
ويعرف الدين من الناحية اللاهوتية بأنه (اوضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم إياه 
إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل». دائرة المعارف 587/4". 
)١(‏ الوجدانيات: ما يكون مدركه بالحواس الباطنة. التعريفات.: ص77١.‏ 
وفي الفلسفة: تطلق على ضرب من الحالات النفسية من حيث تأثرها باللذة أو الألم 
فى مقابل حاللات أخرى . تمتاز بالإدراك والمعرفة. المعجم الوسيط ,٠١ ١/79‏ 
(0) قل عرف الفقه اصطلاحا بتعريفات مختلفة» منها : 
١‏ العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال. 
؟_امعرقة النفس. ما لها وما غليها عملة. 
"٠‏ اعفاد الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلة . 
اهو جملة من العلوم بيعلع باضطراد أنها مق الدين. انظرة إرقاد التحول. من 
() اعلم أن الفقه في القديم كان متناولاً لعلم الحقيقة وهي: علم الإلهيات» وعلم - 





اقليد (ما لها) أي: ما يجوز لها (وما عليها) أي: ما يحرم عليها”'"' . 


: هك نأك ني مساك ١‏ ا ع(؟) عدا 
هذا التعريف منقول عن ابي حنيقة 1ك بان 5 الاعتقاديات 


والوجدانيات فيدخل الكلام والتصوف» ومن لم يرد الشموكن زاد قوله عمال 
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الطريقة وهي : مباحث الجهلكات والمنجيات وعلم الشبزيعة. الطاغرةة ومن ثمة عرفه 
أبو حنيفة كآنه بمعرفة التقس هلها ويه عليهاء وسمى كتابه فى العقائد ب«الفقه 
الأكبر». وقال تعالى: «#لِتَمَقَهُواً في أَليْبِنِ» [التوبة: ؟7١7١].‏ ني لمن تفبوق فاش 
يالبحث عن العقائد وسموا العلم الكامل لذلك بالكلام اختص الفقه بالمطالب العملية 
الشاملة للتصوف أيضاً ‏ وهو علم الأخلاق ‏ ثم حدث في زمان لاحق اختصاص 
الفقه بالأحكام الظاهرة» ومن ثمة نرى كتب الفقه للمتأخرين خالية عن علم الطريقة. 
انظر: حاشية مسلم على هامش التوضيح على التنقيح» ص8» مخطوطة رقم )7١(‏ 
سمل الققة: 

فسّر التعريف هنا في (ما لها)؛ أي: ما يجوز لها فيشمل المباح والمندوب والمكروه 
كراهة تنزيه. (وما عليها)؛ أي: ما يحرم عليها فيشمل الحرام والمكروه كراهة تحريم 
فيبقى الواجب؛ لأن تأويل الجواز بالإمكان العام الشامل للواجب تعسف ظاهر» ثم 
ما لها وما عليها يتناول الاعتقاديات كوجوب الإيمان ونحوه» والوجدانيات؟؛ أي: 
الأخلاق الباطنية والملكات النفسانية؛ والعمليات؛ كالصلاة والصوم والبيع ا 
فمعرفة ما لها وما عليها من الاعتقاديات هى: علم الكلام؛ ومعرفة ما لها وما عليها 
من الوجدانيات هي: علم الأخلاق والتصوف» ومعرفة ما لها وما عليها من العمليات 
هي : الفقه المصطلحء فإن أردت بالفقه هذا المصطلح زدت عملا على قوله: ما لها 
وما عليهاء وإن أردت ما يشمل الثلاثة لم تزدء وأبو حنيفة ضه لم يزد؛ لأنه أراد 
اهرك وس لمعي الكلام فقهاً أكبر فيكون تعريفه هلا خيى متتطبى على ألققه: 
ولكى بتظيق التحريقف لا يد.من زياقة «غملا؛ لأحراج: الاعتقاديات والوجدانيات» نم 
زيادة عن «دليل' الإخراج معرفة المقلدء ومعرفة الضروريات في الدين. 

انظر: تغيير التنقيح» لشمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا المشهور بمفتي 
الثتقليد»ء ص”. ط. إستانبول»؛ 4 ه؛ والتوضيح .١١/١‏ 

هو: التعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفي؛ أبو حنيفة إمام الحنفية» الفقيه. 
المجتهد: المحقق؛ أحد الأثمة الأربعة عند أهل السئّة» قيل: أصله من أبناء فارس» 
وبتكا بالكوفة وكان يبيع الخزء ويطلب العلم في صباه؛ أراده المنصور العباس 
للقضاء فامتنع فيحيسه -حتى ماثت: ودفن تمقاير الخيزرات ببغداد. 

انظر: الأعلام 775/4؛؟ معجم المقلفت 18/1١75‏ 

انظر: التوضيح .١١/١‏ (4) في النسخة (ب): «ويشتمل". 
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(وقيل) الفقه (العلم بالأحكام) يمكن أن يراد بالحكم هنا إسناد أمر إلى آخرء 
ويمكن أن يراد الحكم المصطلح وهنو عا “سيات: . (الشرعية) المراد بها ما لا 
يدرك لولا خطاب الشارع سواء كان الخطاب وارداً في عين هذا الحكم أو في 
صورة يحتاج ! إليها هذا الحكم؛ كالمسا كل القئاسية فتكوتث أحكامها شرعية؛ إذ 
لولا خطاب الشارع في المقيس عليه لا يدرك الحكم في المقيس . 


(العملية من أدلتها) المخصوصة بها مع ملكة الاستنباط الصحيح وهي 
الأدلة الأربعة!' نبغرج | التقليد؛ لأن المقلد وإن كان كول التني دليلا عنذه. 


0 
6 
بوسر اد فقوله : الل 0 ْ والباقي قصل 


ولما عرّف الفقه بالعلم بالأحكام وجب تعريف الحكم فقال: 





)010 ع : الكتاب والسئة والإجماع والقياس . 
050 تعدضى النض هق الذي لا مدل اللفظ علية: ولا يكون ماو ولكن يكون من ضرورة 


اللفظطء ه نهو أعم من أن يكون شرغيا أو عقليا 
وقيل : هو غبارة عن جتعل فير المتطوق متطوقاً لتسسيح المنطوق: مثاله : بسخرير رفيك 
واعو افقتضن اشرعا لكونها مملوكةء إذ لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم. فيزاد عليه ليكون 


تقدير الكلام فتحرير رقبة مملوكة. انظر: التعريفات؛) ص"١7.‏ 
(5) النافي من نفى الشيء ع نا : نحاة وأبعدهء يقال: نفى الحاكم فلاناً : رجه من بلذه 
وطرده. انظر: المعجم الوسيط ”/457. 
(4:) الجنس: كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة ويقع فى جواب ما هو. 
التعريفات»؛ ص 15. 
(5) الفصل : : كلى ذاتى : بميز أفراد حقيقة عن أفراد الحقائق الأخرى؛ وهو جزء الماهية 
الخاصة؛ مثل: الناطق الذي يميز الإنسان عن غيره من أنواع الحيوان. 
وينقسم إلى قريب وتعيد. 
فالقريب: هو الذي يميز أفراد النوع عن بقية أفراد الجنس القريب؛ مثل: ناطق 
بالنسبة للإنسان فإنها تميزه عن أفراد الحيوان الأخرى. 
والبعيل: هو الذي يميز أفراد النوع من أفراد جنسه البعيد» مثل: حساس التى تميز 
أفراد الإنسان فن أفراذد سه البعيدة مقل مثل : الجسم الحي . ْ 
المنطق التوجبهي. تأليف أبو العلاء عفيفي»: ط١»‏ الأميرية» 1941م. 


العضل شبك 


يي س5 اتات 








(والحكم غظات الله اقعالى)"!1 هنا الععريف ميقول عن الأقعري" إلا 
أنه فيه قال' '': المتعلق بأفعال المكلفين'*'. فيخرج ما يتعلق بفعل الصبي 
والمجنود. 

وقال*؟ هنا (المتعلق بأفعال العباد)"''' فيشمل ما يتعلق بفعل الصبي 
وغيره. المراد بالأفعال: ما يعم الجوارحت وفعل القلب فيدخل فيه نحو: آمنوا 
واعتبروا؛ لأنهما من أفعال القلب. 

(بالاقتضاء) أي: الطلب. وهو إما طلب الفعل ا ؟ لابوا أو 
: ويه اسه ١‏ لك 100 لق ؟ . ْ 
غير جازم: كالندب”” وإما طلب الثرك جازماً؛ كالتحرية*؟ أو غير جازم؛ 
كالكراهية”"'2 (أو التخيير) أي: الإباحة'''*. 





)١(‏ في النسخة: ( 1 ): «المتن من أول قوله بالأحكام إلى آخر القوس». 

(؟) هو: على بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل عبد الله بن قيس الأاشعرزي 
اليمانى البصري (أبو الحسن)» متكلمء مشارك في بعض العلوم؛ تنسب إليه الطائفة 
الأشعريةء ولد بالبصرة؛ وسكن بغدادء ورد غلى الملاحدة والمعتزلة والشيعة. 
والجهمية والخوارج وغيرهم؛ ولد سنة (55؟ ‏ 5 الاه/ 4/الم -555م). 
انظر: معجم المؤلفين // ه"؛ الأعلام 5/ *77؛ هدية العارفين .5//35/١‏ 

(9) الأسلوب هكذا فى ( أ ): (ب)» والأفضل أن يكون «إلَا أنه قال فيه». 

4 قن 61 «العباد بدل المكلفين؟. (5) أي: المصنف. 

(5) اعنان العضتف العباد» بل المكلقيق تيشمل التعريف أفعال: الضبي وغيزه؟ لآن 
الخطاب التكليفي على قسمين إيجابي وغير إيجابي والمرفوع عن الصبي إنما هو 
القسم الأول. انظر: تغيير التنقيح؛ ص0. 

9» الايجاب: هو طلب الفعل طلباً جازما. الكوكب .5"5١ :7”1٠/١‏ والواجب: هو ما 
يلم شرعا تاركه قصداً أو ما يعاقب تاركه. الكوكب .558/١‏ 

(4» التدب: هو اظلت الفحل ظلبا ين جازم والمندوب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه 
ماقا ان ا 

(9) التحريم: هو طلب الترك طلباً جازماً. والحرام: هو ما ذم فاعله شرعاً ولو كان قولاً 
وعمل قلب. الكوكب ا 

)٠١(‏ الكراهة: هى طلب الترك طلباً غير جازم: والمكروه ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. 
الكركب .4١8/١‏ أما ما كتب في الصلب: «كالكراهية» فهو خطأء والتصحيح: 
اكالكراهة). 

(١١)الإباحة:‏ هى التخيير بين الفعل والترك والمباح ما خلا من مدح وذم لذاته. 
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واغلي أن الخطاب إما تكليفي وهو ما ذكر. أو وضعي وهو الخطاب 


بأن هذا سبب”" ذلك؛ كالدلوك سبب الصلاة والطهارة» ثم الطهارة شرط”) 


لهاء فلذا 5 قوله (أو الوضع) فيشمل النوعين '". 
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(وعلم أصول الفقه: العلم* بالقواغد)*؟ أى: القضايا"' الكلية (التي 


الكوكب 48/١‏ . وقال الأشاعرة وفي مقدمتهم الشافعية: إن الإيجاب والوجوب 
متتعدان ؤاتا مكتلقان اعتباراء فحقيقتهما واحدة وهي طلب الفعل الجازم | إلا أنه من 
جيه سدورة من اله بسن إتجاناء ومو حية سلف تمل الوكلك يسن وصوياً: 
وكذلك التحريم والحرمة. 

وأما الماتريدية وفي مقدمتهم الأحناف قالوا: بأن الإيجاب غير الوجوب, فالذي 
يسمى بالوجوب النسبة الفقهية في نحو قولنا: الحج واجب؟ أ كوته براساء وكذلك 
الحرمة» فالذي يسمى بها النسة الفقهية في نحو قولنا : الزنا حرام ؛ لي كونه حراماً. 
انظراة المتضولة للراوق 111/1 

السبب: جعل وصف ظاهر منضبط مناطأ لوجود الحكم. 

الشرط: ما كان عدمه يستلزم عدم الحكم؛ أي: وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه 
عدم الحكم . انظر: إرشاد الفحول» ص١‏ . 

أي : التكليفي والوضعي. 

العلم عند الغزالي: عبارة عن أخذ العقل صور المعقولات وهيئاتها في نفسه 
وانطباعها فيه كما يظن ‏ من حيث الوهم ‏ انطباع الصورة في المراأة. انظر: 
المستضفى .١!//١‏ 

وقال صاحب «اللمع"»: معرفة المعلوم على ما هو عليه. اللمعء ص8 .١‏ أو هو 
الصورة الموجودة في الذهن . 

انظر: النبراس شرح شرح العقائد. لمولانا محمد عبد العزيزء ط. أولى؛ 17917اهء 


لاهورء باكستان. 

القواعد: جمع قاعدة. وهي: أمر كلي ينطبق على جميع جزثياته. المنجد» ص"147: 
مادة: (قعد). 

القضايا: جمع قضية» وهي: قول مفيد يحتمل الصدق والكذب لذاتهء وهي إما 
حملية أو شرطية. 


فالحملية: هي ما أطلق فيها الحكم إطلاقاً بدون قيد ولا شرطء مثل: الشمس تضيء 
الأرض . والشرطية: هي قضية يفيد فيها الحكم بشرطء مثل: إذا كسفت الشمس 


أظلمت الأرض» فهناك حكم وهو أظلمت الأرض ولكنه مقيداً بشرط هو انكساف 
الشمس . انظر : المنطق التوجيهى : ص 1٠١‏ 2 


المقدمة 8 1 2_1 2 
ء ' _ ١‏ ارك بد 


بعوصضل بها" توضلا قريبا (إليه) أي: الققه»: والمراد إلى مسافل0© (قلى 
وجه التحقيق) هو بيان حقيقة الشيء على وجه الحق» احترز به عن علم 
الخلاف والجدل فإنه وإن اشتمل على القواعد الموصلة إلى مسائل الفقه لكن 
لا على وجه التحقيق بل لغرض إلزام الخصم . 

وإذا كان حد أصول الفقه هذا (فيبحث) أى: يجب أن يبحث (فيه عن 
الأصول المذكورة) أ : عن أحوالها (وما يتعلق بها) مما له مدخل في كونه 
مقا لسك (ويلكق البحث. نه)؟؟ أي بالبحك البدذلول؟؟ فى قولة: 








وفحة”"؟ أفسايقيت بهاا اع : عن أحوال عافبت بالأذلة المذكورة زهو 
الأحكام. وعما تتعلق هي به6 7 . 

فيكون موضوع هذا العلم الأدلة الشرعية والأحكام إذ يبحث فيه عن 
العوارض الذاتية للأدلة الشرعية» وهي إثباتها للحكم وعن العوارض الذاتية 





. المسائل : جمع نسبالة وهي لي الاصطلاح العلمي : القضية التي يبرهن عليها‎ »1١( 
انظر: المعجم الوسيط ١/١١4؛ وفي كشاف اصطلاحات الفئون عند أهل اللغة‎ 
الكشاف.‎ 588/١ بمعنى السؤال» وتطلق على القضية المطلوب بيانها في العلم‎ 

(؟) أي: يجب أن يبحث فيه عن أحوال الأدلة الأربعة والأحكام وما يتعلق بهما. والمراد 
بالأحوال العوارض الذاتية وستأتي ص؛4/اء وما يتعلق بالأدلة هو الأدلة المختلف 
قفني #انعنات الجال والامشحياق وآدلة التقلد والسنقي آيفيا ها تعلق باللآداة 
الأربعة مما له مدخل في كونها مثبتة للحكم كالبحث عن الاجتهاد ونحوه. 

© الضمير المجرور يعود على قوله: فيبحث؛؟ أئ: يلحق البحث عن أحوال ما ثبت 
بالأدلة وهو الأحكام بالبحث عن أحوال الأدلة. 

(4) في (ب): «المدخول1. 

(9؟ فى (ب): افييبحث؟ ليست من المتن . 

5) الضمير راجع إلى الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليهء والإلحاق هنا يحتمل 
أمرين : 
أحدهما: أن يذكر مباحث الحكم بعك مباحف الأذلة قل أن موضوع هذا العلم: 
الأدلة والأحكام . 
وثانيهما: أن موضوع هذا العلم : الأدلة فققل: واتما بحت عن الأحكام: على أنها عن 
لواحق هذا العلم فتذكر على طريق التبعية؛ وفي بعض كتب الأصول لم تعد مباحث 
الحكم من مباحث هذا العلم؛ لكن الصحيح الاحتمال الأول. التوضيح :51/١‏ 77 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 


اا 0 


للاحقاء .وس كبوتهنا يقللك الأوله” 3 
وضعهما. 
و اسن اإووو؟ ونان اللسق عن الأحكام . 


000 العوارض | الذاتية للأملة اثلاثة سي 


في القضايا الى عي سال يعن علي 

الثاني : ما ليس مبحوثاً عنهء لكن له مدخل في عروض ما يبحث عنه؛ ككونها عامة 
أو خبر واحد وأمثال ذلك»: وهذا القسم يقع أوضافاً وقيوداً لموضوع تلك القضايا؛ 
كقولنا : العلم يوجب غلبة الظن بالحكم. ١‏ وقد يقع موضوعاً لتلك القضايا؛ كقولنا : 
العلم يوجب الحكم قطعاًء وقد يقع محمولاً فيها نحو: النكرة في موضع النفى عامة. 
الثالت: ما ليس كذلك ولا يبحث عنه في هذا العلم. 


أما الأعراض الذاتية للحكم أيضاً فثلاثة : 
الأول: ما يكون مبحوثاً عنه وهو كون الحكم ثابتا بالأدلة المذكورة» وهذا القسم يقع 


محمولاً في القضايا الى ام مسائل هذا العلم: 

الثاني : ما ليس مبحوثاً عنهء ولكن له مدخل في عروض ما يبحث عنه؛ ككونه متعلقاً 
يفعل البالغ أو بفعل الصبي ونحوه» وهذا القسم يقع أوصافاً وقيوداً لموضوع تلك 
القضاياء وقد يقع محمولاً؛ كقولنا: الحكم المتعلق بالعبادة يثبت بخبر الواحد. 
ونحو: العقوبة لا تثبت بالقياس» ونحو: زكاة الصبي عبادة. 

الثالث: ما لا يكون كذلك فلا يبحث عنه في هذا العلم. انظر: التوضيح على التنقيح 
5/١‏ 1. 

الدليل لغة: المرشد وما يستدل به وفي اصطلاح الأصوليين له معنيان: 

مطلوب خبرى وهو يشمل القطعي والظني؛ وهذا المعنى هو المعتبر عند الأكثر. 
والثانى: الأخص وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم ييطلوب خبري ) 
وهذا يخص بالقطعي وهو القطعي المسمى بالبرهان: والعلم بصني * اليقين على 
اصطلاح الأصوليين والمتكلمين» والظني يسمى أمارة. كشف لاسا الفنون /١‏ 


10 
() الباب: اسم لجملة مختصة من الكتاب مشتملة على فصول ومسائل غالباً. الإقناع؛ 


.١15/١ شافعى‎ 


050 








: 1 سمت الو ١‏ 10 
75 ] سك تشوح يد صول إلى علم الأصول 





(الباب الأول في الأصول) أي: الحجج الأصلية التي تشبت”'' ب 
الأحكام الشرعية (هى أربعة) بالاستقراء7" وقيل: إن ما هو حجة فى حتّن 
إن كان من الله تغالى فهو الكتابء وإن كان من غيره فإن كان من الول فهر 
السنّة وال فإن اتفقت الآراء فهو الإجماعء. وإلَا فهو القياس”” . 


يوه يوه ده 





, في السحة (ت): بيت أ‎ 0١ 
الاستقراء: هو تتبع الجزئيات ليحكم بها على كلى يشملها .وهى قسمات:‎ )5( 


نام : وهو تتبع جميع الجزئيات ليحكم بها على كلي يشملهاء أو هو ثبوت حكم كلى 
في الماهية لثبوته في كل جزتياتهاء مثل: كل حيوان متحرك: وكل إنسان ناطق. وهذا 
النوع يفيد القطع اتفاقاً . 

وناقص: وهو تتبع أغلب الجزئيات ليحكم بحكمها على كلى يشملهاء أو هو ثبوت 
حكم في الماهية لثبوته في أغلب جزئياتهاء مثل: كل حيوان يحرك فكّه الأسفل عند 
المضغ. مفهوم هذا الكلام: أن الحكم ينطبق على جميع الحيوانات. فلما تتيّعناها 
وجدنا أن التمساح لا يحرك فكه الأسفل عند المضغ. فكان الاستقراء ناقصاً . 

وهذا النوع محل خلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: لا يفيد الحكم قطعاً ولا ظنا؛ 
ظنا ولا يفيد قطعاء وهو رأي الجمهور. 

تهذيب شرح الإسنوي /188؛ والمنطق المفيد» صرة"؛ تأليف محمد عبد العزيز 
البهنسي. ط1م, الكليات الأزهرية. 

7 وقد ذكرت طرق أخرى في وجه الحصر في أربعة؛ ولكن غبارة المضنف أسلسها. 
كشفت الأسرار 0/1 














7 الأصل الأول 





(الأصل الأول) أى : الدليل الأول الأقوى (الكتاب) اللام؛ إما بدل عن 
المضاف إليه؛ أي: كتاب الله تعالى؛ أو للعهد وهو ما سبق ذكره. وهو في 
اللده اما مصدرة يمعتى السيع”: تقول الغرف: كتيت الكيل + أنى: جسعتها. 

سمي به المفعول للمبالغة؛ كالخطابء؛ أو فعال بني له؛ كاللبار 0©. 

غلب في عرف الشرع على كتاب الله نالو المكتوب فى المصاحف 9" 
(وقو القرآن) هو في اللغة : مصدر قرأ الشيء - بالضم - جمعه وضمه؛ سمي 
به القرآن ؛ لأنه يجمع السور ننضمها؟” علب فن مزق العام" بعلي من المجموع 
من كلام الله تعالى المقروء على ألسن العبادء وه ين هذا أشهر من 
الكتات». ولنا/* فسره به . 


(المنزل على الرسول)”" اللام فيه للعهد وهو نبينا"*'" محمد 








.11/4٠ /7 انظر: محيط المحيط»ء مادة: (كتب)‎ )١( 

0( كما غلب في عرف أهل العربية على كتاب سيبويه. 

() قرأت الشيء قرانا : جمعته وضممت بعضه إلى بعض» والقرآن كلام الله تعالى الذي 

نزل على نبيه يك وسمي قرآناً لأنه يجمع السور فيضمها. 

هكذا في ( | ). (ب)4 والصحيح: «في العرف العام». 

() في النسخة (ب): اوهي). () في النسخة (ب): «ولهذا». 

7 الجملة صفة كاشفة للقرآن واللام في الرسول بدل عن الإضافة؛ أي: على رسولناء 
أر للعهد لكونه ظْي معروفاً بينهم كما يقال * غاء افير وإن لم يكن معهوداً في 
الخارج, ويه تخرج سائر الكتب السماوية والأحاديث وإن كانت فلسية؟ لأن عن 
عبر منزلة كما أنزلت ألفاظ القرآن. 1 ب ب. 

ظ النبي : : هو من أوحي إليه بشرع سنواءع: أ مر بالتبليغ أم لاء والرسول: بعثه الله بشرع 
لأمر بتبليغه . . المعجم الوسيط /١‏ 846. 


وستتصيي 
حير 
بيد 








11 شرح سمث الوصول إلى علم الأضول 
- 0 ) لعا 0 


المنزل يعم المنسوخ تلاوةً وحكماً مثل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
ألبتة تكالا من اننهة” , 


(المنقول عنه) 7" إلينا كتابة وتلاوة» فعلى هذا يخرج منه المنسوخ تلاوة 
(متواتراً)”" نضب على المصدرية؛ أي: نقلاً متواتراً وهو: خبر قوم لا يتوهم 
تواطؤهم على الكذب كما سيأتي تحقيقه إن شاع الله . خرج به ما ثبت 0غ 


9 كنا على 'تقنير الاحصاقء وفك الأآبة السسية تسوخية كلاو وحكما بل خلاو ققط: 
أما المنسوخ تلاؤة وحكما » مثل : ها روين عن عائشة ينا آنها قالت: اكان فيما أنزرل 
من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن؛» ثم نسخن بخمس معلومات. وتوفى 
رسول الله كك وهن فيما يقرأ من القرآن؟. أخرجه مسلم ؟/ م/او١١.‏ 
قلت : لا يلزم من قراءتها أيام النبي يِه وجودها في المصحف؛ ؛ لآنه لم يكنب فى 
المصحف إلا ما عرضه النبي يَلِْ على جبريل في العرضة الأخيرة. وقد جرد القران 
من منسوخ التلاوة وممن لم يئبت نواتره فريما كانت هذة:بطريق الانحاد: أما نسخ 
الحكم دون التلاوة؛ فقوله تعالى : «كْيب عَلِنِكم دا حَصَرَ أَحَدَكُهٌ الْمَوَتٌ إن ترك حَيْما 
لوْصِيّة لِلْولِدَيْتِ الاين ِالْمَعرُوفْ حَقًَا عَلَ الْمَّقِينَ 409 [البقرة: »]١6٠‏ فهذه نسخت 
إما باية المواريث 8 بحديث: لا وصية لوارث» بالإجماع . 

(5) أئ: عن الرسول. انظر: التفسيرات الأحمدية»: صن>1: 

() القران ددهتي من قرأ الكتاب... قال تعالى: + ماب انك [القيامة: 18١]؛‏ 
أي : قراءته»ء ويطلق القرآن على المقروء كما في سائر المصادر لقوله تعالى: #إنا 
أنرلنَهُ هنا عَرَيّاك [يوسف: ؟]. وقول المصنف: الكتاب وهو القرآن؛ أي: المراد 
من الكناس المذكور القرآن» وحذه ما يعذه وكأته ذكر.جواياً غن سؤال ساقل: أ 

كتاب تريد؟ فقال: القرآن» ثم ذكر جواباً عن سؤال سائل: ما حدّه؟ فقال: المنزل 
على الرسول؛ وهو جنس يتناول المنسوحٌ تلاوته وغيرّه» والوحيّ المتلوٌ وغيرّه؛ فلما 
قال: المكتوب في المصاحف؛. خرج المنسوخ تلاوته وغير المتلوء فلما قال: 
المنقول عنه متواترا ؛ لي القراءة الثابتة بطريق الأحادء: لآن المكتوب كان يتناولها 
أنضأ وهي قراءة أب يدنه : فعدة من أيام أ مجتابعات . 

وفي بعض التعريفات زيادة قيد ابلا شبهة» فيخرج ما اختص بمثل مصحف ابن 
مسعود 1-7 ممأ نقل نطريق الشهرة؛ وهذا على قول الجصاص ظاهرء فإنه جعل 
المشهور أحد قسمي المتواترء وعلى قول غيره يكون قوله نقلاً متواترا احترازاً عن ما 
نفل يطويق الشهرةم و نقل بطريق الآحاد ويكون قيد ابلا شبهة» تأكيد؛ لقوة شبه 
المشهون بالمتوائز - فقلفب الأسرار 1/1 

(4) هكذا في النسختين» والصحيح: اما ثبتت2. 





الأصل الأول 
م0 اللس|ب) ل _ سخ يم] 


5 الآحاد؛ وأ )0 
قرا 4 ب 7 كقر كي بن كعب فعلةٌ من أيام أخر بيده 


كنا سبيأتي. أيضا 1 

زهو 5 ومعنى معا) ' فيه رد على من زعم أن القرآن هو المعنى 
حدة . 

والمراد من النظم اللفظ إلا أنه , بذك أي يغلا للأدب؛ لأن اللفظ في 
إرلية: الرمي». والنظم:: جمع الالاليع في لسلاك بحسن العرتيب+ وإقيّه اتقزبيه 
الفاظ القرآن الجواع أ ايا م لآنها إما أقسام النظم أ 


كٍِ 


5 أبن بن كعب بن قيس بن عبيد من بني بني النجار من الخزرج (أبو السيدذر)؛ صحابي . 
العا كان قبل الإسلام حبرا من أحبار اليهود مطلعا على الكتى القديمة يوسن 
هرأ على قله العارفين بالختابة في عضرةة ولما أسلم كانامن كاب الوح وشيد 

ضٍِ 2011 والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله علق . ب 
انظر : الأعلام ١/8/؛‏ طبقات ابن سعد ”3ه القسم الثاني؛ الكواكب الدرية /١‏ 

6. 
() لأنها ثابتة بنطريق الأحاد وهيٍ شاذة: والشاذة لم تنقل بطريق التواتر:بل يطريق 
الآحاد» كما اختص بمصحف أبن : أو الشهرة؛ أي: وخرج بقوله متواتراً أيضاً ما 
ثبتت قراءته بطريق الشهرة. كما اختص بمصحف ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما. 

هامش المخطوط 8/ ب . 

أي: القرآن اسم للنظم والمعنى جميعاً: والمراد من النظم: العبارة: ومن المعنى: ما 
وضعت له العبارة: فالقرآن المنزل على الرسول يَكِ هو النظم والمعنى في قول 
علبائنا جميعاء إلا أن أبا حنيفة لم يجعل النظم ركنا لازماً في حق جواز الصلاة فى 
قوله الأول؛ حتى جازت الصلاة ؛ بالفارسي عنده؛ عجز أو لم يعجز عن العربي»: وهذا 
لأن الله قال : #وإنه لتى زبر وين 4 [الشعراء: ]١95‏ فلم يكن القرآن من زبر 
الأولين بالعربيى. بل كان معناه فيها. وذلك المعنى كما يتأدى بالعربي يتأدى 
بالفارسيى؛ ولأن القراءة بالفارسي لو لم تكن قراءة لم تجز عن القراءة عند العجز عن 
العربي؛ كإنشاء الشعرء فدل إجزاؤها عن القراءة عند العجز على أنها قراءة ونحن 
مأمورون بالقراءة وقد حصلت لكن يكره لمخالفة السنّة المتواترة. 

والاعتماد على ما ذكر أبو بكر الجصاص الرازي من رجوع أبي حنيفة إلى قولهما؛ 
وهو عدم جواز القراءة بالفارسي عند عدم العجز عن العربي وهو الاستسحان؛» وهذا 
لأن الله تعالى قال: إن أنه من عَرَبِيا [يوسف: ؟آء والعربي اسم شسيء 
مخصو ص بلساقٌ العرب وهو يه يحصل بالفارسي . هامش المخطوط ب . 

َْ (نوضيح التشبيه أنه شبه ألفاظ القراآن بالجواهر بجامع الحسن في كل. ثم 


1 


مسحي 








17 شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 
لآ مم ب دبل تت خب تسم 


المعنى» فإن كانت الأولى فإما بحسب دلالته على معناه أو بحسب استعماله 
في معناه ؛ فإن كان بحسب دلالته فإما أن يشير فيه الظهود أى لا : فإن لم يعتبر 


03 
نوز القسم | لايل يإ ايحن قهبر التنسم العاني ا 
'*؟؛ لأنه لا 


6 





0090) 
(02 


00 
0 


06) 


المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو النظم. وأقسف هذا اللازم للسخريه على 

سبيل الاستعارة المكنة: ولا يقال: كنك يشبيه الأعلى بالأدن ؛ لأن المقصود بالتشبيه 
هو التوضيح وتقريب المعنى للمخاطب بشيء محسوس ملموس . 

وهو أربعة: الخاص» والعام والمشترك؛ والمؤول. 

وهو ثمانية: لأن اللفظ باعتبار ظهور المعنى وخفائه ينقسم إلى قسمين: ظاهر وخفي؛ 

فمراتب الظهور أربع: هي الظاهر والنص والمفسر والمحكمء ومراتب الخفاء أربع؛ 
هي: الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه؛ وسيجيء عاقيمنا يعد اتقنصيلاً عسهبا لكل 

مرق عون هذه الهراتبت. 

وهو أربعة أيضاً: الحقيقة والمجاز والصريحء» والكناية. 

وهو أزبعة أيقا : الاستدلال بالعيارة: والاستدلال بالإشارة: .والقايت دلالة التض؛ 

والثابت باقتضاء النص . 

جعل المصنف الأقسام الثلاثة الأول للنظم؛ والقسم الاي للمعنى ؛ وخالفه في هذا 

التقسيم صاحب «التوضيح» حيث جعل الأقسام الأزة أكسانا للنظم بالديعة إلئن 

المعنى : وكذلك لبق التجيم . 

انظر: التوضيح 48٠ .79/١‏ وفتح الغفار .1/١‏ 


الأول في وجوه النظم 





(القسم الأول فى في وجوه النظم) 
سسلسسللللل ساس 





أي: في اعتبارات النظم هيئة ٠‏ ومادة'" (وهي أريمة: الخاص والعاء 
التشترك والمؤول) 

لأن اللفظ إما أن يدل على معنى واحد أو أكثرء فإن كان الأول فإما 
على الانفراد فهو و أو الاشتراك فهو العامء وإن كان الثاني فإن ترجح 
بع 10 فهو المأ وإلا فالمتدرك: 


مود عي اميه 


ظ 
| 
ظ 





/1] أي: صيكة (0) أي: لغة. 599 
٠) ! ّْ ْ‏ «الماول؟. 

'') ستأني تعاريفها وبيان معاننها تباعاًء وكلمة المؤول نيت فلي 2017 (بناة امار 

أي: على الباقى . 

8 هكذا في النسختين : والصحيح : «المؤول1. 











(أما الخاص) قدَّمه على العام؛ لأنه كالجزء منهء (فهو ما) أي: لفظ 
وهو كالجنس يشمل المستعمللات ا وما يدل بالطبع والعقل”'"' . 

فبقوله: (وضع لمعنى”" معلوم) خرج غير المستعملات والطبعيات 
والعقليات والمشترك أيضاً؛ لأنه موضوع لمعنيين أو أكثرء والمجمل أيضاً؛ 
ليه غير معلوم للسامع قبل البيان (على الانف إن)7؟) صفة لمعنى ؛ أ على أن 
يكون اللفظ متناولاً له مع قطع النظر من أن يكون له أفراد؛ كالمسلم مثلاً, 
فإنه موضوع لمن له الإسلام وليس له دلالة على الأفراد. خرج به العام؛ 
كالمسلمين» فإنه موضوع لمعنى واحد شامل للافراد. 

(جساً) اها هان”*؟ كإنسانه: أو نوها" عاضا (كرجل + اهيا 
خاصاً (كزيد). 

اعلم أنه لما كان مقصود الفقهاء معرفة الأحكام دون الحقائق جعلوا 
اللفظ المشتمل على كثيرين متفاوتين في أحكام الشرع جنساً خاصاً؛ كالإنسان 
نإ يشسل 'البراء؟ والمرأقء بوحكنونا متتاوت» حبني إذاا النترض عبدا وظهر 


(0) كالمهملات. 

(5) ما يدل بالطبع (كأخ) في الوجع؛ وما يدل بالفعل (كأح) على السعال. انظر: كشف 
الأسرار ,8"8/1١‏ 

() المراد بالمعنى ما وضع له اللفظ عيناً كان أو عرضاً؛ كالفعل. هامش ( 1 ) صر 4/]. 

غ0 المراد بالانفراد : اختصاص اللفظ بيذلك المعنى . 

(5) "كان» ساقطة من النسخة ( أ ). 

(5) النوع: كلي مقول على كثيرين مختلفين بالعدد فقط فى جواب ما هوء ويسمى توعاً 
حقيقيا. انظر: محيط المحيط 1 ْ 


66 سكلا في السختين ع والصحيح : (المرع). 


لل --ببس يم 
آمة لم ينعقد البيع وجعاوا 59 المشتمل على كثيرين متفقين في الحكم نوعا 
وإياء كالرجل + والففظ الذي له تحت بوابيد يهنا امي ين ا 
بالتقديم أولى ؟ لأنه جزئي . ْ 


إلا أنه قدم الكلى؛ لأنه 0 البق 0 والجزء مغلم , 0 في 





(1) فإن بلي اليكل أيضاء: مشتمل على كثيرين منتتلقين في اللحكم عالسجدون وغيره. 
احيت: بأن كلامنا بالنسبة إلى من كانت أهليته معتبرة. أما ما ذكرتم من الجنون 
وغيره فهو من عوارض الأهلية. هامش المخطوطة ل1/4. 

(0) من المعلوم أن المفرد ينقسم إلى فسمين: كلي وجرثيء وهذا يخالف الكل والككلية 
والجزء والجزثية. 
فالكلي : ما دل على الاشكراكة أو ما صدق مشهو مه على كثيرين: مثل : قارةٌء مشلليفءع 
نبات»؛ نهر؛ فإن كل كلمة من هذه الكلمات تدل على الاشتراك بين متعدد؛: ويصدق 
معناها على كثير من الأنهار والنباتات والقارات. أما الكل: فهو الحكم على مجموع 
الاجتماع تارة يكون كل الأفرادء مثل قوله تعالى: «وَكحلُ عَرْسَ رَيْكَ متهم يبز ع4 
[الحاقة: »]١7‏ وتارة يكون مجموع الأفراد لا كلها نحو: المضريون يحبون 
أوطانهم ؛ أو مكتملا للأمرين معا ؛ كقولك : كل بنى تميم يحملون الصخرة العظيمة؛ 
فيجوز أن يكون المعتبر جميع الأفراد. ويجوز أن يكون مجموعهاء إذ قد يكون فيهم 
من لا يقدر على الحمل . أما الكلية فهي الحكم على جميع الأفراد فرداً فرداً إيجاباً 
أوسلياء كال الأيجاب "قل إتساة.حيوات» كل 'قفسن آذاققة المونف. ومقال الشسلت: 
لا إله إلا الله . 
أما الجزئى: فهو ما لا يدل على الاشتراك؛ أو ما لا يصدق معناه على كثيرين»: مثل : 
محمدء أحمدء وإذا قيل: إن محمداً مثلاً قد يسمى به أفراد متعددةء فهذا من قبيل 
الاشتراك اللفظى . 
للبيت» أو عقو لا4 كالحيوان بالنسية للانسان فإنه يتركب منه ومن الناطق. أما 

الجزئية: فهي الحكم على بعض الأفرادء إيجابا أو سلباء مثال الإيجاب: بعض 
المصريين متعلمء ومثال السلب: بعض المتعلمين ليس بطبيب. 
انلظر: المنطق المفيد» ص5١‏ ١"؛‏ تأليف محمد عبد العزيز البهنسي» ط. ثأنية؛ 
0 '؟اهه مكتبة الكليات الأزهرية. 
شي النسيخة (ب): (حققة؛. 


سم 00-02 _شرح سمت الوصول الى علم الأصول 
هت ظ لساصو 


50 )01 
شرحنا للمنطق فليطلب منه . 





(وحكمه) الأثر الثابت بالشيء: فحكم الخاص أثره الثابت له من غير 
5 8 0008 و مدل 1 الأساة 5-5 7 0١‏ 

اعتبار الموانع الصارفة عن إرادة الحقيقة (أن يتناول لمخصوصض قطعا) 
تمييز؛ أى: قطعاً عن إرادة الغيرء كما إذا قلنا: زيد عالم» فزيد خاص يوج 
الحكم على زيد؛ وأنفييا العلم لفظ خاص معناه. فيوجب الحكم بدلك الامر 
(بلا احتمال بيان)”" لكونه بيّناْ فى تفسه؛ لأن البيان إما لإثبات الظهور 


وهو: حقيقة أو لإزالة الخفاء وهي: لازمتهء وإثبات الثابت ونفي المنفى 
محال . 





)١(‏ لم أعثر على كتاب المصنف «مختصر الكافي في المنطق» ولا على شرحه أيضا. 
03 أي : من جهة قطع إرادة الغير عئة. 
0 أف: نيان التضصير؟ لأنه يحتمل بيات. التغيير. 
والبيانث عبارة عن إظهار المتكلم المراد للسامعء وهو بالإضافة خمسة: 
نيان القزريرة وهر تاقد الكلام بما يرفع احتمال المجاز والتخصيص؛ كترل 
نعالى : لتسَمَدَ المتيكة كُلْهُمْ لمن 4 ففرر معنى العموم من الملائكة بذكر 
الكل حتن ضار بحيث لا يحتمل التخصيص . 
"عبان التفسير: وهو بيان ما فيه خفاء من المشترك» أو الفشكل: أو المجمل؛ أو 
الخفي؛ كقوله تعالى: «وأقيموأ الصَّلَوةَ واثو الركرة> [المزمل: ١٠]ء‏ فإن الصلاة 
مجمل » فلحق البيان بالسئة. 
#دبياك التقيير: وهو تغيير موجب الكلام؛ نحو: التعليق والاستئناء والتخصيص. 
5 - بيان ضرورة: وهو نوع بيان يقع بغير ما وضع له لضرورة ماء إذ الموضوع 
له النطق. وهذا يقع بالسكوت. مثل: سكوت المولى عن التهىن حين يرق غيل 
ببيع ويشتري. 5 يجعل إذنا له في التجارة ضرورة دفع الغرر عمن يعامله» فإن 
الناس يستدلون بسكوته على إذنه؛ فلو لم يجعل إذنأ لكان إضراراً بهم وهر 
ميان تدقلية يفي الفسكع» ومر .رقم حكم شرم بدلزل اشرض متأعير.. نذا يال 


للبيان» ولمعرفته بالتفصيل ينظر موضعه من الرسالة. وانظر: التعريفات» للجرجانى؛ 
صن[ 2. ا ٠‏ 





لبمس سيت وو اب 1 جع يج 
-الامر 
2 فعة الأي )0 أ الخا : 
0 سن من الأوه كمه الأزاهنا بيجي .ال 

المكلف أولا الإيمان. وهو بالام ؛ ولاثئة لطل. 8 اع 

ن الثد »«كانة تطلب لعن : ِ جا الوجبود وهو أاشرف. 
يخلاف النهي» لزنه “متب العدم * (وهى قول القائل لغيره) احترز به عن الفعل 
والإشارة (على سبيل الاستيااةا اختوار عن الدعاء والالتماس. فإن قوله على 
هذين الوجهين 34 يكون امرا وفي فيل | لسبي[ إشارة الى أن العل ليبن نشرط 
حتى إل صدر قول افعل ممن هو أدنى حالا د المأمور على .وجه الاستولاةء 
يكون أمراء ولذا ينسب إلى سوء الأدب (افعل) المراد به: ما كان مشتقاً من 
المضارع؛ لانه يؤمر به فيدخل أمر الغائب (كقوله تعالى): «أيكم 
1 و 
وأسجدوا؟» [الحج : 7ع 8 فإِن الركوع خاص معلوم معنأهة» وهو الميلان عن 
الاستواء» وكذا السجود وهو وضع”*! الجبهة على الأرض ولا يحتمل البيان. 

(فلا يجوز إلحاق التعديل) أي: الطمأنينة في الركوع والسجود وهى: 








اير 


() الأمر في اللغة ضد النهيء يقال: أمره يأمره أمراً وأماراً. وأمر به ضد نهاه. أو طلب 
منه إنشاء شيء: أو فعلهء فهو آمر وذلك مأمور. لسان العرب 485/6 محيط المحيط 
؛ وأنظر ؛ كشف الأسرار على البزدوي .,٠6١ ١‏ 

(") قوله: لطلب الوجود منقوض بما إذا قيل: دع أكل الحرام واترك شرب الخمر. 

؟) قوله: لطلب العدم يرد عليه: لا تترك الصلاة؛ ونحو ذلك على أن طلب العدم غير 
متصور . 
والجواب: لا يشفى غلئ أولى الألباب:. عامكن المخطوط (86)1/ت؛ أي: 
الجواب: هو أنه ينظر فيه إلى نفس الأمر وإلى نفس النهي لا إلى متعلقهما.. 5086 

4( في اللسختين : «واركعوا» بالواوء وهذا خحطأء فالاية: #يتأيها الذيت ءامنوا أركعرا 
نشد وعدا يكم وآنصلوا اكير امَلَكُمْ تيش 4©9 [الحج: 177 . 

0 في النسخة : (ب): اموضعا. ظ 

1 1 اد اح والبدجعوة دست أن الركوع والسجود 
شريع عدم إلحاق التعديل على الأمر بالركوع جود بسبد 

١‏ "كانه تاهما تلوع لا ياج إلن ابيان. 586 ة ركبا” 

"ل أ يدف تيل الكو والسعوة فوش والقمة الجل وكا ب 
لهب الشافعي ومن تبعه مستدلين بحديث : ١ارجع‏ فصل رواه البيهتي 
"دض القراءة في كل ركعة. 


هع بس عت الشرظله لبور 


لتقا 


)200 والشافع 7 رحمهما الله . 


هته 





ذهب إليه أبو يوسف 





- | ووجه الاستدلال بالحديث: أن الرسول نفى الغبلاة نفوات الطمانينة 5 الركوع 
والسجود والاعتدال في القومة من الركوع وبين السجدتين. 
ورد هذا القول بأن الركوع يتحقق بمجرد الانحناء والسجود يتحقق بمجرد ود 
الجبهة على الأرضء والطمأنينة هي دوام على الفعل لا الفعل نفسه» والرفع من 
الركوع والقومة بين السجدتين هي للفصل بين هذه الأركان فوجب أن لا تتوقف صحة 
الصلاة غليها بدليل ما رواه أبو داود والترمذي في آخر الحديث: الوما انتقصت من 
هذا شيئاً فقد انتقصت الصحة من صلاتك» فسماها 4ه صلاة» والباطلة ليست 
بصلا ة . 
انظر: نور الأنوار» ص9١‏ الخاص؛ وفتح الغفار ١9/١‏ الخاص. 

)١(‏ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي الأنصاري» لزم أبا حنيفة وغلب عليه الرأي: 
وولى القضاء لثلاثة خلفاء: المهدي؛ والهادي؛ والرشيد. مات بيغداد يوم الخميس 
وقت الظهيرة © ربيع الأول 81/١اه.‏ 
انظر: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ”/ ١٠5؛‏ وانظر: معجم المؤلفين /١١‏ 
4 ؟؛ هدلدية العارفين 077/7. 

() الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي 
القرشي المطلبي؛ أحد الأثمة الأربعة عند أهل السنّة وإليه نسبت الشافعية كافة: 
ولد في غزة بفلسطين وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين»: وزار بغداد مرتين؛ 
وقصد مصر.سنة 55١اه»‏ فتوفي بهاء الأعلام 4713/5 وطيقات الشافعية )١‏ 
60 . 

0 ومعلوم أن الفرض والواجب عند غير الحنفية لفظان مترادفان معناهما واحد؛ وهو 

الفعل الذي طلبه الشارع طليا جنازما سواء كان الطلب بدليل قطعي ؛ كالقرآن والسنة 

المتواترة» أو كان بدليل ظني؛ كخبر الآحاد. آم عند الحظية فمتغيران». فالغرض غز 

الفعل الذي طلبه الشارع طلبأ جازماً بدليل قطعى؛ كالقرآن والسنّة المتواترة. 

والواجب هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً بدليل ظنى؛ كأخبار الآحاد. ولو 

كنا التارافي كنب السنقية لودنا أنهم تنما أسليك ذا فاستجيارا القوطن فيما 

ا والواجب فيما ثبت بقطعي. فقالوا: الوتر فرضن» والصيلاة واجبة..والواقغ 

الخلاف بين الحتفية وغيرهم خلاف الفظي ليس حقيقياً؛ لأنهم جميعاً متفقون 


0 


بي جت بدليل ظني لا يكون في قوة ما ثبت بدليل قطعىء كما أنهم متففون* 


بوجوو سبليو وي 
م 


عت فرك السعحيل: : قم صل فإنك له تنص () 
تأكيدات , . 00 ترج عليه بقلو شرط الولاء ىد ٌْ يم 
. +-(8) , 
كنال عالاهاة هت أعل مل ايان يتناما ل 
وهو الإسالة و ضاية . م 
فاشتراط هذه الأاشياة بأخخباو سم 
فييطل ؛ رخبم انار فى السطو لان 
ا 
(ويختص) ' المراد من الأمر : وهو الدب ( بيغ 


سن زيادة على النص لسكا 


لازمة) ك: افعل. 
وإنما الخللاف 5 القسسة فقط ع عا | 
مطلاح ولا مشاحة في الاصطاد 
! لفظياً ح٠‏ ومقتضى 
1 0 00 فقهي يترتب عليه فرق بينهما وهو كذلك. 
لبوضيح 5 بع : المستصفى, ٠‏ للغزالي يور الأنوان؟ 
0 انظر: سنن اليهقي ؛ 1 باب فرض لاط لي ا بف بف "ارجع فصل». 
(؟) افإنك لم تصل" فيها ثلاث تأكيدات : 
١-اسمة‏ الجملة. 
5١‏ وجود إِل. 
الأمر المفهوم مس الحملة الموجود فى : اقم صل ١‏ . 
(9) الولاء ‏ بكسر الواو : وهو التتابع في أفعال الوضوء بحيث لا يجف عضو قبل 
إتمامه؛ »بوشزيله.ماا مالك . اكد الاق العيية ااا 
فقت أرق عليه باذ ٠‏ بيشي وي يق ردن لما م فأ لقم المرزيي] 
من قوله: «ابدءوا بما بدأ الله بها الشامل للوضوء وإن ورد شي الحج؛ إذ العبرة يعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب . انظر: نهاية المحتاج .15١ /١‏ 
(0) وهي شرط عند الشافعي لقوله كله : (إنما لأعمال بالنيات» أول حديث في البخاري. 
01 ورهي قوله و يا ليت مهد | إذا 3 قمتم إلى الصَلرةٍ ََعْسِلُوا 0 يكم 
لك الاق تأتسخوا بويك وأتمتحكم إلى الكتتي» [المش ا يح وه 
(0) مثل: الطهارة فى آبة الطرافنه والتأزيل بالأطهاز قي آية التربص» و 2 
الغك 2 1 وبطلات العصمة عن 
لو د اا يه ل 08 
1 ار يي انين التوضيح 





5" فتح الغفار 16/١‏ الخاص. 
5 


دغ لب 


شرح سمت الوصول إلى عليم الأصول 





سس .يت 


أو ليفعل» حتى لا يستفاد الوجوب إلا من هذه الصيعه. 


يدوه على ميخ وني أن الأهر متدرلة بين الرجوب والتدب والإباسة. 
(فلا يكون الفعل موجباً)؛ لأنه لو كان موجباً لما كان إلى الأمر حاجة. فيه رد 


لبعض أصحاب الشافعي”" حيث ذهبوا إلى أن فعل النبي 22 الذي ليس بسهو ولا 


طبع مثل: الأكل والنوم» ولا مخصوص بهء مثل : وجوب التهجد موجب 


0 





010 


01) 
(000 


الأول: النص : وهو قوله تعالى : «رَإِدًا قِلَ لَك أرَكَعُا لا يرَكَوْنَ )4 [المرسلات: 48]: 
فنبههم على ترك الامتثال بصيغته المطلقة بصيغة الأمر فدل على كونها للوجوب فقط. 
الغائى: الاجماع: يعني : الاتفاق على الاستدلال بصيغة الأمر على الوجوب فقطء 
فإن العلماء لا يزالون يستدلون بصيغة الأمر المطلقة عن القرائن على الوجوب لا 
غيرء وليس ذلك إلا دليلاً على اختصاصها بالوجوب. 

الثالك: المعقول: فإن الفولى يعد عيده الغير ممغل لأمرء .عاصياً وما ذلك إلا لتر 
الواجب: انظر: نور الأنوان» :صن؟ ؟. 

اختلف الأصوليون في الفعل المطلوب بالأمره فمنهم من قال: إنه مشترك بين 
الوجوب والندب والإباحة وهو مذهب الشيعةء ومنهم من قال: إنه لا دلالة له على 
الوجوب والندب بخصوصه.؛ وإنما هو في القدر المشترك بينهما وهو ترجيح الفعل 
فل ا لك 

ومنهم من قال: إنه حقيقة في الوجوب مجاز فيما عداه» وهو مذهب الشافعي 
والفقهاء وجماعة من المتكلمين؛ كأبي الحسين البصري» ومنهم من قال: إنه حقيقة 
في الندب وهو مذهب أبي هاشم وكثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم وجماعة 
من الفقهاء» وهو أيضاً منقول عن الشافعي لله» ومنهم من توقف وهو مذهب 
الأشعري ومن تابعه؛ كالقاضي أبي بكر والغزالي وغيرهما وهو الأصح . 

انظر: إرشاد الفحولء ص؟87؛ وانظر: الإحكام 7/ .5١٠١‏ مدا 

فعل الرسول يَلِةٍ المجرد فيه أربعة مذاهب: ل ا 
الأول: أنه يدل على الإباحة وهو مذهب مالك . 1 
الثاني : يدل غلى الندب عند الشافعي. 

الثالث: على الوجوب عند ابن سيريج وأبو سعيد الإصطخري وابن خيران. 

الرابع : لا يدل على شيء بالتعيين لاحتمال هذه الأمور الثلاثة. وهذه المذاهب 
حكاها الآمدي أيضاً في الفعل الذي ظهر فيه قصد القربة. والمختار أنه إن ظهر فيه 
قصد القربة فهو دليل في حقه وحق أمته على القدر المشترك بين الواجب والمندوب' 
وهو ترجيح الفعل غلى الترك لا غير. وقال ابن اللجاجب: المختار أنه إن ظهنر فيه 


م 


قصد القربة فهو الندب وإلا فالاباحة. 5 





إالخاض م ظ 
لمكتسي 8 أده 


“يسكو أ؛ بأنه تق شغ عت 
! 1 ف ا ٍ 2 
مس شغل بين ربع تواتك يوم الخندق فمضاهن مرتبة 


000 58ظ |١‏ و(5") 2 
قا" «صلوا كما رأيتموني أصلىي»”" ؛ فجعل المتابعة لازمة فشت أن الفعل 
52 3 : . 
فقول الوجوب استميد من قوله: (#صلوا كما رايتمو: أصلى» لا 

ظ د فنا الا اخ الخ ظ سمو بى 

بالفعل» ولا بمسا وليبهسم في أت الامر لما هو موجب؛ وأن الوجوب 
وإنهنا الخلاف فئ: أن الأآمرء هل يطلق على الفعل حقيقة كما يطلق 
يه 2 ب /  [‏ 





لا ستجتخحشسيس 
2 الاسنوي 198/7١؛‏ إرشاد الفحول» ص7"5؛ غاية الوصول؛ ص؟95؛ المستصفى /١‏ 
8 الإحكام .١1594/١‏ 
هكذا في ( أ )؛ (ب) ومصححه على هامش النسخة ( | ) هكذا: «عن أربع صلوات». 
في الظاهر أنه حديث واحدء ولكنه 2 الأصل ليان 
الأول: رواه عبد الله بن مسعود بلفظ: «إن المشركين شغلوا رسول الله يك عن أربع 
صلوات يرم الختدق» حدىن ذهب من الليل ما شاء الله فأمر ناد يأ فأذن لم أقام 
فصلى الظهر» ثم أقام فصلى العصرء ثم اقام فصلى المغرب؛ لم أقام سا 
العشاء؟. قال الترمذي: حديث حسن صحيح ليس بإسناده آم : 
انْظن: سدن الترمذى 4119/1 باب ما جاء فى الرجل تفوته الصلاة بأيهن يبدأ ؛ 
وانظر: نصب الراية لأحاديث الهداية .١55/7‏ 
أما الحديث الثانى: فعن مالك قال: أتينا النبي كيه ونحن شبيبة متقاربون فأقمنا عنده 
عسرين يوم وليلة» وكان رسول الله له رحيماً رفيقاً» فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا 
أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخ ناه فقال: «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم 
وعلموهم ومروهم ؛ ودذكر باغ أحفظها أو يا" أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلى » فإدا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكب ركم . البخاري ١/مء‏ باب الأذان 
المساقن. 
فأخذ الشافعية جزءاً من الحديث الأول وجزءاً من الثاني اليكون استدلاة بمجد 
فعله. وهو الترتيب بين الأربع. وامره بالصلاة على الوجه الذي فعل فلزم لترتّيب 
ي شرح فتح القدير 4745/5 نصب الراية 114/7 
' ا: الشافعية . 
عونت وي 
سن الأنه سببه» اعتراضية. والمراد بقوله: 
بالمصدر؛ هو الأمر. والمعنى أنه قد يسمى فعل الصلا* 


01 
(1 


«المفعول" هو الصلاة متلا وبقوله: 
أى ؛ لأنه سببها . 


م شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 
جح م :0 سبلل 





#١‏ لبخ بيه ل 


فعندهم يطلق حقيقة؛ كقوله تعالى: «وما أَمَنْ إعورت شير » [هود: بو( 


5 


فعله؛ لأن الموصوف بالرشد هو الفعل”'* وعندنا لا يطلق حقيقة . 
ونقول: إن المراد بالأهر فى الآية القول؟؛ لأن الرشد ١‏ بمعنى الصواب, 


والقول متصف به كالفعل» وإن ستل فإطلاقه مجاز لذ نه سنيية . 


أ 1 5 ئ -20 7 
(وموسه الوحويةة؟:؛ أي ل الوب "© والإباحة” والعوتف” 


َ 0 5 واأضاغء 5 .(ير) 
ذهب إلبه طائفة من أن [ ل هيو شرك بسن شلة الفلا ثه ؛ لذن الامو ع 


0010) 


0 


(0 


000 


000 


في اللسان: «رشد الإنسان» ‏ بالفتح ‏ يرشد رُشداء ورشِد ‏ بالكسر ‏ يرشِد رَسْرا 
ورشاداء فهو راشد ورشيدء وهو نقيقن الضلال إذا أضاب وجه الآمر.. انظر: لسان 
العرب .1١1257/5‏ 

انظر: الإحكامء للآمدي 188/1ء فيما يطلق عليه اسم الأمر حقيقة. ذهب بعض 
العلماء إلى أن الأمر مشترك بين القول المخصوص والفعل» ونقل الأصفهاني عن / 5 
ترهان: أنه قول كافة العلماءء ودليله: «#ومآ أن فَعوَت ررَشيرر»؟؛ أي: فعله. وقال 
أبنو الحسين البصرى: مشترك بين عتسية أكشاءة الول والشيء والصفة والشأن 
والفعل. والأكثرون على أنه مجاز في الفعل؛ والمختار الآول. انظر: البدخشي ؟/ 
8. 

أى: إطلاق الأمر على الفعل حقيقة . 

أي: موجب الأمر المطلق الوجوب. انظر: نور الأنوار» .ضص١".‏ 

كما ذهب إليه 5 هاشم وجماعة من الفقهاء وعامة المعتزلة؛» وهو أحد قولى الشافعي 
استدلالاً بأنها لطلب الفعلء؛ فلا بد من رجحان جانيه على جاتب الترك اننا 
اندم 

كما ذهب إلبه تحص أشعاب مالك استدلالاً بآنها لطلب وجوه الفعل وأدناء التقن 
إباحة . 

أي: لا يكون موجبها أيضا توقفاء كما ذهب إليه ابن سريج اسقدلالاً بأنها تستعمل 
فى معان كثيرة #ابعفنها عنة وعمها جات اثناقا: فعند الإطلاق تكون محتملة لمعان 
كثيرة والاحتمال يوجب التوقف إلى أن يتبين المراد؛ فالتوقف عنده في تعيين المراد 
عتل الا تتعمال:. 

وذهب الغزالي وجماعة من المحققين إلى التوقف في تعيين الموضوع له: أن 
الوجوب فقط أو الندب فقطء أو حى.مسقق للاسيتييا أقظا . 

انظر فيما سبق: التلويح 517/١‏ 55؛ هامش المخطوط ( أ ) .]/١١‏ 


0 تعليل لوجوب الأآمر. 


الخاصضص [ ْ 

وبيب ل الم ررب 3 
ا 1 دن مَأ م م - 9 و خرحي ١‏ را حل 

رجباز في قعل عا أمر به لقوله تعالى: عإويا كن ينزي 1 خزتو | قت 7 

0 أمرا أن ن م للشرة من 6 ٍ«# [الأي: : 2.230 3 

ورسول مرظم حراب: ]51١‏ 22 وللإجما عل أن 


الي 
ع 


لبوضوع لطلب الفعل هو الام فيكوت الظتب كامفة؛ لآنه الاضل فى كر 
شيء وكماله إنما يكون إذا لم يرخص الطالب فى ترك المأ ا 
طانا ظ 000 يي مور يه إذ ل 

وكذا الدليل العقلي: وهو أن كل مقصد من مقاصد الفعل؛ كالماضى: 

والاستقبال مختص بعبارة مستقلة والإيجاب [١١/أ]‏ أعظم مقاصد اعدف ا 

ظ اما ألثواب العمًا ' 2 ' 2 يم اج ' 3 6 ْ 

وما الراي واامااميع توكيي وار المتعادف 5ن انثي »ورور الثثر. 
إجواة كان) أي: ورد (بعد الحظر أو قبله) موجبه الوجوب””". فيه رد 

على بعض أصحاب الشافعي حيث قالوا: موجبه في أغلب الاستعمال قبل 

الحظر: الوجوب؛» وبعده: الإباحة» وفيه تفصيل فى الكتب8”*؟. 

/١ لقوله تة: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». البخاري‎ )1١( 
وهو دليل. على أن الفراد بالأمر هو‎ ١) ا كتاب الجمعة يلفظ : امع كل صلاةٌ‎ 
الوجوس»ء فإن المشقة إنما تلحق به لا بالندب وغيره. هامش المخطوط (1أ)‎ 
. ب١١ ص‎ 

() أي: إذا ثبت أنه موضوع لمعناه المخصوص به كان الكمال أصلاً فيه؛ لأن الناقص 
نابت من وجه دون و سحة فقت أعاه (وهو احتمال الشبوت) على احتمال الأدنى؛ أي : 
المتكلم . هامش المخطوط ا 

() بدليل قتل شخص كان محرماً قتله بارتكاب ما يوجب قتلّه» ووجوب الحدود بسبب 
الجنايات بعد حظرها؛ ووجوب الصوم والصلاة على الحائض والنفساء والسكران بعد 
الطهارة وزوال | لست ؛ ووحجوب الجهاد بعك انسلاخ الأشهر الحرم. 0 كان الورود 
عد الحظر قرينة مائعة .من الحمل على الوجوب لما جاز الحمل:قي هذه الضور. انظر 
مامش المخطوط ص١١/أ.‏ 

3 م ا: ا 2 4 0 ' . 2 ُ 

) اختلف القائلون بآن الأمر للوجوب في موجب الأمر بالشيء بعد حدر د ا .. 
فالمختار أنه أنضا للوجوب بالدلائل المذكورة سايقا ؛ فإنها ل و فيها بين ب 
2 العطر وغيرهء ولقائل أن يقول: إن الدلائل واردة ني الأعر / 0 

> فزيادة لا بد لها من دليل . 





8 1 ظ سرح سمت _الوصول إلى علم الأصول 
واعلم أن الأمر قد يراد به الإباحة والندب». فقال البعض : هو حقيقة» وهو 
5006 لأ اعم يا ف 0 [ 575 
مخثار كير | سبلم : لآن الأباعة جزء من الوجوب إذ الشيء ما لم يكن مرا 
لا يكون واجباء وكذا الندب جزء منه؛ لآن الواجب ما يثئاب على فعله ويعاق 
على تركهع والمندوب ما يثاب على فعله فيكون حقيقة فيه. كما لو أريد من الما 
بعضه وذلك كإطلاق لفظ الإنسان على مقطوع اليد. فكان حقيقة قاصر:9©. 
َ 6 5# 9 ْ . : ع 
وقال الكرخي”' والجصّاص ”*' رحمهما الله هو مجاز؛ 1 جار اصله 





قوله تعالى: «#وَإذًا عَلَلمٌ مَأصَطَادُواً» [المائدة: 7]. وأجيب: بأن الإباحة بقوله: «ألّ ل 
ألطيَبتتٌ وم عَلْدَثُم ين الجوارج كج (الماقدة: ]ا وقيل: للندب؛ كالآفى يظلب الزوقع بدليل 
قوله تعالى: «إفإذا فضت الصَّلَرة َأنششِروأ في الْأرْضٍ وَأبنَكوا من فَضْلٍ أله [الجمعة: 2٠١‏ 
فإن المراد بالابتغاءع كما فيل : البيع والتجارة وذلك غير واجبس بعد الجمعة إجماعا. 
وأجيب : بأن الإباحة بقوله تعالى: #وآحلّ ألَهُ اليم وَحَرّم الريَأ» [البقرة: 71/6]. 

لكن ذكر الإمام السَرْخْسي أن قوله تعالى: #وآبتَفوأ من فَضْلٍ أسّد»ك للويجاب لما روى 
عن رسول الله يَككِيّ أنه قال: «طلب الكسب بعد الصلاة هو الفريضة بعد الفريضة؛ 
وتلذ قوله تعالى : قدا فَضِيدتِ َلصَلَرة # لكن المشهور في كتب الأصوك أن الأمر 
المطلق بعد الحظر للاإباحة عند الأكثرين وللوجوب عند البعض. وذهب البعض إلى 
التوقف وليس القول بكونه للندب مما ذهب إليه البعض» ولا نزاع في الحمل على ما 
انظر: التلويح 17/7. ”5 هامش المخطوط ب١١/1؛‏ شرح الإسنوي 11/7؛ نور 
الأنوار؛ صن +١١‏ فتح الغفار 0/١‏ 7؟؟؛ شرح ابن مالك بأب الأمر بعل الحظر . 

030 أى : أن كاذ _-1 التدفت والاباحة بمتزلة الجزء من الوجوب. فتكون لمعه الأمر 
الموضوعة للوجوب حقيقة قاصرة فيهماء فيؤول الخلاف إلى أن استعمالها في الندب 
أو الإباحة من قبيل الاستعارة ليكون مجازاً» أو من قبيل إطلاق اسم الكل على 
الجزء ليكون حقيقة قاصرة. انظر: التلويح 50/7. 

0( هو . عبيك الله بن" | ظ لمحس * بن دلال بن دلهم أبو | ليحسن ٠‏ الكرخي » كات فقا ورعا؛ 
انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة بعد أبي حازم وأبي سعيد البردعي وانتشر 
امتكحايةء قا ظنة أتتل اق فك الرازي وغيرة) وكان من تولى القضاء من أصحابه 
شبجرة ؛ ولد سنة (1"1اه). وتوفي ليلة النصف من شعبان سنة (٠52اه).‏ 
انظر: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ١//731؛‏ معجم المؤلفين 5947/7. 

(4) الجصاص: هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الإمام. ذكر في بعض التراجم بلفظ - 


ان الببواع له وهو الوجوب. وفي البحث تفصيل يطلب من 230 

ولما فرغ من بيان اختصاص الأمر بالوجوب وعكسه”" أراد أن يبين أن 

فنك الاختصاص هل و سه التكرار بلا فرينة أم ل؟ وعلى تقذير عدم 
(ولا يقتضي) أي: لا يوجب الأمر المطلق (التكرار) وهو أن تفعل فعلاً 

تعود إليهء قيدنا الأمر بالمطلق؛ لأن المقيد بقريئة التكرار أو المرة يفيد 

ذلك اتفاقاً زولا يحتمله) حل فا لبعض [أات] سان الشافعى 1 


الشيخ أبو بكر الجصاصء الرازي الجصاصء أبو بكر الرازي» ولد سنة (5٠٠ه)ء‏ 
نفك بخدادء وعنه أخذ فقهاؤها وإليه انتهت رياسة الأصحاب ورفض القضاء مرتينء 
وتفقه على أبى سهل الزجاج والكرخي؛ وله مصنفات عديدة.ء توفي يوم الأحد 
الموافق لا من ذي الحجة عام (دلالاه). 
انظر؛ معجم المؤلفين //ا؛ وطبقات الحنفية ١7”/١؛‏ والفوائد البهية» ص/7» .١18‏ 
نقد اختلف القائلون: بأن الأمر للوجوب في أنه إذا أريد به الندب هل يكون حقيقة 
فيه أو مجازاً؛ فذهب الفقهاء إلى أنه مجاز فيه وهو اختيار الشيخ أبي الحسن الكرخي 
وأبي بكر الجصاص وشمس الأئمة وصدر الإسلام أبي اليسر والمحققين من أصحاب 
الشافعى. وحجتهم أن الأمر حقيقة في الإيجاب؛ فإذا استعمل في غيره يكون مجازا 
كما لو استعمل في التهديد؛ ولأنه قد جاز أصله وهو الوجوب. وذهب بعض 
أضصحات: القافعي وجميور أصحات الجدية إلى أنه خحقيقة فية. وشبيتهم أن 
المندوب بعض الواجب؛ لأن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركهء والندب 
ما يئاب على فعله ولا يعاقب على تركه والإباحة جواز الفعل مع جواز الترك. 
والخلاصة: أن من نظر إلى جواز الفعل فقطء فقد اعتبر أنه مستعمل في بعض معناه 
فيكون حقيقة قاصرة» ومن نظر إلى جواز الفعل وجواز الترك» فقد اعتبر أن كلا 
منهما نوع على حدة فلا يكون إلا مجازاً. أصول الجصاص .151/١‏ 
انظر: كشف الأسرار على البزدوى 4١١4/١‏ نور الأثوار؛ ص١‏ 4؛ الإسنوي 18/7. 
'' أي: الندب والإباحة . 
كالاستاذ أبي إسحاق الإسفراييني» وأبي الحسن البصريء وإمام الحرمين. انظر؛ 
5 الإحكام ؛ باب الأمرء العري عن القرائن . [' 
اختلف الأصوليوة فى الأ السرم سن القرائن. فذهب الأستاذ أبو ماد 
#تقراريني وجماعة مير القئاء والمتكلهب: إل أنه مفتضص للتكرار المستوعب لزمات 
أعمر مع الإمكان. وذهب آخرون إلى أنه للمرة الواحدة ومحتمل للتكرار» ومنهم من > 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 








(سواء'2 تعلق بشرط كقوله تعالى: #وإن كنتم جنا فَأطْهرواي 
[المائدة: ] أو اختص) أي: تقيد (بوصف كقوله تعالى: ظأِْرِ اصّلَوةَ إدلوو 
َلشَّمس # (الأشراء: 9/86]) أى : وا خلافاً لبعضص أصحاب الشافعي د 
أيضأًء لأن عندهم إذا ال دنا قرط أو مقيداً بوصف يفيد التكرار؛ لأن 
القسل يقكزر يتقزار الجنابة»..والسلاة تتكزر يتكرز الدلوك”. :وتحن تقول: ها 
تكرر من العبادات فبأسبابها”*؟ لا بالأمر كما سنقف عليه إن شاء الله (فيقع) 
أي: مفهوم الأمر (على أقل جنسه)"' وهو الفرد الحقيقي بلا نية (كطلقة 
واحدة فى قوله: طلقي نفسك)2"9: أي: إذا أرادت المرأة الطلاق بهذا القول 
يقع طلقة واحدة وإن لم ينو الزوج» فإن الأصل في إيجاب اللفظ لا يفتقر إلى 
النية”'"". (ويحتمل كله على الصحيح)”' أي: كل الجنس من حيث إنه فرد 


نمى احتمال التكرار وهو اختيار أبي الحسين البصرى وكثير من الأصوليين؛ ومنهم من 
توقف في الزيادة ولم يقضص.فيها بنفي ولا إثبات وإليه مال إمام الحرمين والوائفية. 
والمختار: أن المرة الواحدة لا بد منها في الامتثال وهو معلوم قطعاًء والتكرار 
محتمل»: فإن اقترن به قرينة أشعرت بإرادة المتكلم التكرار حمل عليهء وإلا كان 
الاقتصار على المرة الواحدة كافيا. انظر: الإحكام ”/1507. 

.١لاؤس« في النسخة (ب):‎ )١( 

(؟) فإن الأمر بالصلاة مقيد بتحقيق وصف دلوك الشمس . انظر: التلويح ؟/١.‏ 

(9» انظر : الإحكام ا اسم الثبوت ىام إرشاد الفحول. ص 87/. 

(4» آى: أن التكرار في أمثال هذه الأوامر إنما يلزم من تجدد السبب المقتضي لتجله 
المسبب لا من مطلق الأمر المطلق؛ أو المعلق بشرطء أو المقيد بوصفء ولا يلزه 
تكرر المشروط بتكرر الشرط؛ لأن وجود الشرط لا يقتضى وجود المشروط بخلاف 
السبب. فإنه يقتضي وجود المسبب. انظر: التلويح 71/7. 

(5؟ أي: جنس الفعل المأمور به. 

(1» من أول قوله: «كطلقة» إلى قوله: «نفسك؛ ليست من المتن فى النسخة (1 ). 

0 يقال: نويته أنويه؛ قصدتهء والاسم النية؛ وخصت النية فى غالب الاستعمال بعزم 
القلت على أمر من الآمور. المصباح المتير: ض2568, 2 

(4»؟ استدراك من قوله: ولا يحتمله. كأن قائلاً فقول لما الى تفل الأمر التكرار فكيف 
يصبح نيه اليازث في قوله: طلقي نفسك. فقال: يحتمل كل الجتسن وهو الغ 
الحكمي؛ أى : الطلقات الثلاث لا من حيث إنه غدة بأرامة عع إتدتزة ولا ب 
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شرح سمت الوصول إلى علم الأصور 








ل 


ساس 


كر قرع عرص 


(سواء”؟ تعلق بشرط كقوله تعالى: «وإن كُْتم ئها أطْهر وم 
[المائدة: 3] أو اخقص) أي: تقيد (بوصف كقوله تعالى: «انٍِ الصَلوة إدلور 
لمي [الإسراء: 8/]) أي: غروبها”""؛ خلافاً لبعض أصحاب الشافعي و 
أيضاً؛ لأن عندهم إذا كان معلقاً بشرط أو مقيداً بوصف يفيد التكرار؛ لأن 
الغسل يتكرر بتكرار الجنابة» والصلاة تتكرر بتكرر الدلوك” *. ونحن نقول: اه 
تكوو هن الادات فأسيانها 9 ال بالاهر كما سنقف عليه إن شاء الله (فيقع) 
أي: مفهوم الأمر (على أقل جنسه)”** وهو الفرد الحقيقي بلا نية (كطلقة 
واحدة في قوله: طلقي نفسك)"''. أي: إذا أرادت المرأة الطلاق بهذا القول 
يقع طلقة واحدة وإن لم ينو الزوج» فإن الأصل في إيجاب اللفظ لا يفتقر إلى 
الئية”"؟, (ويحمق كله هلي الي قل كل الجقسن عن سيك إنهاقر» 





- نفى احتمال التكرار وهو اختيار أبي الحسين البصري وكثير من الأصوليين» ومنهم مد 
توقف في الزيادة ولم يقض فيها بنفي ولا إبسات وإليه مال إمام الحرمين والواقفية. 
والمختار: أن المرة الواحدة إيد' بد متها فى الامتثال وهشو معلوم قطعاء والتكزار 
محتمل» فإن اقترن به قرينة أشعرت بإرادة المتكلم التكرار حمل عليه؛ وإلّا كاذ 
الاقتصار على المرة الواحدة كافياً. انظر: الإحكام ؟/05؟5. 

01 في التبسخة (ب): (سؤال". 

(؟) فإن الأمر بالصلاة مقيد بتحقيق وصف دلوك الشمس . انظر: التلويح ./١/7‏ 

(5) انظر: الإحكام 778/5؛ مسلم الثبوت ١/7١؟؛‏ إرشاد الفحول» صش87. 

(5) أي: أن التكرار في أمثال هذه الأوامر إنما يلزم من تجدد السبب المقتضى لتجدد 
المسبب لا من مطلق الأمر المطلق» أو المعلق بشرط» أو المقيد بوصف,ء ولا يلزه 
تكرر المشروط بتكرر الشرط ؛ لذن وجود الشرط يه يمتضي وجود المشروط بخلاف 

)00 اي : جنس الفعل المامور به. 

(5) من أول قوله: «كطلقة» إلى قوله : انفسك» ليست من المتن في النسخة ( ] ). 

(0) يقال: ئويته أنوي فصدته». والاسم. النية. وخصت النية في غالن الاستعمال بعر 
القلب على أمر من الأمور. المصباح المثير» ص878. 

)8 استدراك من قوله : ولا بحتملة .ع كأن 320 يقول : لما لم يحتمل الأمر التكرار فكيف 
يصح نية الثلاث فى قوله: طلقى نفسك. فقال: يحتمل كل الجنس وهو الفرد 
الحكمي؛ أي: الطلقات الثلاث لا من حيث إنه عدد؛ بل من حيث إنه فرد ولا من - 





الكت ْ 22555 
اموي ميس مسبو سس 11 
: 2 ( ا 8 : 3 تر عن 0 0 
اعتباري تت 0" وهو الثلاث في الحرة والثنتان فى الأمة (بنية) من 
القن . 2 3 000 :3 الحرة وإن وى الزوج؛ لأنه ليس بفرد حقيقى ولا 
ا ؛: لآن صغة الام فس عن د 1 6 
اعتباري 00( 3 ظ بن لضب الفعل بالمصدر"' الذي هو 
فرد؛ ومعنى الإفراد يللا حظ في لفظ الواحل وذلك بالفردية9) و|| س(2) 
يفي العثية لعن شي" منهماء وكد اسم الفاعل يبدل قلي ا ولا 
يحتمل العدد. ولذلك لا يراد باية السرقة إلا سرقة واحدة ولا يقطع بالفعل 
الواحد إلا يد واحدة» وعند الشافعي يقع العنحان فى الحرة أنقيا ؟ أن الم 
يعتمل التكرار عنده» وكذا عند من قال موجب الأمر التكرار 1/111] لكنه إن 
5 فلها أن تطلق واحدة وتنتين وثاد ثا. 
(وحكمه) أي: حكم الأمر وهو الإتيان بالمأمور به (نوعان) أحدهما: 
إشارة إلى أن المراد منه أفعال الجوارح لا ما في الذمة'' قبل الأمر وهو 
الوجوب؛؟ لأن ذلك ليس بالأمر بل بالسبب. 
فلا يرد ا قيل: كيف يمكن تسليم نفس الوجوب وهو وضف في الذمة 
لا يتصرف فيه”' (كالصلاة الوقتية) وثانيهما: (قضاء وهو تسليم مثله به) أي : 





ت حيث إنه مدلوله بل من .حخيك إنه منوي .. ثور الأثوارةضن1؟. 

)١(‏ فالفرد الحقيقى: طلقة واحدة» والاعتباري: أجزاء الجنس الواحد وهو الطلاق» 
والأجزاء لا تمنع الوحدة الاعتبارية . ' 

الباء في «بالمصدر» تتعلق بالطلب؛ واللام فيه بدل المضاف إليه؛ أي: بمصدر الأمر 
الأقيهر قرد.وقليةة لاقن : مختصرة من أطلب منك طلاقا . انظر: فتح الغفار .117/1١‏ 

وعى ظلقة. (5) نوعى الغلات: ظ 

تبه اقيم الفاعل بالامر» وكلمة ندل : حال ؛ وجملة لاولا يحتمل العدذ)ا 0-7 

عليه والمعنى : 1 اسم الفاعل لا يحتمل العدد جال كونه ار : 

. : ْ 5 00 0 بي ٠.‏ أت طالو »ع فإبنه ؛ 

أ#د احتراز عن اسم الفاعل الذي يدل عليه اقتضاء. مقل قوله: أ لق 

16 واحدة ذإن نوى أكتر من اذلك. 

7 نور الأنوار مع قمر الأقمارء ص5"؛ والهداية 591/7 

/1) 7 الصلاح. 


أى , [ْ : ٠‏ العدم إلى - 
يٍ: الأول هو تسليم ين ما وجب الأمر وهو الفعل ؛ أي حل 


إخراجه 











إتيان مثل الواجب بالأمر (كالفائتة) والعينية والمثلية بالقياس إلى ما علم من 
الأمرء فإن المأمور به إن كان عين ما غلم من الأمر فهو الأداء وإن كان مثله 
فهو القضضاء؟ 

ولا يقضي الفعل ؛ لأنه غير منضموق يالعركة إلا إذا شرع قسدا فأفسد. 
يقضي لكونه واجباً بالشروع . 

(ويتبادلان) أي: يستعمل كل واحد متهما فكان الآخر (مجازا) كقولك 
نويت أن أؤدي ظهر الأمس. وكقوله تعالى: ل نيه موأ 
[الجمعة: ©01٠6‏ أي: أديت» والمراد: الجمعة» وهي لا تقض (فيؤدياة 
بنيتهما في الصحيح) أي: يؤدى الققي اف عه لامب ل 00 لأن كل 





ِِ الوجود في الوقت المعين له لا تسليم نفس الوجوب فلا يرد هذا الاعتراضن 
فتح الغفار *//١‏ 5؛ تور الأتوارء ص77 

)١(‏ وهذا يتجه على القول بأن القضاء لم يجب بالأمر الأول وإنما وجب بأمر جديد؛ 
أنه ستقل مثله لا عيئه. وأما على الصحيح فالقضاء ء فعل الواجب أيضاً لكن الأداء 
فعله في وفته. والقضاء فعله. بعدة كما أفاده فى التحرير. . انظر: فج الحقار 47 
والشافعية يخالفون الأحناف في مفهوم الأداءء والقضاء اصطلا حا افعئد أصضحات 
الشافعى : الأداء والقضاء يختصان بالعبادات المؤقتة؛ ولا يتصور الأداء إلا قيما 
يتصور فيه القضاءء فلهذا قالوا: : الأداء ما فعل في وقته المقدر شرعاً دل والقضاء 
ما فعل بعد وقت الآداء ابعدواكا لها سيق له وجوت مطلتا : 
أما عند أصحاب أبي حنيفة: الآأداء والقضاء من أقسام المأمور به مؤقتا كان أ غير 
مؤقت». فالأداء تسليم عين ما ثنت بالأمر واجباً كان أو نفلاً» والقضاء تسليم مثل ما 
وجب بالأمرء والمراد بالثابت بالأمر ما علم ثبوته بالآمر لا ما ثبت وجوبه به؛ إد 
الوجوب إثما هو بالسبب. 
انظر : المستصفى 451/١‏ وانظر: التلويح ؟/ 5لا 8. 

)0 الآية: حا ع وق نِمو فى الْأرضٍ وَابنَكُوأ من مَضْلٍ الله وَأَدكُثوا أسّهَ كيرا 
لكر نظِحُونَ 9©»>. 

(9) قال 13 : هذا تفريع غير صحيح»ء ولذا تركه في التوضيح؛ لأن الكلام في 
إطللاق لفظ على معئى» .ولسن اههنا !لظ وإن غسم.إلية ذكر باللسان؛ فكذلك التفريع 
غير اصحيح أيضاً قد يض العهاء بي الأذاء وبالمكس: أنه سيففل آراة يكل لذ 

حقيقتة وليس علدمنا فيه ارأنااسواةه فناعجار اتات بالآصل وتكتة أخطا في الطن؛ 
والخطأ في مثله معفو كما أفاده في الكشف. فتح الغفار .57/١‏ 





ود منهما خاص بمعنى اصطلاحاء فإذا استعمل في غيره يكون مجازاً "". 


وإنما قال في الصحيح؛ لأن البعض جعل القضاء فى الأداء حقيقة؛ لأنه 
ول متسع يجيء بمعنى الفراغ وهو موجود في تسليم العين والمثل . 

(ويجبان يسبب واحد) وهو الأمر الأول؛ لأن الشرع [15/ب] أوجب قضاء 
الصوه والصلاة عند الموات؟ لأن الحى الثايت إنما يسقط بالأداء أو بإسقاط من له 
للم + وكلاهها مك » قسين ما فانت كان'ناقيا فى :ذم يفيو كأ عقدورا على 
فأ تدرف المثل إلى ما عليه من القضاء (عند الجمهور””' خلافا 
قالوا القضاء يجب بأمر جديد؛ لأن الواجب في 
”"' فضيلة الوقت بحيث لا يمكن 


5 


مثلهء 
لأييحات الشافعي يدنك فإنهم 
العبادة المؤقتة إنما عرف قرية في وقتهاء وقد فات 
تداركها فلا بد من أمر آخر يعرف به أن القضاء مماثل لما فات 

5 يكل فلدطة)0» أحدها: (أداء كامل"" وهو ها يؤقى يوضفا"؟ أكها 
الواجباك والسنئ: والآداب (كالصلاة بجماعة) في 


والتراويح في رمضان. وأما الجماعة في ا 


شرع) افع اتوقين حفة من 
المكتوبات والجمعة والوتر 


(1) فى هذا أن كل لفظ له معنى؛ فإذا لم يذكر لفظ أداء أو قضاء إذاً لا يوجد معنى؛ 
أي : إذا انعدم اللفظ العدم المعنى . أما إذا ذكر لفظ أداء أو قضاءء فلا يصح 
مخالفته؛ لأنه يريد حقيقة اللفظ والكلام في غير ذلك: أما جواز كل مهما بالآخر؛ 
فلأنه أتى بالأصل» ولكنه أخطأ في الظن والخطأ في المثل معفو. 

(؟) كالقاضى أبى زيد وقئمس الأكمة وفخر الإسلام؛ حنث قالوا: إن القضاء يجب 
بالدليل الذي أوجب الأداء. واحتجوا بأن الفعل لما وجب في وكقة سين اذ 

بدليله الدال عليه لا يسقط وجوبه بخروج 


الوقت. انظن* التلويم 75/57 
(5) هكذا في النسختين» والصحيح : اوقد فاتت1. 
(1) انظر: الإحكام 4737/7 مسلم الفوت 401/١‏ إرشاد الفسدلء عن2917 الييصي» 
ص 198 . ١‏ . 
() جعل الأقسام يذاناء المطلى وهذا التعبيراقيه نامي عمية إن الأداء أنواع : آداء 
محض. وهو: إما كامل أو قاصرء وأداء شبيه بالقضاء . 
انظر: نور الأنوار» ‏ :ص 41١‏ فتح الغفار /١‏ 47. ا 
10( اكامل) مباقطة من الة ؤن): 909) ابوصفها ساقطة من السخة (ب). 


١ )1(‏ 0 
“ل السك (اب: افى غير ما نقصان". 





شرح سمت الوصول إلى علم الأصر 


اس ل دابع سم ”وصول إلى علم الأصول 
نقصان في الوصف المرغوب؛ كالأصبع الزائد»ء وكذا رد عين المغصوي أى. 
كامل . 

وثانيها: أداء (قاصر: وهو الناقضص عن صفت)'" المرغوبة وهى . 
الجماعة مثلة فيما شرعت (كالصلاة سي وكرد العييةة المغصوب مشغو لأ 
بجنايته (و) ثالثها: أداء (شبيه”” بالقضاء كفعل اللاحق) وهو اللي أدرك أول 
الصلاة مع الإمام وفات الباقى كمن نام خلف الإمام ولم ينتبه”*؟ إلا ( بعد فراغ 
الامام) فهو مؤد أداء يشبه القضاءء فكونه أداء لبقاء الوقت» وأما كونه شبيي]©) 
بالقضاء فلأنه التزمه مع الإمام وقد فات ذلك الملتزم؛ لأن الأداء مع [18/]] 
الإمام حيث لا إمام محال والاتيان بالمثل قضاء. 

فكونه قضاء باعتبار الوصف» وأداء باعتبار الأصل» والتسمية باعتبار 
الأصل أولى» فلكون فعله أداء لا يصير فرضٌ مسافر اقتدى بمسافر فنام ثى 


انتبه بعد فراغ الإمام أربعاً بنية الإقامة"' . 


(والقضاء ثلاثة أيضاً) أحدهما: قضاء محض كامل لا يكون فيه شبية 
الأداء وهو قضاء ( بمثل معقول) وهو مأ تعقل فيه الممائلة (كالصو م للصوم) 
والصلاة اقل 0 ورذث المغصوب بالمثل أ بالقيمة: و0 ثانيها : فاصر وهو 


)١(‏ فى الستغة (ب) جملة: #وهو الناقض عن :صفته ليست من المتن». 

)0 ولو قال: وتسليمه لا على الوصف الذي وجب تسليمه عليه لكان أولى ليشمل 
الغصب والبيع والمسلم فيه» وليشمل تسليم العين معيبة بأي عيب كان من جناية أو 
دين أو حبل أو مرض أو زيافة في الدين. انظر: فتح الغفار .817/١‏ 

(0) في النسخة (ب) كلمة اشبيه؟ ليست من المتن. 

(5) في النسخة ( أ ): "يتنبه». (5) في النسخة ( أ ): "اتشبيهاً». 

(5) أي: إن اقتدى المسافر بمثله في الوقت» ثم سبقه الحدثء» ثم أقامء إما بدخول 
مصره ليتوضأًء وإما بنية الإقامة في غير مصرهء وقد فرغ إمامه يبني ركعتين باعتبار أن 
قضاء والقضاء لا يتغير أصلاً لا بالإقامة ولا بالسفرء فهو تفريع على كون فعله شبيها 
انظر: التوضيح ”//1/» /4؛ فتح الغفار .40/١‏ 

(0) «والصلاة للصلاة» من المتن في النسخة (ب). 


لاسي وح سسب وو د ب ب ا وجييد 


قضاء (بمثل غير معقول) روصو ما 3 يدرك العقا فيه || 2 ا 
مولا وم أن. ا 0 د 

(كالفدية”"” له) أي : تصبوع دعي تضق باع فين بو أو دان ...+ ' 
لف عن الصوم وقضاة لمن عجن نه ذائما كالقي 00 ظ عيره) فهي 


فإنا لا نعقل الممائلة بين الفدية والصوم”" لا صورة 100 
000 فاك 2 لفق عن ا 3 58 
صورةٌ فظ ؛ وأما معنىّ: فلأن معنى الصوم إتعاب النقس بالكف» ومعنى 
رورية تنقيسن الساليء«ونكته جاء لقوله تعالى: «وَعَلٌ الذيرتت يطِممُونه دِذيَة > 


قز :م١‏ ] لين قراو 





وأما وجوب الفدية في الصلاة فللا حتياط7) قياساً على الصوم؛ لأنها 
زظيره في كوك كل منهما عبادة بدنية؛ وكذا ضمان النفس والأطراف بالمال 
قاء صقل غير فتعقول» لآن المماثلة لا تعقل بين النفس والمال» وكل ما لا 
بعقل له مكل 111ب قربة لا يقضى إلا دمن كالوقوفه يعيرقةةه ورم 
الجمار» والأضحية وتكبيرات التشريق فإنها على صفة الجهر لم تعرف قربة إلا 





/1 يقال: فداه وفاداه إذا أعطي فداءهء والفدية والفِدّى والفداء كله بمعنى. الصحاح‎ )١( 
.١ 207 

1 ومن مات وعليه قضماء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكيناً نصف صاع 
من تمر أو شعير؛ لأنه عجز عن الأداء في آخر عمره. انظر: شرح فتح القدير /١‏ 
1 

(0) الصوم لغة: الإمساك» وشرعاً: الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهاراً مع النية. 

4( 1 فظاهر . 

[4) إذا كانت الآية كما فى المصحف: ©َوعَلَ ألزرت يُطيقُوتٌ هِدَيّة. تكون لا مقدرة 
وأما إذا حملت على الظاهر فهى منسوخة. 
الظن: التفبى نانك الأسمنة سورة البقرة» وهذه القراءة لحفصة يا ل 
الأسرار ١‏ ؛ والقرطبى ؟184/7. 

') أي: لا قباساً ولا دلالة؛ لأن المعنى المؤثر في إيجاب الفدية؛ كالعجز مثلاً مشكوك 
معلوم. إلا أن على تقدير التعليل بالعجز تكون الفدية في 0 لما 0 
كاش الفسيبولى. ديز سدم إلمسليل اتكتزنا. سس طاية اتدل ا 0 
بالوجوب احوط ويرجى قبولهاء ولهذا قال محمد ص في الزيادات في فليه الصالاة 
-جريه إن شاء الله تعالى . التلويح م 





_ شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 
- وخيم 1 البح نت ب بي د 000000 لصتم 
فى هذا الوقت؛ لأن الأصل فيه الإخفاء. قال الله تعالى: #وأذكر كني 


عن عن ل ير 4 


70 : 4 7 7 عل اق صل عزن كك حب صق 
تقسلء- تنرعا وحيفمةه ودونت الجهر 


م سيد 


00 [الأعراف: و.ثم]. وقال: #ادعوا رمأ 
م يي [الأعراف: 58]. 

(و) ثالئها: (قضاء بمعتى الأداء) آأي: شبيه بالآداء (كقضاء تكبيرات 
الي في الركوع)9©) كمن أدرك الإمام في الركوع وخاف ان يرفع وأقة 
إن اشعفل بالتكبيرات» فإنه يكبر للافتتاح ثم بيكبر للركوع فيقضي فيه التكييرات 
من غير رفع يديه» فكونه قضاء؛ لأنها فاتت عن موضعها وشبهه بالأداء؛ لأن 
الركوع يشبه القيام حقيقة وحكما. 

أما حقيقة فلاستواء النصف الثانى» وقد يكون قيام بعض" الناس على 
هذه الصفة. وأما حكماً فلأن مدرك الإمام في الركوع مدرك تلك الركعة. 
وقال أبو يوسف كدَلهِ: من أدرك الإمام في الركوع لأ يكبر تكبيرات"” العد: 
لأنه لا يقدر على إتيان مثلها كما لا يقرأ في الركوع ولا يقنت إذا فاتا عنه'", 
وكذا التصدق بقيمة الأضحية عند فوات أيامها بطريق الاحتياط لاحتمال كون 
التصدق بالعين أصلاً فى التضحية”*'؛ لأنها عبادة مالية. 

ولما فرغ من بيان حكم الأمر بأقسامه شرع في بيان أقسام المأمور ب, 
فقال: (ثم الأمر) أي : المأمور به (توغان) أحدهما: نوع [5١/أ]‏ (مطلق عن 
الوقت) أي: غير متعلق بالوقت المحدد على وجه يفوت الأداء بفواته (كالركاة 
فلا يوجب الأداء على الفور في الصحيح)؛ لأن الأمر وضع لطلب الفعل فقط 
بالإجماع وذلك إنما يوجد في الزمان» والزمان الأول والثاني سواء في 


كم 


)١(‏ كتبت في النسختينء خطأ هكذا: «واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخفية ودون الجهر 
من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين». 
جنن وس ويوضة عيعي نر يط الل 0 

() الاية: «ادعوأ رَبَّحُمْ تضرع وَحْفَيَة إِنَّهُه لا يحب الْمريت 

(9) فى النسخة (ب): «العيدا. 

(5) ها بين القوسين ليس من المتن في النسخة (ب). 

)00 كلمة بعض ساقطة من اللسخة (ت). (9) فى السكة 357 ااتكبير) . 

(90) انظر: الجوهرة اليرة على مختصر القدورى 10" 1 

000 في النسخة ( | ): ١الأضحية)‏ و مصبحيدة على الهامش التضحية كما فى النسخة (ب). 





لل فى النسخة (ب): «نقضص2. 


0 ال مي 
اظر! كدان الأمبرار ١/5؟؛‏ فتح الغفار 1 





افجاكا. -- ظ 
ةا الفعل بوثو التضين الغور لعبار كأنه قال: افعل الا ' 
1 يغ ناثها : لحل الساعه. و : 
.ررن زيعود على ما وضع ناقضا لما وضع وهو الإطلوة 0) فلم يكن 
أمور عة ض ؛ لأن الأمر يقد مطلق عنده إتيان 
المامور 0 الأمر؛ لآن الامر عقني وحوب الفعل فق أل 1 
,3 : ا حميرة عنه ف 1 57) 
(98) ا 


ل جويه ؛ إذ الواجب لا يجوز تركه من وقته ". 


ونقول : لو كان الجر الاول متعينا للوجوب لزه أن لا يكون فعله فى 

1 أداء ] كذلكء 4[ نحو 5 ع ١‏ ظ 2 

الجزء الثاني 3 وليس بل يجوز فعله في الجزء الثاني وفي الذي بعذه 

ومجرد اناير * يكون تفويتاء إذ يمكن أداؤه فى جزء آخرء ولذا لو 

ظْ اقللا قد الل آخر الوقت وآخره يائم والموت فجأة نادر لا" يصلح تتاغ 

(و) نانهما: (مقيد به) أي: مخصوص بوقت يفوت الأداء بفواته (وهو) 

أي : العأمور المؤقت (أربعة : الأول : أن يكون الوقت ر 1 للمؤدي) ع 

)١(‏ أى: أن موضوع الأمر المطلق كان هو التيسير والتسهيل» فلو كان محمولاً على الفور 
لعاذ على ١‏ موشبوعه بالنقض ويكون مناقضا للموضوع . انظر: نور الأنوار .61١/١‏ 

ثلت: والعبارة لها توجيهان أو احتمالان: 

الأول: يعود على ما وَضع؛ أي : ما كأنه 


وضع وهو الإطلاق. : 
الثاني : يغود على نما وضع وهو الإطلاق ناقضا لما وضع ؛ أي : ناقضا لدء :والمعنى : 
أن بعود على موضوعه وهو الإطلاق بالتقض. 


قاله وهو الساعة؛ أى: الفور قا لها 


انظر: فتح الخفار /١‏ 19. وفيه: «والأمر المطلق على التراخي خلافاً للكرخي؟. وفي 
'التلريح' ؟/ بكرا : «اختلفوا فى موجب الأمر فلذهب كثير إل أل 5 0 
اله آند و يدل تعالى القرن ولا نعلي التزاخيره إل لاسي لاخر ده 
بعنون بالفور امتثال المأمور به عقب ورود الأمرء وبالتراخي الإتيان به 0 


ذلك ال وء : معقة أنه للتراخى!: 
الوقت؛ والصحيح . وزه علماء الحنفية أنه للتراحي ؤ 
000 سمات الأ فار صن 11 : 





ا 


شوج .سحت الوصبول إلى قلي الأصور 


تحت 0 - 
يكون الوقت زماناً يحيط بالمؤدى”'' المأمور به ويفضل عنه (وشرط”) للأداء) 
فإنه لا يصح ولا يوجد بدون الوقت. 

[/س] وإنما قال لالاداء دول المؤدى؛ أن ما يختلف باختللاف الوق 
هو صضفة الأداء لاا نفس الهيثئة؛ ولذا لخحضه ند وإ علم شر طيده 7 
ظرفيته فى هذا المحلء (وسببا”؟؟ للوجوب) أي : لوجوب المؤدى إذ الوجور 
إنما يتجدد بتجدد الوقت ويفسد المؤدى قبله» والسبيب في الحقيقة راق 
النعم لوجوب الشكر بالعبادة وهي إنما تحصل في الأوقات فجعل الآوقان 
سبيا باق ] : 

ثم اعلم أن ههنا وجوباًء ووجوب أداء'”* ووجود أداء؛ ولكل منبى 
سيبان: سبب حقيقي وسبب ظاهري. فالوجوب سببه الحقيقي الإيجان 


)١(‏ في النسخة (] ): «المؤدي». 

(؟) الشرط لغة: العلامة؛ ومنها أشراط الساعة علاماتها اللازمة لها. 
واسسعلل سا : ما يتعلق به الوجود دون الوجوب . 
انظر: فتح الغفار / 4؛ والمختصرء لابن اللحام» ص11. 

() هكذا في النسختين» والأفضل أن تكون: «ولذا خصه بالذكر»ا؛ لكنه جائز باعتبار أن 
حروف الجر ينوب بعضها عن بعض ٠.‏ 

(:) السبب لغة: ما يتوصل به إلى الشيء» واصطلاحاً: ما يكون طريقاً إلى الحكم من 
غير تآثير. انظر: التلويس .1١7/‏ 

(5) اختلف الفقهاء في أنه هل يوجد فرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء أم لا؟ فذهب 
جمهور الشافعية إلى أنه لا فرق بينهما قائلين: إنه لا معنى للوجوب إلا لزوم الإنيان 
بالفعل. وأما الحنفية فذهب بعضهم إلى أنه لا فرق بينهما في العبادات البدنية بخلاف 
الواجب المالي فإن الواجب هو المالء» والأداء فعل في ذلك المال» فيجب على 
الولي أداء ما وضع في ذمة الصبي من المال. وأما الذاهبون إلى الفرق» فمنهم من 
اكتفى بالتمثيل؛ ومنهم من حاول التحقيق قائلاً: إن نفس الوجوب عبارة عن اشتغال 
الذمة بوجود الفعل الذهني ووجوب الأداء عبارة عن إخراج ذلك الفعل من العدم إلى 
الوجود الخارجي . 
وذعب صاحب التوقييم إلى أنتفس الوسوت هو اشتعغال الذمة يفعل. أؤامال 
ووجوب الأداء لزوم تفريغ الذمة عما اشتغلت به. 
انظر: التوضيح والتلويح ١97/7‏ -95١؛‏ وفتح الغفار 7/١‏ 117. 


يوييم:له:تعالى». وذلك عيب مت جعل منيبه الظاهري الوقت تيببيرا تفلي 
ووجوب الآداء سببه الحقيقي تعلق الطلب بالفعل وسببه الظاهرى هو اللفظ 

الدال على ذلك. ووجود الأداء سببه سببه الحقيقى خلق الله تعالى وإزاةقت» بوسين 
الظاهري استطاعة العبد؛ أي : : كدرته السيحية بشرائط التأثير في لا و 
لابمع الفعل (كالصكدة الوقتية) فالجرء الأول من 8 شرط للأداء؛ ومطلق 
الوقت ظرف لهاء وكل الولت سبب لوجوبها إن فاتك(١‏ ' عن وقتها وإلا فالجدء 
يبيد افا.. معاصاة أل المي تمل من عو إن من إلى اع فرق 
نإذا اتصل الأداء بالجزء الآخر تقر" السيبية: بإذا لم يتصل ينتقل إلى الكل 
وو سنا للقضاء؛ لآن ]1/١١[‏ السبب في الحقيقة كل الرقعة الك حل عد 
إلى البعض للضرورة» فإذا انتفت عاد إلى الأضل» ولذلك لآ يتأدق غصر 
الابسن في الوقك الداقضي الذي يتخير قيه كرصن الشمن هين قمين يوس 3 
الناقص لا يؤدذى عن الكامل فوجب القضاء بصفة الكمال بخللاف عصر يومهء 
إنه جائز في الوقت الناقص؛ لانه إذا شرع في الجزء الأخير تعيّن”" السببية: 
نرجب في الذمة ناقصأ لنقصان فى الجزء فيأدى”' بصفة النقصان©؟. 

(ومن حكمه) أى : ومن حكم هذا النوع الذي جعل الوقت ظرفاً منه 
(اشتراط"'' نية التعيين) أي: تعيين فرض الوقت!؛ لأنه يسع فيه غيره (ولا 
سفط) أي: التعيين (بضيق الوقت) أى : إذا ضاق الوقت بحيث لا يسع غير 
الفرض لا يستقظ التعيية باو 

وفيه دفع تهون يتوهم أن الحكم ينتفى بانتفاء السبب» فإن سبب التعيين 








- 0 كانت . 20 أ : تشررات. 
) فشكلا في التستوو ٠‏ والصحيح: ١‏ 
1 هكذا فى ( ): (س) يي و 
: ا نور الأنوار شرح المتادع ص ./6١1‏ 
6 # انس (ب): ا واه 
ل تشصيير ا 
انظ ٠‏ :ع : | 
ظر: فتح الخفار ١‏ لاب وين الأنوار ص ./١7١‏ 


فوح سحت الوصول إلى علم الأصر ل 


جيب ٠١‏ ظ 

بها توسعة الوقتء فإذا زالت بالضيق ينبغي أن يسقط التعيين» فأجاب بأنى, ب. 
ع 5-006 مدان رضي ل 1 م + 

يسقط؛ لأن الحكم قد لا يزول بزوال السبب؟ كالتبختر في الطواف مدل 


فإن سببه كان حمل المشركين على الضعف وقد زال وبقى حكمه إلى الآن. 


(ولا يتعين بعضه) أي: بعض الوقت بحيث لا يجوز الأداء قبله أو بعر, 
تعيين العبد قولاً أو نية» كأن يقول: عيّنت:هذا الجزء للسببية أو نوى ذلك يرل 
يجوز بعده [5١/ب]‏ وقبله (إلا بالأداء)”'' يتعين بعضه؛ أي: باتصال الأداء, 
لآن التعيين وضع الأسباب وليس للعبد ذلك وإنما له الاختيار في تعيينه فعادً 
بأن يؤدى في أي جزء يريد كما أن الحانث في اليمين له الاختيار في الكفار: 
أبود © من الإعتاق والكسوة والإطعام ولو عَيّن أحدها لا يتعين 0 ب 
له أن يفعل الآخر. 


(1) التععرة والمعس: مم حيدة والتختري: المتتخير في مشيهء وهي :مشية المتكير 
المعجب بنفسه. انظر: لسان العزب 7/6 .١1١١‏ 
والسعتن: أن المشركين كاتا يفسرون مشي المسلمين على مَهّل أثناء الطواف 
بالضعف والومّن حتى لقد شاع بينهم أن المسلمين قد وهنتهم الحمى. فشُرع الدّمَل 
وهو إسراع في المشي مع مقاربة الحو من غير وثب. 
وفي البخاري عن ابن عباس قال: قدم رسول الله يَكَِ وأصحابه فقال المشركون: إن 
يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثربء فأمرهم النبي كَلهِ أن يرملوا الأشواط الثلاث 
وأن يمشوا ما بين الركنين» ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الابناء 
عليهم . البخارى ١‏ 8, 
فإن قيل: إنما رمل النبي يَلْةِ وأصحابه لإظهار الجلد للمشركين ولم يبق ذلك المعنى 
إذ قد نفى الله المشركين بقوله: ظإِنَما المقرئرت تح قلا يَفْرَبوا الْسَْيِدَ الصراء بن 
سيم هدذاك [التوبة: 8/؟] فلم قلتم : إن الحكم يبقى بعد زوال علته؟ والجواب: أن 
النبي يللد قد رمل وأصحابه واضطبع ؛ أي : وضع وسط الرداء تحت كتفه اليمنى ورد 
طرفيه على كتفيه اليسرى. في حجة الوداع بعد الفتح فثبت أنها سئة ثابتة. 
انظر : المغني» لابن قدامة 9 “ا/ام؛ ومغني المحتاج 2 

0 ليست في المتن في ( أ ). 

9 6 في التسختين» والععشى: أن الماتك هن البميج اله الاتعبار اقل أذ أمور 

فارة. . . إلخ . ْ 


)0( الا يتعين! ساقطة من ( أ )؛ الجوهرة النيرة .144/1١‏ 


اا 


زو الثاني 8 كوت أن : الوقت (معياراً له) أي: مقداراً لذلك الواجب 

ا يسع فيه غيره السسا لو جو به اكوم رمضان)” ' دليل سببيته إضافته 

53 أنه حادث به وقد ا اللي إلى شرطه مجازاً لوجود المكدم 

5-3 شرط لأدائه أيضا . إلا أ نه لم يذكره؛ لآنه عرف من كونه مؤقتاً 

له شرط لأدائه بخلاف نه تسيا ومغيارا: فإك الوقت قد لا يكوفة مسا 

ب المتنود الفعية :دلا معهينا د | كوفت الصلاةء ولذا خصهما بالذكر 
ربب كل الشهرء + كن تقل مه إل جزئه رعاية للحا رارة 4 

يال . حكمه نفى غيره) أي : : عدم كون غيره مشروعاً فيه يؤيده قوله 26 : 

بإذا انسلحخ مان اقلا سيوم 91 رمضان» ". ليميا 9 بس أي: يجوز 

للق نية الصوم» ولا يشترط نية التعيين خلافا للشافعي كأَنه*'. (ومع الخطأ 


ماعن رقاقة يتين المع بن لبعد 1 

0 :امن سبد مك الثَّهْرَ فَلِيَضمَة» [البقرة: 168]. 

*) الوقت شرط لأداء الصوم لكنه لم يذكره؛ لأنه هم من كون الصوم مؤقتاً أن الوقت 
شرط لأدائه . نخللاف السبب والمعباي فخضهما بالدكر: أن الوقت قن ل يكون سما 
كما في المنذور المعين» ولا معياراً كوقت الصلاة. 

ا أن الشهر اسم للأيام والليالي» والمعيارية؛ إنما هي لليوم فقطء. ثم المختار عند 

الأكثرين . أن الجزء الأول من كل يوم سبب لصومه؛ لأن صوم كل يوم على حلة 

عبادة منفردة بالارتفاع عند طريان الناقفض ؛ كالصلاة في أؤكاتها فيتعلق كل نشيس؟ 

ولأن اليل ينافى الصوم فلا يصلح سبباً لوجوبه. 

انظر: التلويح ”717+ فتح الغفار .7”/١‏ 

ذا انظر: الجامع للترمذي» أبواب الصومء باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل؛ 
ومغني المحتاج. كتاب الصوم .51١/١‏ 

)١‏ فإن عنده ون تمن 1 بئية؛ كما لا تجزئ الصلاة الآ بدية: فالنية شرط في 
: كما هي شرط في الصلاة» فلا بد من تعيينها قياساً على الصلاة. انظر: الأم 
10/١‏ قليوبي وعميرة ”/ 07. 

م لا يصلح صوم إِلَا بنية إجماعاً فرضاً كان أو تطوعاً؛ لأنه عبادة محضة 
3 إلى اليه كالصلاة. ثم إن كان فرضاً؛ كصيام رمضان في أدائه أو قضباثة. 
كر والكفارة افتر أن ينويه من الليل عند مالك والشافعي وأ وأعييف. 


لادان _ عه زوال؛ 


1 شرح سمت الوصول إلى عليم الأصول 





فى الوصف) أي : إذا قوق الفلا أو احا 7 يقع عن فرض الوقت؛ لاي 
الوقت قابل للأصل دون الوصف فيبطل ويبقى إطلاق أصل الصوم. 

إله2"؟ المسعق منه محذوف؛ أئ: يضصاب فرض الوقث مع الخطأ [, 
أ] في الوصف (إلا فى مسافر ينوي واجباً آخر) فإن الفرض لا يصا| : 
مع الخطأ في وصفهء بل يقع عما نوى (عند أبي حنيفة كأنة) " فإن وجور 


الأداء 3 سقّط كن التسااي صار ويد شي حقى أدائه أسف شعبانى ذا 


أما ل المسافر؛ كالمقيم في هذا الحكم؛ لأن السبب هو شهر, 
الشهر وقد تحقق في حقهء إلا أن الشرع أثبت الرخص بالفطرء فإذا ترك كان 
المسافر والمقيم سواءء فيقع عن الفرض. 

(وفي النفل *' روايتان عنه) يي يي يي لي 


- الأن النبي َك أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي خول لت 
صائماً فليتم صومه. ومن كان أصبح مفطراً فليتم بقية يومه ومن لم يكن أكل 
متاق غليه. (وكاق اضوافا واخباً). انظر: المغني مع الشرح الكبير ”7/7 7ع 7 

.) اليا ساقطة من ( أ‎ (١) 

(90» فى التسشتيق أداة الاسشباء ليست من المتن+ والظاهر أنها من المتن حتى يستقيم 
الا بعدها. و١إِلا)‏ الثانية في النسختين من المتن: ٠‏ والظاهر أنها ليست منه حتى 

يستقيم المعنى فيكون المتن مكوناً من «إِلّا» الأولى: «فى مسافر ينوي واجباً آخر؛. 

م( ا «إلا في مسافر' استثناء من مقدر؛ أتي: يصاب رمضان مع الخطأ في الوصف 
فى حق كل أحد إلا «افي مسافر» حال كونه ينوي في رمضان واجبا آخر من القضاء 
والكفارة» فإنه يقع عما نوى لا عن رمضان عند أبيى حنيفة؛ أن وحعوت الأداء لما 
سقط في حقه يتخيّر بعد ذلك بين الآكل وبين واجب آخر. أما عند الصاحبين لا 
يصح !؛ أن شهود الشهر موجود فى حقه؛ كالمقيمء وإنما رخص له بالآفطان تسجرا 
عليه فإذا لم يترخص عاد حكمه إلى الأصل» فلا يقع عما نوى بل عن رمضان. 
انظر: كشف الأسرار 7717/7. 7177؛ وفتح الغفار 4/5/١‏ ونسمات الأسحار؛ 
ص ١4؛‏ ونور الأنوارء ص688. 

)0 م الماسي: أنو يومقه وتصهن. 

النفل: الزائد على الفرض. الإقناع. شافعى 2٠5/١‏ ويقال: تقل فلاناً الأعطا: 

نافلة» , المعجم ؟/ 46١‏ . 


ا 111101015101040 للج حخصسصيصصه 71 | 
1 (21. واية | 5 و ٌ 1 وم جر ؛ عِ 7 
الينفها. - إققاك ادك ع كن ابي يله 5ل أنه لأ ريعي بل .اه 
و زرفن:الوقنت وهو الاضيح ؟ لآن اترب حص الغطر للمسافر لما كان لكوثه 
امن اتظرا إلى منائع ياك 0309 يجوز له التوضمن با عن أغيف عليه نظ ) 
إلى مصالح دذينة اول والفائلة في النفل هي الثواب وهو الفراض 7 أ 

سد د القكم ورياية لأ ملق عرين عنام - + ظ 

وثانيهم ْ 0 ددا عنه ين أن يصح'" ؛ لأنه لما كان 
لوقت فئ حاده؛ كشعبان .؛ يصح النفل كما في شعيان لما “20 وقيد بالنفل ؛ 
أنه لو أطلق النية: فالاصح أنه يقع عن الفرضن على جميع الروايات؟ لآن 
لما لم يعرض عن فرض الوقت بصريح نية النفل انصرف إطلاق النية منه إلى 
موث الوقت . 


(ويقع صوم المريض عن فرضه)؛ لأن رخصته متعلقة بحقيقة العجزء 





)١(‏ هكذا في النسختين؛ والصحيح : اإحداهما"». 

1 هو الإمام الفقيه الحنفيى محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال التميمي العراقي؛ أل 
الثقات» حدث عن الليث وأبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن وكتب النوادر عن 
أبى يوسف القاضي ومحمد بع الحسن .. رؤى الكتب والأمالى :: وكان يضلي في كل 
بوم وليلة مائتيى ركعةء وولي القضاء للمأمون ببغداد» وتوفي سئة (117ها)ء وله ٠١7‏ 
انظر: طبقات الحنفية 1894/5؛ دائرة المعارف» للبستاني .0717/١‏ 

0( كلمة ١الفرض١‏ ساقطة من النسخة (ب)؟ وتهذيب التهذيب .»5١4/84‏ ترجمة .)١5١8(‏ 

أ) هكذا في النسختين»: والصحيح: اثانيتهما». 

هو: الحسن بن زياد اللؤلؤى الكوفى. تكرر ذكره في «الهداية» و١الخلاصة»‏ صاحب 


ابي حنيقة؛ قال د بعصيىى بن آدم : ما وتأ نت أفقه من الحسن بن زياد ولي القضاء 
وأتباعهاء حتى لقد كان يكسو مماليكه 


الكوفة: ثم استعفى عنه» وكان محبا للسئة ا 
كما كان يكسو نفسه. وكان يختلف إلى أبي بوسقاو لوي 0 البق 1 
كان عاماة وتو أئات ل 1-02 وقال 0 ان الأئمة ' الحسن سس زياد هو ١‏ م في 
السؤال والتفريع . توافى اسئة (8١5٠ه).‏ 

الظر: طبقات الحنفية /١‏ 97؛ والفوائد البهية» ص©:5» .1١‏ 
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1 انر ليه ور 

0 “© الصفحة السابقة الفقرة الأولى. 


| جاع : 
© صر سافلة هر النسافة (1 4. 


1 


ظ شرح سمت الوصول إلى - 5 
د اعبت شرع سمت ادضول الى مث الأجو[. 
فذا ضام فاك.سبب الرخمة قن مه فالتيدى بالصحيج فيقع 111١/ب]‏ ما يوق 
نقلة أى واسيا أ عن رشن الزقف وهر معان فكي الإسادم وتسمن الأ 
. َ ك8 - 0 1 
اليسة 0 (في | ' ( إتهًا لك هذا 0 ااصاحب الهداية» ؟ وأكث 
المشايخ على أن المريض إذا نوى نفلا أو واجباً آخر يقع عما نوى كالمسافر. 
الآ والعية والحنانع ذال نا لا بضر؛ كالامرافن الرطوبية وفساد اله 

ظ : َ ١‏ ا الاك )5ش 
وغيرها. فالترخُص”* بخوف ازدياد المرض يكون في النوع الأول" وبحقيقة 


العجز في الثاني””. ' 00 0 
(والثالث : أن يكون معيارا لا سبيا) أما كونه معيارا فظاهر ٠‏ وأما عدم 

9 ,هوة الإماع الكبيز شمس الأثمة محمد بن أحمد بن أبي سهل» أبو بكر السرخسي 
ماسب (المسوظل وغيرهة» كان اناما علامة ححة» فتكلماء فقيهاء اضصولياء مناظراً 
أذ ف التصنيف وناظر الأقران» فظهر اسمه وشاع خبرهء أملى «المبسوط؛ وهو في 
الج باتدعته مسيوس» ولنة الأصول الجرخسياء حات في سديب 4170 أر 
(١٠ة؛ؤأه).‏ 
انظر: طبقات الحئفية 65 الفوائد البهيةء ص8 6١؛‏ وانظر في هله الج اذ 
عقف الأسبوار 4778/5 وأضول السرخسي .51/١‏ 

(؟9) هو غبلى بن أبى بكر بن عبد الجليل الفرغاني؛ شيخ الإسلام برهان الدين المرغيناني. 

1 ٌ والتقدم. بل وفاق شيوخه وأقرانه وأذعنوا 


العلامة المسحقى» أق” له أغل عصر بالفضل 
ليه كلهم ؛ ولا سما بعد تصنيقه ل«الهنذاية» وتشقه عليه الجم الغفشير: هات سن 





(57مه). 
انظر : طبقات الحنفية ١/658١؟؛‏ ومعجم المؤلفين لا هة ؛ والفوائد البهية» ص ١‏ 4»؛ 411. 
أضرة وفى الهدايةا: إذا صام المريض والمسافر بننة واجب آخر يع عنة ؛ لآنه شغلل 
الوقت يالأهم لتحتمه فى الحال وتخْيّره في صوم رمضان إلى إدراك العدة. انظر: 


الهداية» للمرغيئناني 117. 
(؟:) فى النسخة (ب): ١وقف1.‏ (5) في النسخة ( أ[ ): «فالرخص). 


030 أى : يقع عما نوى كالمسافر. 
(8) وجه الظهور: أن الواجب قدر بالوقت فيزداد بازدياده» وينتقص انتقاصه؛ كالمكبل 


بالكيل . 
انظر: كشف الأسرار على البزدوي 471١/١‏ فتح الغفار .77/١‏ 








01606060606060 للصحصصم] .| أ 


بد سيبا فاداد لي ب 6 ما هوا سبب الأداء وهو شهود الشهرء 
ني بزيع النقوة الكذ؛ افتاه ومضات»» ركالطر البيطلق لويسترية في 
ج10 النمبين) أني* النية من الليل:؟ لآن الأوقا غير معينة للعباذات: فيقع 
نيوا أول: اليوم من, شوح القت وهو النفل فلا يقع من القضاء: 2 
وى من الليل ينعقد الإمساك من أول النهار لمحتمل الوقت وهو القضاء. 7 


(ولا يحتمل الفوات)؛ لذن وفته العمر. وأعنا الصوم والصلاة المشر وغاق 
في الوقت الععين فيفوتان بقواته . 

(والرابع : أن يكون مشكلاً؛ كالحج)”" لشبهة المعيار من حيث إئه لا 
تحاف عام واحد ]1/١١[‏ إلا حج واحد؛ كالنهار للصوم ولشبهة الظرف من 
دين إن أركان الحج لا تستغرق جميع أجزاء الوقت؛ كوقت الصلاة» وأيض)ً 
ينب المعيار من حيث إنه يجب مضيقا”*' عند أبي يوسف كله فصار* أشهر 
الحجح من العام الأول متعينة لأدائه'''؛ لأن إدراك العام الثاني مشكوك وإن 
كان أداؤه أداء في العام الثاني» «ويشبه. الظرف هن حتيك“إته يجت موسعاً عبد 
0 11 يجوز تأخيره : وأشهره مو كل عام صالحة قابلة للأداء . 


1( هكذا في النسختين : لاما هواء والمعنى : أن السبب في القضاء هو سبب الأداء وهو 
شهود الشهرء فالأنسب أن تكون «هوا بدون ١ماا.‏ 

() فى النسخة (س): انيته». 

0( الح لغة: القصد» وشرعاً: قصد الكعية للنسك. انظر: حاشية البجيرمي .٠١١/7‏ 

[) لأن الأمر المطلق عندة للفور. 

(9) هكذا ف 0 )+ (ت)ء والصحيح : اافصارت1. 

1( في النسخة (بس): الأآداءا. 

0( هر: الإمام محمد بن الحسن بن فرقد بن أبي عبد الله الشيباني» صاحب الإمام؛ 
اصله من دمشق. صحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه ثم عن أبي يوسفاء صئف كتبا 
ير في الفقه والأصول ونشر علم أبي حنيفة» وروى الحديث عن مالك ودون 
الموطأ زررق عنه الإمام الشافعي ولازمه وانتفع نه 6 وولي القضاء للرشيد بالرقة ثم 
الري دترفي بها (10١ه)‏ عن ثمان وخمسين سنة في اليوم الذي مات فيه الكسائي 
3 الرشيد: دفنت الفقه والعربية. 
شر الجواهر المضيئة: ح؟1/ 14؛ والأعلام "/ 4885 والفوائد» ص١١١.‏ 


3 شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 





وثمرة الخلاف تظهر في الاثمء فعند أبي يوسهف كه : يأئم بالتأخير من 
العام الأولء وعندك محمد : لا يآثم؛ لكن إذا غلب على ظنه إن آخر يفوت ل, 


ع )١(‏ 
نعل التس 32 


2 ا 537 إوء 
(وحكمه تعسسن اي في أشهره) وشى..٠‏ شوال ودىي 5 المَعلةّ وعشر 
ذى الحجة وعد مالك لي 


فيجوز أداؤه بإطلاق النية» نحو: اللهمّ إني أريد الحج؛ لأن ظاهر حال 


)١(‏ والخلاف الواقع بينهما في أنه هل يجب على الفورء كما ذهب إليه أبو يوسف؛ 
وحجته قوله: #من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام فلم يحج فلا عليه أن 
يموت يهودياً أو نصرائياً»» أو على التراخي» كما ذهب إليه محمدء وحجته: أن اله 
تعالى فرضه سنة ست؛ وحج النبي َي سنة عشرء ولو كان وجوبه على الفور لما 
ره والجواب لأبي يوسف: أنه يِةِ قد علم بطريق الوحي أنه يعيش إلى أن يؤديه 
فكان آمنا من فواته؛ أما إذا غلب على ظنه الموت بسبب المرض أو الهرمء فإنه 
يتضيق عليه الوجوب إجماعا . 
انطر: الجوهرة النيرة 4١87 /١‏ الهداية .77/١‏ 

() هكذا في النسختين» والصحيح: "أدائه؟". 

(9) هكذا في النسختين» والصحيح : (وذو القعدة». 


(5) هو: أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر؛ إمام دار الهجرة» ولد سئة 
(15ه)ء وتمهر في علوم شتى وخاصة الحديث والفقهء وهو أحد الأئمة الأربعة عند 
أهل السئةء وإليه تنسب المالكية؛ مولده ووفاته بالمديئة» وكان صلباً فى دينه بعيدً 
عن الأمراء والملوك. ومن أشهر مؤلفاته : (الموطأاء توفي عام (هلاله). 
الأعلام 5 ؟؛ حلية الأولياء 5 ؟؛ تهذيب الأسماء واللغات / هلا. 

(0 


اختلف في الأشهر المعلومات في قوله تعالى: «الَحَجٌ أَدْوُب تَمْتُوكدث» [البقرة: 
1 فقا أبن مسعودء وابن عمرء وعطاءء والربيع؛ ومجاهدء والزهري: هي 
شوال» بردو القميةة هذى الحبة أكله. بوبه قال مالك» وقال ايخ عباس واليتبي: 
والشعبي؛ والنشعي : هى شوال». وذو القعدة. وعشر ذى الحجة. وبه قال أبو حنيفة؛ 
والشافعي؛ وأحمد وغيرهم. وقال: روي أيضاً عن مالك. وتظهر فائدة الخلاف فيما 
0 أعمال الدبدج بعد يوم النحرء فمن قال: إن ذا الحجة كله من الوقت لم يلزه 
206 خرء ومن قال: ليس إلا العشر منهء قال: يلزم .دم التأخير. 


ما 5 ا 
مشر . القرطبي 7 :نع بدابة | 7 ف واه 0 20-5 : فى 
التتتبير» الجامع با لمجتهد ونهاية المقتصد /١‏ 111؛ فتح القدير م 


بين فني الرواية والتفسيرء للإمام الشوكانى 173/7. 





١١١ ١‏ ا 
ينوي النفل » فيتعين 
إذا نوى النفل ليكوت آدغ 
ظ 5 0 م الصري-”" فأ وفته قابل 
ظ ل صفة النفلء فيتحقق الإعراض عن الفوض... 

7 وه زه لازم للمآمور ا ا الأمر حكيم 5 يأمر بالقب”" 
اق : الحبسن: قي المامور ما لمعنى في عمينه ولا يقبل السقوط) أصلاً 
مقا 19/ات] ال القلبي شي الزمانة. 

1 


000-- عليه الحح بعد تحما مشاق السفر أن له 

مح بزلالة الحاك قبصرف اللإطلاق اليد أن 
: َ 1 3 2 0 ( 

يدع هما انوك غنلتا 4 لآن الل لا تقاو 


ا 000 

01 زر : كشف الأسرار على البزدوي ١/207؛‏ التوضيح على التنقيح 7/7١51؛‏ فتح 
الغفار /١‏ 5 لا. 

1( الدلالة والدلالة - بالكسر والفتح ‏ مصدر يدل عليه الدليل. وفي الاصطلاح : هي 
كون الشيء بحالة يلزم من العلم بها العلم بشيء اخرء والدال إن كان لفظاً فالدلالة 
انظية: وإن كان غير اللفظة فالدلالة غير لفظية. 
انظر: لسان العرب 7١/5154؟‏ محيط المحيط 177/١‏ 

(0) الصربح البين: الواضح والخالص من كل شيء» وفي اصطلاح الأصوليين: ما ظهر 

المراد منه ظهورا ينا حقيقة كان أو مجازا. 

انظر: فتح الغثار 7/١5؛‏ محيط المحيط ”/ 5/ا١١.‏ 

مكذا فى ( أ[ )؛ (ب). والصحيح : اافشتت1. 

0 الحسن: ضد القبح. والحَسّن نعت لما حسن» وحَسّن يَحَسن خسنا فهو حَاسِن 
قلق قال المرحرية راسد حمستس غارن غير اباس كاذ ينيم للضن. انر 
لسان العرب .١9 7/١5‏ 

)١‏ لما فرغ من بيان حكم الواجب بالأمر شرع في ببان صفة الحسن للمأمور بهء فقال: 

يا: أن الله لا يأمر بشيء إِلَّا لحسنه ولا ينهى عن شيء إِلَا لقبحه؛ فلا بد أن يكون 

للمأمور به حسن عند الله تعالى قبل الأمرء ولكن يعرف ذلك بالأمر ضرورة أن الامر 
تيم والحكيه ا يأمر با لفيحشاء : وهذا غناك |الأحئاف» وعند المعتزلة: الحاكم 

بسن والفبح هو العقا لا دخا فيه للشرع»ء وعد :. 

2 خل فيه للشرع 

_ شرح المقاصد 5 ؛ والتوضيح ++ ونون الأنوار»ء ص48» وفتح 
لغفار |١‏ مم سيندت 

: ١ ١١ 


. ليست الكلمة: من المعء‎ )١4 


صر 
عر 
تسب 


ةامر 
سا 


1 


مسو 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 
دآ 1 1 


ناف عقن فى هين ولا يقب الميقوط: أضلة سد هدلو تيد يق 


على أى وجه كان» يكون كفرا . 9 

ش 5 ف امع 0 وال ا" فإن أصله ناء 

(أو يقبله) مل لا وصفا؛ كالإقرار دللا ظ ظ ب 

حالة الإكراه مع | قات عله عل الايمان. آنا وصغه وخر الحسن غير 

ه اله ثراة : : ظ اسن 29 

ساقط حتى لو صبر وقتل كان شهيداء وإنما لم يدمر في المتن؟ لانه لما لم 
يقبل السقوط وصفاً فكأنه لم يقبل أصاه ٠‏ 

ل لز ظ 
(وهو) أى: ما يقبل السقوط (نوعان: أحدهما) ما بي بحسن (المعنى 
فى وصفه علض ه41 نإنها سنة لعبيها؛ 'لأنها'تدل على تعظيم اه اتعالن, 





قد الانكارء مصدر: أقرء والإقرار بالتوحيد وما يجرى مجراه لا يكنى 


)١‏ الاقرا 
د سني بالقلبت. محيط المحيط 1185/7. 


باللسان ما لم يضم إليه الإقرار 

89 ماك الله تعالى آريعة أقساء: 
١‏ نفسية: وهي الوجود. 
1١‏ سلبية: تسلب أضدادها وهي: القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس 
والو-حدانية . 
معائى: وهى القدرة؛ والإرادة» والحياة؛ والسمعء والبصرء والكلام» والعلم. 
3 2 رقن نفس صمات المعاني بزيادة كونه مع كل واحد؛ ككونه قادرا. 
كته إنريداة بوكويه حبيا» ورك مبهبيحا ١ <٠‏ للك 
انظر: النبراس شرح شرح العقائد النسفية» ص 27١7‏ لمولانا محمد عبد العزيز» ط. 
أولى» 1917م . 

() هكذا في (1).؛ (ب)» والصحيح: «فغير ساقط»؛ لأنه يجب اقتران جواب (أما) 
بالفاء إذا كان جملة اسمية؛ أو فعلية فعلها جامد» أو فعلية منفية ب(ما) أو ب(لن)؛ أ 
فعلية مسبوقة ب(قد)؛ أو السين» أو (سوف)» أو فعلية فعلها طلبى. وغير اسم؛ لانها 
تضاف والإضافة من خواص الأسماء فتعرب إعراب الأسماء بالرفع والنصب والجر 
ودخول الجر عليها . 
و(أما) تفصيلية وأغنت عن أداة الشرك وفعل الشرطء ومعناها: مهما يكن من شي' 
ولا بد لها من جواب. 

(4) «(أحدهما" ساقطة من ( أ ). 

(5) الصلاة لغة: البعاء بخيرة وشرعاً أقوال وأقعال مفسينة بالتكبير» منخشعة بالتسلن 
بشرائط مخصوصة. مغني المحتاج .1١١/١‏ 


ياي لإ ببيبيبييإ سس !55 
يدها تقبل السقوط أصلا ووصفا بأعذار كثيرة؛ كالجنون والإغماء ولحوهي؟ 
زو الآخر: ملحق بهذا القسم) 39 الذي هو حسن لمعنى ف اوضق التنشناية للتحبين 
لمعنى في غبيره كالزكاة) " ؛ لانها غير حسنة في نفسهاء إذ هي إضاعة المال إلا 
آي - حسنة بواسطة دفع حاجة كين لاتق فيق خواشي الرسسيوى. 

وكذا الصوم في ذاته تجويع ومنع نعم الله تعالى» ولكنه صار حسنا 
بواسطة قير التفسن التي هي عدو اللّهء وكذا الحجح قطع مسافة وارتكاب 
وق إلا أنه صار حسنا بواسطة شرف المكان. 
ولما كانت هذة الؤسايط”*' بخلق. الله تعالى لا باختيار العيد»ء صارت 
ين واسسطة9© فكأنها صارت حسنة في أنفسها مشابهة بالحسن لمعنى في غيره 
1/1] فألحقت بالصلاة (وحكم النوعين واحد). 

(وإما لمعنى في غيره وهو نوعان: أحدهما: ما لا يُؤدى بالمأمور به) 





. اونحوهما! ساقطة من (ب) ونحوهما؛ كالحيض والتفاس‎ )١( 

(0) الزكاة لغة: النمو والبركة؛ وشرعاً: اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب 
صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط مخصوصة. مغني المحتاج .118/١‏ 

0) الفقير: ضد الغني؛ وهو الذي لا يكون له ما يكفي عيالهء أو الفقير: من يجد 
القواته والمسحةامن 4 شيع له. 
اللسان 751//5؛ ومحط المحيطظط .١15894/7”‏ 

) هكذا في النسختين» والصحيح : (وارتكاس مشاق» حتى لا تعطف معرفة على نكرة. 

[) وه : دفع جاية الفقير» أقهو النفس» ؤزيارة البيك: 

30 أي: ليبا كان الفقير لا يمدق هذه العبادة؛ لأن مستحقها هو الله؛ لأن الزكاة عبادة 
والذي يستحق العبادة هو الله» وكذلك البيت» وأيضاً لما كانت النفوس مجبولة على 
المعصية فلا يحسن قهرهاء ارتفعت هذه الوسائط وصارت تعبداً محضا لله تعالى. 
رلذلك ينظر إلى سبب الواسطة فإن كان غير اختياري؛ كالحاجة في الركاة وضصهوة 
النفس في الصوء والإضافة إلى الله تعالى فى الحج كانت الواسطة هدراء وإن كاد 
اختياريا ؛ ككثر الكافر فى الجهاه وإسلاء الفيث في له الجناز: كانت الواسطة 
0 فقول الشيخ : لا باختيار العبد» معناه بالنظر إلى سببها لا إليها . 
ار التلويح 5 ؛ كشف الأسسار ؟/85١‏ -188؛ نتم الغفار .01//1١‏ 

ل ووز 2 ع عد ش قزرا إريكك لآم تح سيت قي القمادة 
المعنى: أن كفر الكافر سبب في الحجهاد» وإسلام البيت سيب في 
فالكير والإسلام سببان اختياريان فعشر ال 


' شرح سمت الوصول الى علم الأصول 
أي: بنفس المأمور به (كالوضوء)"'' فإنه ليس بحسن في نفسه؛ لأنه تر, 
5 2 5 5 151 ود دع ' 
وتبلل . وإتمها ضار حسنا للتوسل إل أداء الصلاة» وهي لا تتاوق قير 
المأمور به وهو الوضوء وحده بل بفعل مقصود بعذه . 

(والآخر ما يؤدى به أي : بالمافوة به وحجذلة (كإقامة الحدود)'!", 
بواسطة الزجر عن المعاصي وهو يتأدى بالإقامة» وكذا الجهاد ليس بحس.ء 
يتا بواسطة إعلاع 040 





11 


فى نفسه؛ لأنه تخريب بنيان الرب» وإنما صار 
أو دفع كفر الكافرء وكل منهما يتأدى بنفس الجهاد”* (وحكمها واجد 
انبا 

(ومنه) أى: من الخاص (النهي'"2: وهو قول القائل لغيره على سبيل 





: اسم للفعل وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة:» وبالفتح‎  مضلاب‎  ءوضولا‎ )١( 
.41/١ اشيم للماء الذى يتوضأ به. مغني المحتاج‎ 

(؟) «وهى» ساقطة من (ب). 

0 اأنجد : الفصل, نين الشبكين لثلا يختلط أحذهما بالأخرء أو لعل يتعدئى أحدهما على 
الآخرء وجمعه: حلود. 
قال الأزهرى: حدود الله ضربان: 
الأول: حدود حدّها للناس في مطاعمهم ومشاربهم وغيرها؛ تكست حدوكا؟ لأنها 
والثاني : عقوبات جعلت لمن ارتكب ما نهي عنه؛ كحد السارق والزاني والقاذف؛ 


وسميت حدوداً؛ لأنها تحد؛ أي: تمنع من إتيان ما جعلت عقوبات فيها. انظر: 
لسنان العرت-5/ .1١١6‏ 

أى : أن الإعلاء أو الدفع يتأدى بنفس الجهادء ولما كان سبيهما وهو لسن أكفر 
الكافر اختياراً» وكذا سبب الزجر عن المعاصي ألحق الجميع بالحسن لمعنى في 
غيره؛ لأن السبب لم يلغ ؛ لأنه اختياري. انظر: فتح الغفار .08/١‏ 

زه ) أ ما لا يؤدى الما وى به» وما يؤدى به. 

(5) اعتبر النهى من الخاص؛ لأنه لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد والسر في تقايم 
الأمر عليه تقده صه8: وهو فى اللغة: ضد الأمرء؛ ونهاه نهيا فانتهى وتناهي» 
كنت وسمى العقل نهية؛ لأنه ينهى عن القبح. 

لاق العيب 57/ 41005١‏ ومسل المحيط 3# 


0 





اااا للس مستبي[ 
| 

بريعلاء لا تفعل) أو لا يفعل . التنقسم اتوي "* (ضفة القبح) إلى 
يه وكل قسم إلى نوعين (كالآمر في ل السو قز لقن افو د 
البببية لشمزورة حكمة الناهي, قال الله تعالى : وض عن لل النسكري 
زم 08 

(الأول) أي: القسم الأول من المنهي عنه (ما قبح لمعنى فى عينه) 
وذلِك نوعان : 

أحدهما: ما قبح لعييه (وضع)) ف مبرع ميث الوضع (كالكفر) فإن 
ع با ردقت 
با لأن قُبْحَ كفران النعم مركوز في في العقول (وشرعاً كبيع الحر) أي : النو 

رن باح لعينة للاايما هن حنيت تقبو الشرخ لا مو يت الوق : 1 
دك يع بل يجوز كما عرف في قصة يوسف 110 وائقا 





)١(‏ ليست من المتن في (ب). (5). .في (ب): «انتفائه». 

ف في (ب): (انتفائه! . 

()) هو: يوسف بن يعقوب بن إبراهيم يدل 4 بشره الله بالتبوة عن طريق رؤيا رآاهاء 
نأوصاه أبوه سيدنا يعقوب بكتمان هذا الأمر عن إخوته خوف سيد ولك انسسين 
كثرة حب أبيهم له وتمييزه عليهم وأنا التخلصض منه حتى يخلو لهنم | بوهمء ثم يتوبوا 
بعد ذلك ويكونوا من الصالحينء» وهنا تعرض سيدنا يوسف لمحن أربع : 
الأولى : إلقازه في النجبء يبتك بط ار 0 قال تعالى: طقال فال ينهم 
١‏ نوا 'وْمْتَ وَلْوُدُ فى عيبت آلجُتِ يلتَقِطة بعص السَبَّائَة إن نشم مَهِلِنَ 409 
أبوسف : 3 
والثائبة: تعره للاسترقاق والاستعياذ؛ .حيك التقطه بعض المارة وأخفوة خوفا من 
أن يكون عبداً آبقاً فيراه سيده فيأخذه فيخسرون حتى باعوه في مصر بثمن بخس. . قال 
ابن عباس دوين درهماً» قال تعالى: ظوَسَرَوَهُ نس بين دَرْهِمْ مندودق وكا 

3 )4 [يوسف : "]. 


الال . عشق امرأء ة العزيز له ومراودته عن نفسه وعصمة الله 9 لد قال تعالى : 
لت قال فعاد 3 إن 





و قات ابد ين الو وَعَالَ هيت الك 
مسن مني إِنَهُ لا ميخ امن )4 [يوسف: 5]. 

رابع : دع يسيس حيث رأوا يعد ظهور علامات , براءته أن بد خلوه السجن مدة 
جرم نال تعالى عش ذالم مِنْ بعد مَاوَأوا لبت لي مُدْبَهُ حي ين (4)5 [يوسف : 





ليطن أنه 


- ة7]؛‎ ٠: 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 








قبح لعينه شرعاً؛ لأن البيع مبادلة المال بالمال والحر ليس بمال فيكون حقيقة 
فئبسة قرعا ل وصما: 

(والثاني) أي: القسم الثاني (ما قبح لمعنى في غيره) وهو نوعان أيضا: 

أحدهما : ما قبح لمعنى في غيره (وصفاً) أي: من حيث الوصف. أراد 
به ما يكون لازماً للمنهى عنه بحيث لا يقبل الانفكاك (كصوم يوم النحر) وإن 
كان غيرٌ قبيح لذاته» لأنه زمساكة ق تعالى إلا أنه قبيح باعتبار وضصفة وهو كوثه 
يوم غيد وضياقة الله تعالى وفي الصوم إعراض عنها . 

والخلل الوارد في الصوم من جهة الوقت بمنزلة الصادر من الوصف لء 
لعدم تصور الانفكاك عنه؛ لأن الوقت داخل في تعريف الصوم”'': ووصف 
الجزء وصف للكل (ومجاوراً) أي: النوع الثاني: ما قبح لغيره مجاوراً أراد به 
يا ايكون ععباعحيا وما فى الجملة (كالبيع وقت النداء)07) أن للسمية 
فهو قبيح لغيره؛ بمعنى مجاور للبيع وهو ترك السعى للجمعة وهو قابل 
للانفكاك عنهء إذ قد يوجد الإخلال بالسعي بدون البيع؛ كالمكث في البيوت 
والبيع بدون الإخلال؛: كما إذا باع حالة السعي في الطريق» وإذا عرفت هذا 


بعد ذلك مَنَّ الله عليه فخرج من السجن وتولى خزائن أرض مصر ومككن له فيهاء قال 
نَ . َال 1 ب 1 ا خط 5 1 د > يق م 1100 َي اخ ا 
تعالى: #إتا جعلنى عك خَرَاينٍ رض إن حفيظ عليم [2ه) وكنالك لبوسف فى 
5990 جر جر يرجي ١‏ لحرا ١‏ رس لح رين 5" صل خم خم عسل م ل 7 هذه 75 ١‏ 
لأس يبا ينا حت ينه ميب ينا من طَنَآء ولا ضيغ لبر المْحِيينَ © 
اتؤسيف: 0 6 لم بخ الله عليه أهله» قال تعالى : هلما دلأ عن نَوسفٌ 
“اق إِلَبْهِ أبَوَيْهِ وَقَالَ أَدْخْلُواْ مِصَرّ إن َه أسَُّ َامِنِينَ (08)» [يوسف: 48]. 
انظر : صعوة التفاسير 0 وما بعذها؛ والمصحف المقبير سوورة يوسف وقصص 
القران» ص ث١‏ وما تعلها . 

010 فالصوم: الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهاراً مع النية» والنهار من حين طلوع 
ألمب دء ١‏ ا ِ 3 ش مدع ماه عاض ممتع اس بيظ ملاضة 
الغعور الخابي إلى غروب الشفسس؟ لقوله تعالى: #وطُوأ وَأغْرَبوأ حَقّ يبن لك الخبط 
الائيض مِنَ الحيط الأسود مِنّ المَجِرٍ ثُرَّ يبا يام إل ألَبَلٍ»ه [البقرة: 181]. 
وانظر: شرح فتح القدير 477/7 الهداية .515/١‏ 

030 فى (ت): امفارقاً»). 

2( فوله 3 , 00 7 م فى جيل ير ميس 2 6 51 
وله تعالى: «كام نامثأ ذا وى للصّكرة ين بز الجثمَة كما إل وَل أ 


ع عا | عم ل الى جحي عي سار ْ 
دافا البيع لم حير لك إن شمر تَعلمُونَ (46 [الجمعة: 94]. 














تجري ايد د 


لل جع - سس هه اوور اسم 0ل ااا 
و ل 0202 


ل و ست و 1 0 


)١(‏ الخزوال المحم 0( ؤ فأ لفغأ : 0020 ١‏ اخ 
١‏ و 1 ' ري 5 7 حسا من غير توفقه على 
النهي "7 0 0 


3 


السسر 
لس م القسم الأول) وهو ما قبح ح لعينه 0151 1] إلا إدا قام الدليل , بمخللافه 
دحيى الفبح لغيره؛ كالنهي عن ا لوطء 0 حالة له الحيض 0 وعن اتخاذ 


اتسس صمت 

0 وكذا فى النسختين» والصحيح: ١عن».‏ 

انظر تتح الغفار 48/١‏ كشف الأسرار على البزدوي ,780/١‏ 

أي ' . كانت موجود قبل ورود الشرع بكيفيتها وهيئتها وبقيت كما هي» فلا يتوقف 

تحتقها ومعرفتها على الشرع. كشف الأسرار .501//١‏ 

وني «التلويح»: النهي عن أفعال المكلفين دون اعتقاداتهم: إما أن يكون نهياً عن فعل 
حسى أو شرعىي» وكل منهماء إما أن يكون مطلقاً أو مع قريئة دالة على أن القبح 

نه أوالقيزة وفسر الشرعي بما يتوقف تحققه على الشرع. والحسي بخلافه. 

وفى النوضيح : المراد بالحسيات ما لها وجود حسي فقط. والمراد بالشرعيات: دآ 

لها وجود شرعي مع الوجود الحسي ؛ كالبيعٍ فإن له وجوداً حسياً وهو الإيجاب 

القولووجوداً شرعياً وعق إزتباظليما ارتياطا حكمياً فيحصل معنى شرعي يعون 

نلك المشترين د انظر: التوضيح 7/5 757؛ والتلويح نفس الصفحة. 

() يفال : تتله يفتله كَئْلاً وتقاتلاً» أزهق روحه وأماته. انر سيك الس اد 


6 


رفد نهي عنه بقوله تعالى : ورلا فوا التّفس. الى حَرَهَ أنه إلا بالكق ومن قبل للها ميد 
جحلا لوليدء سلطا قلا هسرف ف الْقَتَلٍ ِنَم كن منصويًا 6» [الإسراء: *م]. 





') الزنا لغةّ: الفجور. ومله: زبى يزبي زنى وزناءً فجرء والزنى بالقصر في لغة أهل 
0 والزناء بالعدافي .لغة نجد: اي اللسان 89 4 /. وفد نهى عنه بقوله 
عل م لزه بل ا 1 نيه ©» لس 1 
ونسترة ع اد نمي انه قو قال : جنا اليد “مد 2 يذ لست 105 
يس بْنْ عمل )5+ 1 يبوه لعل 3 4 [المائدة: ٠4]ء‏ وقوله يلم «كل 
٠ [‏ تمكر شمر وكل شمر حرام ملم 188/6 
الي ٠‏ امن . 
ا 
في النسختين, ' والصحيح : (الوطء؛ . 
أ بز 
بل فول و بيار التبييل فل حر أقى كانارنا انه ف التصيض ود 


ماح | ص شن كل 


ا هركت هن ثُ َم 2 َ أ 06 المَوَّبِينَ و نحت 








شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 
حم م1 ١‏ لابب ب ببح د ير 
ء - 0000 : : 
النواب كريبي]!42: وضع اللنشى في تمل بواهد © إفإن الدليل ادل علين أن 

النهي 1 الأذى والمشقة يك لعي هذه الاشياء. 
(وعن الشرعية) أي: الأفعال التي 0 صمب قلن الشرعء 

. )5(- 

كالصوه'" والصلاة في الأوقات المحيية؟”" بونجو فين" بين 6 أ 7 من 
القسم الثاني وهو ما قبح لغيره؛ انا كر ئر البيوع 





010 فقد روي عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه» وكان من أصحاب النبي يل أن 
رسول الله يل قال: «اركبوا الدواب سالمة ولا تتخذوها كراسي». انظر: سنن الدارمي 
181 . 
(0) فقد روي عن أبي هريرة ذَه أن رسول الله 25 قال: : الا يمش أحدكم في نعل 
واحدة؛ ليتعلهما جنيعاً أو ليخلعهما جميعاً»: 
انظر: صحيح مسلم "/ 6؛ والمنتقى شرح موطأ مالك نك 
(9) فقد نهي عن الصوم في يومي العيدين وأيام التشريق بالأحاديث الآتية بعد قليل . 
(5) وهى نخمسة: ثلاثة فيما روى عن عقبة بن عامر الجهنى يقول: ثللاث ساعات كان 
رسول الله يل فيها ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس 
بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تَضَيْف للغروب 
حتى تغرب. مسلم 634/١‏ 6. 
وقائم الظهيرة: الذي لا يبقى له ظل في المشرق ولا في المغرب» تضَيّف: تميل. 
واثنان فيما روى عن ابن عباس 3 | سمغة قر اعفن يق أمحاتن رسول الله 22 
منهم: : عمر بن الخطاب» وكان أ حبهم إليّ؛ أن رسول الله يكن نهى عن الصلاة بعد 
لني سين فلع اليس ويم النسير .ست زرب الفسبر. 
صحيح مسلم ١/5717غ:‏ باب رقم (١51)؛‏ وانظر: شرح فتح القدير /١‏ 180-155 
في النسخة (أ): «ونحوها؛ أي: ونحو الصوم والصلاة البيع والإجارة». كشف 
الأسرار .561//١‏ 
الربا 1 له إطلاقان في القران الكريم. أحدهما : لنفس المريدء ومنه قو 
تعالى: طلا تَأكُلُوا الربر24 وثانيهما: الزيادة ومنه قوله تعالى: ظوَآعَلٌ الله لبي 


عير اين الل لصيل 


وحرم > [البقرة : 19/6؟]. 


والحرمة لا تتعلق إِلّا بالأفعال. فيكنون المعقى البيع المشتمل على رياء:وشزعاً: 
معاوضة مال بمال من جنسه وفي أصل الجانبين فضل خال عن العوض مستحق بعقا 
المعاوضة فهو مشروع بأصله وهو مبادذلة مال بمال» غير مشروع بو صضقة وهو الفضل 
المستحق يعقد المعاوضة. كشف الأ سرار ١/٠71؛‏ التلويح .57١/7‏ 


02) 


الغ 777777 برب سس يك 
زسيةا"* وصوم يوم النحن وسائر الأيام المنهيةة مشروعاً بأصله غير 

ومشروغ بوصفه؛ أن النهيي: ستسدق لعع ع الال ولا نزم مب تبه 
الورصف قبح الأصل ؛ كاللا لىع إذا اصفرات” ا فنا لشفي عن مثل بيع البجر 


للستستتتتاياااااااا0ا060606060606060606060ا6اياي0060606060 

)١(‏ أي: وباقي البيوع الفاسدة. يي بمعنى الباق لا , بمعتى: الكل ؛ لآن الربا متها 
أيضآء والبيع الفاسد هو: إذا كان أحد العوضين أو كلاه محرماً؛ كالبيع بالميتة 
والدم والختزير والتمرة .وكذا إذا كان غين مملوك» كالخرة ويتها؟ الببب يفرط بقسه 
فهو مشروع بأصله؛ لأنه مبادلة مال بمال غير مشروع بوصفه. وهو الشرط الزائد على 
البيع» والنبي كذ نهى عن بيع وشرط. نضب الراية 1//8؟ والببخاري 18/4. 
فالنهى راجع للشرط فيبقى أصل العقد صحيحاً. ' لكن بصفة الفساد والحرمة؛: وكذلك 
البيع بالخمر والحتوير فاسد أوجود حقيقة البيع وهو مبادلة نمال فإانهما مال عند 
البعض؛ لكنه غير متقوم فلا ؛ يمنع أصل الانعقاد؛ لأن ركن العقد وهو الايجاب 
والقبول صادف محله و تسم وإنها الخلل فيما هو جار مجرى الوصف وهو 
الثمن قضان الععد مشروعا بأضله قبيجا بوصفه وهو الثمن فكان فاسداً. أما البيع 
بالميتة والدم والحر فباطل لانعدام ركن البيع وهو مبادلة مال بمال. وهذه الأشياء لا 
تعل مالاً عند أحد. 
انظر: التلويح 770/7؛ كشف الأسرار ١/558؛‏ فتح الغفار 48١/١‏ شرح فتح 
القدير 4/ 5ىكء 6م ١؛‏ الهداية ؟/867١؛‏ الاختيار ؟/؟77, 

(') فقد روي عن أبي هريرة ذَليبه أن رسول الله كَْةِ:ْ «نهى عن صيام يومين يوم الأضحى 
ويوم الفطر؟ة. صحيح مسلم ؟/7945. 
وروي عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كَكةِ: «يوم عرفة ويوم النحر وأيا 
التشريق عيدنا أهل الاسلام وهي أيام أكل وشرب». الترمذي ؟/ 176. 
قال أبق عسس:: ]0 صحيح فبحيح . والعفل به على هذا عند أهل العلم حيث 
يكرهون صيام أيام العتشويق؟ إلا أن قوسا : من أصحاب النبي كد وغيرهم رخصوا 
لمكم ذا ان يجن حفياً ولي يمسي هي العثير أن يعبوم أيام التشريق» ل مالك بن 
انين والاوض. و قاد وإسحاق» ودليلهم عن عائشة وعن سالم عن أ بيه : أنهما كانا 
يرخصان للمتمتع إذا لم يجد هدياً ولم يكن صاء قبل عرفة أن يصوم أيام التشريق. 
انظر: شرح معاني الآثارء للطحاوي» ص*7؛ وشرح فتح القدير .٠١١/7‏ 

اللؤلؤة: الدرةء والجمع اللؤلؤ واللآلئ. لسان العرب .١154/١‏ 

4 يقال : لَوْلَوة فاسلة إذا بقى أصلها وذهب لمعانها وبياضها واصفرت» فكذا المراد من 
ا ايا موسا سيسات فيحسن لعينه ويقبح 
لغيره 5 ثر ججيتح للعارض على الأصلى. 
انظر: ' كشف الأسرار ١/107؟؛‏ فتح الغفار 7/ 87. 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 








عر ا رد 


آ ْ ييل مت الو 1 
امم علقي وعن نكاح المحارم فمجاز عن النفى لعدم محل 
ايد 





/ المضامين: جمع تشدمون وهو.ها في ظهور الآباء من المني . المصياح المثر.‎ )١( 
.51/ 

(9) البتديه تيع تلفوسة: وعو ماافن طون الأمهات من الأجنة. الصحاح ١/١‏ 40. 
وليل التق عد يديا ما روى عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري سألكه 
خرن العحيواة بالحوان تي فقال: «سثل ابن الحسيب 4 فقال: لا ريا فى الحيوان, 
وقد نهنى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة»ة؛ أى: ولد ولد الناقة. مضين 
عد الرزاق 8/ .5١‏ 00 

(9) المحارم: جمع مخرم؛ أي حرم تزوجهاء ويقال: ف دو محرم منها إذا لم يحل له 
نكاحها. ويقال: هي له مَخرم وهو لها مخرم. محيط المحيط 4541/١‏ وانظر في 
المحرمات: نهاية المحتاج 1/ 1160. 0 ظ 
وقد ورد النهى عن نكاح المحارم بمثل قوله تعالى: «إوّلا تَكحوأ ما نكم “بآ | 
ترج أنتحة إِلَّا ما هد سَلَنَْ إِنَهُ كان كَحِمَةٌ وَمَقْتَا وَسَآء صبيلا ©46 [النساء: ! 
1 ٍ 

(:) فالنهي عن مثل بيع هذه الأشياء يخالك الأصل السابق. وهو أن النهى يرد على ْ 
الوصف مع بقاء الأصل مشروعاً؛ وهنا لم يبق الأصل مشروعا لعدم محل النهي. ؛ 
فمحل البيع المال وهو مفقود في بيع الحر والمعدوم: ومحل التكاح الأنثى من بئات | 
آدم مما ليس بمحرم؛ وهنا معدوم؛ لأن النص الوارد فيه يوجب تحريم العين. 
والحرمة متى أضيفت إلى العين أخرجتها عن محلية الفعل؛ لأن الحل والحرمةلا | 
يجتمعان فى محل واحد»ء فكانت إضافة الحرمة إليهم نفياً للحل لا نهياًء ولما انعدم ١‏ 
المحل في الجميع كان النهي مجازاً عن النفى فهو مستعار للنفي بهذه القريئة وهي ْ 
عدم وجود المحل؛ وهذه الاستعارة صحيحة لما بينهما من المشابهة وهي استواؤهما ! 

في الرفع؛ فالنهي لرفع الصفة. والنفي لرفع الأصلء أو أن كلا منهما عبارة عن | 
العدم؛ فالنهي إعدام شرعي مبتنى عليه الامتناع» والنفي طلب امتناع يُبتنى عليه العام | 
فلم يكن مشروعاً مطلقاًء أو أن كل واحد منهما محرم» ومثل بيع الحر والمفابن | 
والملاقيح في البطلان النكاح بغير شهودء فإنه منفى بقوله يَلِ: دلا نكاح إلا بشهودا. , 
والحديث الصحيح ما روي عن ابن عباس وِقْيا قوله: (لا نكاح إلا ببيّنةه. كللة | 
روي عن عمران بن حصين وأنس وأبي هريرة. والعمل على هذا عند أهل العلم <” 
قالوا : لا نكاح إلا لشههو د . 

انظر: سنن الترمذي ؟/8814/؛ والتوضيح 1 وكقشن الأسراج الله 
الغفار /١‏ المع "6 


5 0ل" روزم 1 اووقوا لاج احقق ‏ شان مووجريككت ‏ وو أقد 


ص 
8 
لا 
0-1 
4 
1 
2 
1 
لا 
2 
كَّ 
م 
ل 
1 
- 
د 
1 
و 





وعند الشافعي : العطيق عن القسمين ينصرف لون 1 ف لغيئة قاثلك ٠‏ 

بأن النهيى 2 القبج مطلقا والمطلق يتصرف إلى الكخبئال13), 

,. ِ (15. غّ َ 3 : م" : 

(وقيل : الأمر بالشيء نهى عن ضده) واحدا كان ضده أو أكثر؛ لأن 
الأمر بالشيء لطلب. وجود ذلك الشيعب رولا وجود لذلك الشيء مع الاشتغال 

ؤزنة فيكون الامز بالشي» نهيا عن الاضداد لوقو :التكرة في موضم الين 0 

بيار كزنا الأعرانهيا عن هذة هن اهمرورواتت يكم بوجيرة المامون وب ما ون 

الخفضاض؟ أن عندة الامرَ المطلى على الفور فجعل ا [1/ب] تفنا: لذن 
الاشتغال بالضد يفوت المامور لا با 
(وبالعكم ( أي : أن لنهي عن الشيء أمر مصصسلة إدا كان أله ضد واحل؛ 
كالحركة والسكون» فإن الامتناع عن الحركة لا يتات 47) إلا بإتتان الى .220) 
فيكون أمراً به. أما إذا كان له أضداد فلا يكون أمراً بالأضداد لوقوع النكرة 
رت 20 الا 0 10 عِ 5 

فى موضع الوثيات (والمختار) عندنا وهو اختيار فحر الإسلام (أنه) ا : 

)١(‏ فالنهى عنده عن الأفعال الحسية والشرعية ينصرف إلى القبح لعينه؛ لأن النهى المطلق 
قالة ضر ف إلى القبح الكامل وهو القبح لعمئةه . تيسير التحرير ا 

() في (أ): بياض مكان كلمة: «قيل1. 

(؟) حيث إن النكرة في موضع النفي تعم. 

(4) فقد قال: والصحيح عندنا أن الأمر بالشيء نهي عن ضدهء سواء كان ذا ضد واحد 
أو أضذاد كثيرة ؛ وذلك نه قل نيمثت غئدنا وجوب الأمر وأنه على الفور فيلزم لوروده 
ترك سائر أضداده» فكان بمنزلة من قيل له: «لا تفعل أضداد هذا الفعل المأمون به 
في هذا الوقت». مثل أن يقول لمن كان في الدار: أخرج في هذا الوقت من هذه 
الدار؛ فقل كره له سائر ما يضاد الخروج منها لححو القعود والاضطجاع والحركة ين 
الجهات الست. إلا ما كان منها خروجا من الدار فصار كمن نهي عن هذه الأفعال 
بلفظ يقتضي كراهة فعلهاء والنهي عن الأفعال في وقت واحد نهي صحيح لو نص 
عليهقا بلفظ التهي لم يكن مستحيلاً ولا ممتبعاء فكذلك إذا تضعته لفظ الأمر من 
الوجه الذي ذكرنا كانت هذه الأفعال محظورة يلزم المأمور اجتنابها عند ورود الأمر. 
القرة أصول البعضاض 8/١‏ ومنا بعذها: 

في 11١‏ الديايي. 95 قلمة #المتكوقة سافظة مو لاب 

الأااعين ارات 4 .. 

ظر كشف الأسرار على البزدوى ؟/ 6«97. 

" أي: الأسياق, 





و مالع طلا (يقتضى كراهة ضده)'"'؛ لأن الأمر المطلق على التراخي ذد 
يجعل نهيا . 

وفائدة هذا أن التحريم الثابت في ضد المأمور بة إذا لم ويكن مقض رد 
بالأمر اتععيو إلا مين حيث يفوت المأمور به بسبب الاشتغال بضده فيكون 
حراماً» وإذا لم يفوّت المأمور به كان الاشتغال بضده مكروهاً لا حرام 
كالأمر بالقيام إلى الركعة الثانية مثلاًء فإنه ليس بنهي عن القعود قصداً حتى إذ 
قعد ثم قام لا تفسد صلاته بنفس القعود؛ لأنه لم يفت به المأمور به وهر 
القيام لكنه يكره لاستلزامه تأخير الواجب. 


أما إذا فات القيام الوامور به يون حوآنيا فلا يرد ما قيل: إن ترك 
الصلاة حرام يعاقب عليه”" والمكروه لا يعاقب عليه» فلا يكون الأمر بالشيء 
مقتضياً كراهة ضده لما نقول: إن ترك الصلاة مفوت للمأمور بهء فلذا يكون 
حراماً» وإذا لم يفوت يكون مكروها'”*'. 


واعلم أن الأمر إما مطلق عن الوقت" ]1/5١0[‏ أو مقيد به" كما مر 
ثم المقيد إما مضيق”'' أو موسع”*"» فالمضيق يحرم ضله بالاتفاق؛ كالصلاة 
فى آخر الوقت» والموسع لا يحرم ضده بالاتفاق؛ كالصلاة فى أول وقتها؛ 
فالتحريم في المضيق عند الجصاص مضاف إلى الأمرء وعند فخر الإسلام 


0010 كلمة «بالشيء» من المتن فى (ب). 

(5) انظر: كشف الأسران على الترودي 4048/5 وتتسير العست 107/١‏ وإرشياد 
الفحول. ص85 ؛ وفتح الغفار / ١‏ ., 

() في (ب) جملة: «إن ترك الصلاة حرام يعاقب عليه» ساقطةء ولعل المراد بالترك هنا: 
التأخير فقط فيكون مك وها 

)0( انظر في ذلك : كشف الأسرار على البزدوي 1/7 

(5) وهوما لم يقيد طلب إيقاعه بوقت من العمر؛ كالزكاة وصدقة القفطر؛ وكالئةة: 
المطلقة والكفارات. فتح الغفار /١‏ 14. 


1 افى(نب)؛ 3 أ م . ْ : آم 
)0 اي ا ومميل به: أي: مقيد بوقت من العمر يفوت الأداء يفواته. فتح الغفار 
000 م ظ 

وهو ما لا يسع غير المأمور يك , (3) وهو ما يسع المأمور به وغيرة 


سد سم" سمه يوسورسيويي 3 


اك معطاد 


2 

ا 640 (والنهى فب * الشى 10 : 5 
إلى التفويت كنا لحني ” يحضي صلةافي معلى مينة وابنيح أى : 
فسن أن يكون ضله فى معنى سنة مؤكدة قييبة إلى الوا 7 0 
[ْ .. لبس المخيط للمحر ل 53 . بعتن : 55 
النهى عن ك . م بيعو كه 7 :١‏ رله ال . تناع (4) 

كه لا السرا 0 6 اللحلىه ِ اببس مجر 5 ب 
القميضص ‏ 3 ظ ويل 000 يمسا. سبلييك سمو الإزار والرداء؟ لأنهما 
ما تقع به الكفاية عن لبس المخيط . 
وليس المراد من الاقتضاء في الموضعين”" جعل غير المنطوق منطوقاً. 
إلا توقف لصحة المنطوق عليه؟ لانه يصح الأمن بدون إدراك معت االقهين: قن 
الضدك؛ وكذا بيس النهى بدول إذراك معبى ‏ الأمر في ا وإئما تمنذى 


أدنى 





)١(‏ انظر: كشف الأشراز على البذقوق 5 ؟,. 

(0) أي: إذا أمر بشيء فضد ذلك الشيء إن فوت المقصود بالأمر فَفِعْلٌ الضد يكون حراماً 
وإن لم يفوته يكون فعله مكروهاء وإذا نهي عن شيء فعدم ‏ فعل ‏ ضده إن فوت 
المقصود بالنهى ففعل الضد يكون واجاء وإن لم يفوت ففعله يكون سنة مؤكدة. 
انظر: فتح الغفار ؟/ 56؛ وانظر: التوضيح 5 كشف الأسرار 7/ .16٠‏ 

(5) أي: عليه السلام. 
أقبية. انظر: لسان العرب ١؟/58.‏ 

(9) القيمص: ما شقه إلى المنكب ويطلق على كل ما يلبس تحت الثياب وهو طويل 
وتمصان. محيط الميحط ؟”؟/976594١.‏ 

آ) السروال والسروالة والسرويل جمعها: سراويل وسراويللات: لباس يستر النصف 
دلفظ الحديث عن ابن عمر يكنا أن رسول الله يكِةِ سئل عما يلبس المحرم من الثياب 
2 الا بلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا 
حد لا يجد نعلين فيلبب الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين . ولا تليسوا أشياء هن 
الثباب ممسه الزعفران ولا الورس». مسلم ؟/ 5 8؛ الترمذى ؟/15. 
لبرانس : جمع برنس» وهو كل ثوب رأسه منه» والزعفران والورس: نبت طيب 


٠‏ الريح. 
8 أى : الأى .اكء : 2 دض سشة الضد. 
5 دمر والنهي. فالأمر يقتضى كراهة ضدهء والنهي يقتضي سا 
1 أن المقتف ثأيت بطريق 


فل السواة لمر 1 000 كنا 
اانا لكان يها بمقضبباع الشرع سن سيك إن كل زاح عتهما تأبنت كرد 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 


ظ َ 3 لك 2 ٠‏ ' 59 لي" ؟: | أ وت ص ١‏ 3 
1 ثوته ضرور فصد افسبنت أدن 
٠-5‏ أ لتسسهنه بالا عام المصطلح فى 


درجات النهى وهو ا 
(والكفار مخاطبون) بالآمر سبة-؟ 
ْ لدعدة الايمان كما قال تعالى 
نامريج وله تعالى : كََامِنوا لَه ورسْولو- 
ْ ف أن هذا البحث جعل خاتمة لتفاصيل أحوال الأمرء 
[/ب] عن سؤال مقدر تقديرة: ما ذكرتم من الأمر وأقسامه هل هو مختص 
آهل التملة الحنيفية ومقلدي الأئمة الحنفية» أم يشمل جميع من يصلح أن 
يكون مكلفاً؟ 
فأجاب بما هو الحق. 


ص 1 1 
وأما أحوال اله لفيا 1 : 00000379 0 ز 0 ز 1 ااا ال 0 1[ 1171270 


7 لآنه لكلا بعث رسولاً إلى 
:ا «يتأيُها ألثاس إن رَسُولٌ أ 
ي”"' [الأعراف: 108]. 


ؤ فكأنه جواب 
2 


- فلذلك يثبت موجب الأمر والنهي بقدر ما تندفع به الضرورة وهو الكراهة والترغيب؛ 
قبا يجدل المفبفيئ مذكيراً بقدر سا تننقم به السرورة رفي مسحة:الكلام. اتظر: 
كتف الأسرار 77 

)١(‏ أي: أن الأمر لوجوب إتيان المأمور به فهو ضروري الإتيان والكف عن ضله من 
لوازم إتيان المأمور به؛ ولما كان الملزوم واجبا كان اللازم أيضاً واجباً فصار هذا 
الكف واجبأ وصار إتيان ضده حراماً. ولما كانت حرمة هذه بالتبع وما بالتبع أنزل من 
الحرمة الأصلية انحطت رتبتها وسميت بالكراهة. وكذا النهى لحرمة النهى عنه فهر 
ضروري الكف؛ والاشتغال بضذده من لوازم الكف عنهءع وتظسرورة الملزوم بلزم 
ضرورة اللازم فصار الاشتغال بضده ضروريأء ولما كانت ضرورة هذا الاشتغال بالتبع 
وما بالتبع انزل من الوجوب الأصتلن انحطت رتيعها وشميت باليئة الواجية. اتظر: 
قمر الأقمار على نور الأنوار؛ ص58١.‏ 

0( - المسألة مبنية على قاعدة أصولية ذكرها ابن الحاجب هى: أن حصول الشرط 

له عرد ين ات 0 د فا للجفية. انظر: فتم الغفار .8/١‏ 
عن اسسحتين: تاها ناس إن مَشول أله لتحم يريت أله َه ُلك 
َه ا . و 1 َ ىه يعبت انوأ يالل ورسُولِه ألنيَ الأنيّ الى يُؤْمِتْ 
22-2-0 واتيعوه لملحكم تَفَْدُونَ ([©) > . 

0( الصبيان: وكذلك الص. ٠.2‏ 


الصحاح : «الغلام"؛ وكذا ين وهو دول الفتى ومن لم يفطم بعد. ا" 


الخاصسن 





والمجخانين”'' واي في تاكن لجاب إن شاء الله تعالى (بالأخلاق)؛ لأنه 
مما لا يحتمل السقوط. وكذا مخاطبون بالخدوة والقصاض ولحرها فد 
يحتوبات العشروسة عند اتقرى, أسبابها»' لآنهالتزبيرء رين اين بد ريد 
بالمعاملاات ؟ لأن المطلوب بها أمر دنيوي وهم لبق بهدء فقد آثروا الدنيا على 
العقبى» وكذا بمثل الصوم والصلاة في حكم المؤاخذة فى الآخرة فيعاقيون 
على ترك اعتقاد وجوب العبادات في الدنياء كما يعاقبون على أصل كفرهم 
(ولا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط)”" كأداء الصوم والصلاة ونحوههما (من 
العبادات في الصحيح) إنما قال هذا؛ لأن الشافعى والعراقيين من مشايخنا 
رحمهم الله ذهبوا إلى أن أداء العيادات واجب غليهم: فيعاقبون بتركها بشرط 
تقديم الإيمان زيادة على عقوبة الكفر”؟. 


5 ا د 





انظر: الصحاح 5 ومحيط الوصويط 345/9 1] عالتلسنات 2118/19 
والمتجدء عن .1١‏ 

)١(‏ المجانين: جمع مجنون» وهو من زال عقلهء تقول: جن 
أو فسد أو دخله الجن فهو مجنون. 
انرا “حعيظ اسيل 589/1؟ والعتحد»: من 

3( فى (ب): اوكذلك». 

() جملة: ابآداء.ما يحتمل السقوطا مكررة في ابا 9 

3) وتظهر فائدة الخلاف في أنهم: هل يعاقبون في ' الشافعية ومن معهم يؤاخذود» 
عقوبة الكفر كما يعاقبون يتك الاعتقاد: تي ىىىن. .ىر دك الأعمال بعذ 

عت م ن فى حق'المواعذة عل ني 

ويظهر بذلك محل الخلاف وهو الوجوب في 

الاتفاق على المؤاخذة بترك اعتقاد الوجوب' 

انظر: التلويح 4514/7 السرخسي .1/١‏ 


الرجل جنا وجنوناً زال عقله 


بترك العبادات زيادة على 





55 شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 
للللسسسسسببببب بيب أي 
دم ١ ١15‏ 





(وأما العام" فهو ما يتناول) أي: لفظ يشمل بالوضع وإنما لم يذى 
الوضع اكتفاء بذكره في الخاص (أفرادا) خرج به خاص العين؛ كزيد لأنه ل 
يتناول إلا فرداً واحذاء أما أسماء الأغداد. كغشرة فإنها لا تتناول أفرادا )1/71١[‏ 
بل أجزاء (متفقة الحدود) وخرج به المشترك؛ لأنه يتتاول أفراداً مخمان 
الحدود (على سبيل الشمول) احترز به عن النكرة في سياق النفي» فإنها تتناول 
أفراداً متققة التحدوة لكن لا.غلى سميل التتمول» بل على سبيل البدل9©. 


(وحكمه) أي : حكم العام قبل لحوق الخصوص؛ لأنه إذا لحت ش 
الخصوص لا يبقى قطعيا (إيجاب الحكم فيما يتناوله قطعا) أي: بحيث يقطع ؛ 


الأول: بناء على أنه لا يشترط فيه الاستغراق» كما اختاره فخر الإسلام: ما يتناول 
أفراداً متفقة الحدود على سبيل الشمول. 
والثانى : بناء على اشتراط الاستغراق وعليه المحققون» لفظ وضع وضعاً واحداً لكثر 
وتفرع على اشتراط الاستغراق وعدمه الجمع المنكرء فعند من نفاه عام سواء كاذ 
مستغرقاً أى لع وعند من اشترطه يكون الجمع المنكر واسطهةً بين العام والخاص عند | 
من يقول م استغراقهع وعاما عند من يشول باستغراقه» والتحقيق : أن من نفى ' 
العموم عنه أراد الاستغراق ومن أثبته أراد الشمول. فالخلاف لفظى . [ 
انظر: فتح الغفار ١/6/؛‏ نسمات الأسحارء ص48. 
فالعام عو ون ه ْ 
عام #مومه شمولي؛ والمطلق عمومه بدلي» والفرق بينهما: أن عموم الشمول كب | 
بكم فيه على كل فرد فردء وعموم البدلي كلن من حيث إنه:لا يمنع تصور ماهد ظ 
5-6 الشركة فيه ولكن لا يحكم فيه على كل فره قرده بز على قزه قالع ؟ 
اماق آل 1 ع 

١‏ على سبيل البدل وله تناوك أكثر مم .و|سحد مده :دفعة: 
إرشاد الفحو ل. 5 : ١‏ 

لك حن"15؟ تهات الأسحار, ص8 1 , 





يو ير بيب اس 
كاد فيافا للقنافدي. كله فا سن : 
رنيهة؛ كالخاص خا للشائجي كذ كبن نه موجبه ليس بقطعي؟ لأنه 
ديا أل إيخخصن + 
ْ حا نسكه الخا 0 هذا تم , ' 1 
زحتى جار سح لان ١‏ دذا تشريع لكون العام موجبأ لمدلوله 
لما (كما نسخ حديث العرنيين» العرنة ‏ بضم العين وفتح الراء : واد بحذاء 
ا تق نا شيك وكين قملة سسيه إلنها الع تيوه سقطف اه لخر > 
عر فات ؛ تصعر 3 لي ٠‏ : لعرنيون سئّطت يا التصغير 
عد إلفية كما يقال فى حصنيف سني 
أ رد ع وو 22 0 5 ظٍ عٍ 
وحديثهم ما روى أنس” ” بن مالك كُدَنُُ أن قومأ من عُرينة أتوا المدينة 


ات م امن #6 إء فيعا د عه بت (2) : 2 
نلم يوافقهم هواها فاصمرت الوانهم وانتفيشكت بطونهمء فأامرهم 


نوصي يي 2 221 
() اخناف في حكم العام من حيث هو عام. فعند الأشاعرة: التوقف حتى يقوم دليل على 
عموم أو خصوصء. وعند البلخي والجبائي: الجزم بالخصوص؛ كالواحد في الجنس 
رالفلاثة فى الجتمع والتوقف قيما فوق ذلك.. .وعند جمهور العلماء إثبات الحكم. في 
جميع ما يتناوله ظناً عند جمهور الفقهاء والمتكلمين وهو مذهب الشافعي والمختار عند 
مشايخ سمرقند. حتى يفيد وجوب العمل دون الامعات. وقوله: قطعا وذ ملي الشافعى 
حيث ذهب إلى أن العام ظني؛ لأنه ما من عام إلا وقد خخص منه البعض فيحتمل أن 
يكون مخصوصاً منه البعض». وإن لم نقف عليه فيوجب العمل لا العلم؛ كخبر الواحد 
والقياس. ورد هذا الاحتمال بأنه ناشئ بلا دليل وهو لا يعتبره وإذا خص منه البعض 
كان احتمالاً ناشئاً عن دليل فيكون معتبرأ» والعام قطعي فيكون مساويا للخاص؛ 
وحفيقة الخلاف في قطعية العام أنه كالخاص في إفادة العلم أو أحط رتبة منه فيها . 
الظر: تبسير التخرير 1/١‏ واللمعء ص ثلا 55.؟ والمعتمد 5١‏ وما بعلها؛ 


ونح الغفار /١‏ لاجر يات الافحارع ص1 4. ظ ١‏ 
) هذا دليل على أن العام معنا الأستاق مرخية الحكم فيها تناول قطعا ويقيناء 
ونوضيحه ما روي عن أبي حنيفة يك أن الخاص لا يقضي على العام؛ أي 5 
مجح غليه» بل يجوز تس انخاس بالعاء إذا كان العام متأخراء. انظر؛ كشيف 
ْ الأسرار على البزودى .594٠ /١‏ | 
1( هرأنس بن مالك بن اده 5 لبسته ع الس اكرام أمر حمزة الأنصاري 
زوجي خادم رسول الله ع وأحد ا لمكدروين من الرواية عمنة. 0 0 0 
: 5-0 ضَ 5 2 07 : ل ' قل 
5 وقالت له: هذا أنس يخدمك. فقبله النبي 356. 
لابق ب : ا اد 
ب " "' ترجمة (0/ا7)!؛ الاستيعاب»؛ ترجمة .)5٠(‏ 


ف م «الققسي. 





سم شق ظةظتظتةكتكتتاس اساسا اصا ! 


رسول الله نه20 أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وشربوا'' من ألبانها وأبوالي. 
تتعلواء قتضحكواء ثم ارتدواء فقتلوا الرعاة واستافوا الإبل؛ فبعثٌ الرسول في 
أثرهم قوم فأخذوهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسل”' ' أعينهم ركيم رذ 
شدة لسر سو ما 

هذا حديث خاص ورد فى أبوال الإبل وهو متقدم؛ لأن المثلة'”' [1,/ 
ب] التي تضمنها منسوخة بالا تفاى؛ لآنها كانت في ابتداء الإسلام. ثم لسغ 
بقوله تيه : «استنزهوا عن البول6''؟؛ لأن البول عام يتناول أبوال الإبل 
وغيرهاء نع اك سيقي سي العقايياق"" ليجل حاو ديا 
إذ لا عهدء ولو لم يكن العام مثل الخاص في كونه قطعيا لما صح نسخ 





() اعليه عي ساقطة من (ب). 

000 فى النسختين» والصحيح: 'اويشربوا؟. 

6 سبي . اوسيل ١؛‏ والنسختين خطأ والصحيح : ااوسمل2١.‏ 

(4) والحديث متفق عليه. ورواه البخاري بألفاظ مختلفة وأقربها ما في باب الحدرد؛ 
بلفظ: عن أنس يه قال : اقدم على النبي يك نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدية 
فأمرهم أن يآتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبائها ففعلواء فصحواء فارتدواء 
فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث في آثارهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل 
أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا» . 
اجتووا: أي: أصابهم الجوى وهو داء الجوف إذا طال. 
رعاتها : 00 الوضوء وقتلوا راعي النبي ذَكِْةِ وأنه يسار النوبي. 
وسمل: ١‏ 
سف أي 55-5 القطع لينقطع الدم بل تركهم. 
انظر: إرشاد الساري ٠1/؟,‏ 

(8) المثلة: مكل بفلات مقْلاً وثفلة تُكلء. وبالقفيل يَمْثُل ويَمْئِل مُكْلاً: جدعه وظهرت آنار 
قله عليه تتلا . انقلا محيظ المحيظط 1481//7. 

() الحديث روي عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «استنزهوا من البول فإن عام 
عذاب القبر منها. والصواب: أنه مرسل. وروي أنفناأ ف أنش راوع عدن أي 

ة: أكثر عذاب القبر من البول. صحبح . 
يديه قباسن: لا بأمن .له 
اتطرا؛ سيق الدارقطى 6 هن 
0) المشخصات: أي: التي لها وجود. 





يد 
0 

عسوو 

0 لس 





ا 0 .6 1 022212 


م ل قد > : 
لأول إلنائى» والنسخ ' عبارة عن رقع متام خرصي بدامل قرسي سار 
١ |‏ 8 احد بالتقات لإنسان ثم بفصه لاخر تكون الحلقة للأول» والمْصّ 
فإذا ادي 


2 ا لأن العام مثل الخاص في إيجاب الحكم فثبتت المساواة 
-3 نر 


.ىمومه قد يكون بالصيغة والمعنى معا) بأن يكون اللفظ مجموعاً 
ااا ْ ظ 1 كس 0 
585 عا ارال ونساء وإن لم يكن من لفظ ' سواء كان جممَّ 
ايده 0 ْ اع 5 اه 5 . ع ]اعم ع وس * واس 
و معرّفا أو متكرا» إلا أن العموم في القلة من الثلاثة إلى العشرةء 


ظ 57 باب نفع تقلس . ,تمت كدلك 1 ويقال > البيعت الشنهسن 
5 الظل الثسب الاب ؛؟ أن : أزاله . المصباح 1 ا ؤ 

[ 0 اقدطة مفهومه فينا قبل وهي : أن العام فساو للخاص مشالة نقهية . ذكرها 
8 9 ا 0 «الزيادات؟ وهي : أنه إذا أوصى أحد بخاتمه لإنسان ثم أوصى لام 
ٍ مده يفص ذلك الخاتم بعينه لإنسان آخرء فتكون الحلقة للموصى له الاول» 
0 الأول والثانى على السواء؛ وذلك لآن الخاتم عام؛ أي: 
إن لحم ال يقال: [ق العام .ها يتتاول أقراداً متفقة الحدود» والخاتم لينى كحت 
5 اسع للجزء ولا يضير اللفظ باعتبار الأجزاء عاماء فيكون الخاتم 

ظ 3 58 . اله 
0 
ني الجاع 20م ظ 
خضضة للأولئ لعدم المقارنة) فيكون الفص 
يخلاف ما إذا أوصى بالفص بكلام 
آ سيق الحلقه فقطء فتكون الحلقة 


ناك قات 


مفصول رعدة د 
خاصة والفص مشتركا بين 


رشموله 
والفص 
في حق الفص (ولا تكون الوصية الثانية 
للموصى لهما جميعا تسوية للعام مع الخاص 
موصول» فإنه يكون بياناً؛ لأن المراد بالخاتم قيما 
لأول والفص للثاني . 

عند أبي يوسف: تكون الحلقة للأول والفص بي إن الأول إيجاب الحلقة 
مفصولاً ؛ لأنه بإيجايه فش الكلاه الثاني تبين أن مر أذة من الكلام الو اجام 

لأول بدون الفص وإن كان مفصولاً؛ لأن الوصية لا تلزمه ٠‏ 


+ ٍ 
لمرصول فيه وا لمفصول أءع. : و 
الطر د 7 تع النققا وين ند الأتواى وقمس الأقمار 
: كشف الأسرار 4597/١‏ فتح الخ 1م * مور 
0 آ 
يا اليست في المتن'. 


افي الوصفية». 5) في (1): 
يي ' يًُ ِ اه 
ا “داء وجد له مفرد من لفظه ؛ كالر جال أو لم يوجد: كالنسا 


0 


. 1/15١ التلويح‎ 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصول. 

ْ لل ل 1100ل تي 
حا 1 0 20١ ٠‏ 
ذقنا إلى. الكل : هذا مختار فخر الإسلام ٠‏ 


1 ازنظ عقوا موضوعا للجمم (كقوم) رايا 
1 1 : هآ بف 3 ضو * بت | ئ و 1 
(وبالمعنى وحده) بأن يكو ' 0-7 ١‏ 


يثنى ويجمع بعير 9 
عْ د 5 ّْ ءً . ان : 
واعلم أن المقدار الذئ ينتهي إليه الخصوص بو 


الأول : المفرد فى العام الذي يطلق بصيغته على الواحد وما فوقه؛ 
١‏ ْ : ََ الللامغ والعام ال ا ات 
0 ومن ؛ وماء وأسم الجنس المعرّف باللام 2 ! ى لحق بما 
صيعتة مهرد ؟ كالرجال والنساء وغيرهما س0 الجموع المعرفة باللام الملحقة 
ش ىد حم يسقط اعتبار الجمعية» ولذا لو حلف لا يتزوج /١1[‏ 
باسم التجنس المفرد جين سقط اعتبار . مه ير لو سروم 


شذوةء يقال قومان وأقوام 


ى 2 
أ] النساءء يدنك .تزواج امرأة واحلة : 


والثانى : الغلا نه 2 العام الذي يكون عمو مه صيعغة ومعنى ؛ كرجال 
وعبيد» أو معنى لا صيغة؛ كقوم ورهطء ولا بأس أن يبين بعض الكلمات 
العامة المهمة» فكلمة «كل» عامة لمعناها وهي لإحاطة الأفراد على سبيل 





)١(‏ لأنه لا يشترط الاستيعاب في معنى العام» بل يكفي انتظام جمع من العسيفيات. وأما 
عند من يشترط الاستيعاب والاستغراق فيكون الجمع المنكر واسطة بين الخاص 
والعام . 
انظر: نور الأنوارء ص5/؛؟ وانظر: التلويح ١/7؛‏ وكشف الأسرار 577/7. 

(؟) ذكر صاحب '"التلويح" أن القوم في الأصل مصدر قام فوصف به ثم غلب على 
الرجال خاصة لقيامهم بأمور النساء. فاللفظ مفرد والمعنى عام؛ لأنه يطلق على 
الكللاثة إلى العش 2ه كما أن رهطا يطلق على التسعة. التلويح 0١‏ ؛ ونور الأنوار: 
ص 8 /. 

(؟) مثل بها دفعاً لوهم من توهم أنها عامة صيغة ومعنىء إذ التاء علامة الجمع؛ كالوار 
في المسلمون! فهي تثنى وتجمع» يقال: طائفة وطائفتان وطوائف وهي اسم للواحد؛ 
فما فين فسّرها ابن عباس قائلا : ١الطائفة‏ اسم لقطعة من الشيء واحداً كان أد 
أكثرء وقبل: لأنه مفرد انضمت إليه التاء علامة للجمع فروعي المعنيان. وني 
'التماني الطائفة: الفرقة التى يمكن أن تكون حاقة وأقلها 0 7 أربعة وهي 
صفة غالية. 

0 3 ين 536 كشف الأسرار / 760م؛ والمصباح المنير .055/١‏ 

سم "لجنس حقيقة فيه بمنزلة الثلاثة في الجمع. التلويح /١‏ 01. 


ع ل سسب 1 


الانفراد؛ راد بها كل واحددمن. أقراد الدكرة التي أضيفت صيغت إليهاء وفي المعرفة 


أجزائهاء ولذا لو قال: كل رمان مأعوق. يصدق قن كل اليقة 


ع سن 
كل جر )21 


أكول يكلب 0 
لاقن لازمة الإضافة فتصحب الاأسماء + تععمها حتن ار قال ١‏ اككل امنا 
.وجها فهي طالق. يعم يعم الأفرادء اليتخنك تروج امرأة ولا يعمل الأفعال حتى 
الطلاق في المرة الثائية على أمرأة واحني”؟؟, 
وأما إذا نيع " كلمة كل مع نا المصدربة توجب عموم الأفعال(5) 
ويكون المصدر بمعنى تفعتى الوقتء غإذا قال: كلما تزوجت امرأة فهى طالق: 
أ ا أن 
55 االسسع ‏ عامة بمعناها» فتوجب إحاطة الأفراد على سبيل 
الاجتماع مدق الاقف او ا حتى إذا قال : ٠‏ جميع من دخل هذا الحصن أولا 


لا نفع 





1) لأن انيه أن الذى بإاكل هو كل ها يتعلق بالرمان في أج اكه ومن المعلوم أن 
بعض أجزائه لا يؤكل؛ كقشره وغيره. 

) أى: : عموم هذا الاسم اللازم الإضافة وهو بيجم عمومه في المضاف إليهء فإن 
أضيف إلى معرفة يوجب العموم فيها بإباحة أجزائها لا في غيرهاء وإن أضيف إلى نكرة 
برجب العموم فيها بإحاطة أفرادها لا في غيرهاء فلو قال: كل عبد دخل الدار» فهو 
حر. يثبت العموم في العبيد دون الإماء. ولو قال لعبده: أعط كل رجل من هؤلاء 
ارهماً يوجب السموم يهم دون غيرهم. وكذا لو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؛ 
برجب العموم في المرأة لا في التزوج حتى لو تزوج امرأة مرتين لا تطلق في المرة 
اثانبة؛ لما ثبت في العموم بهذا اللفظ في المضاف إليه. انظر: كشف الأسرار 58/7". 
11 اوإذا ركبت». (5) جملة «كلمة كل" ساقطة من (بس). 
! مكنا العبارة في ( 1 ). (ب)» والصحيح: «فإنها توجب عموم الأفعال؛ أي: أن 
لد ا تدخل على الأفعال إلا بصلة؛ لأنها لازمة الإضافة وهى من خصائص 
الأسماء. فإذا دخلتها الصلة وهي كلمة (ما) أوجبت عموم الأقعال» لأنها تورجب 

887 لادخلت علي اقب الس آل انم 

006 بهذا المعنى مخالفة لكلمة «من» وكلمة «كل» وذلك 0200 وعب 
حاطلة | لذ توحيبب 

الإحامطلة ملك سبيل الافرادة وكلمة امن» توجب بود إستداة الاجتماع 

نصداً وكلمة «الجميع» تخالفهما؛ لأنها توجب 
لسرا. ‏ . 
شف الأسرار 19 .00 


0 نصار 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصر 
م يسا 7100710 اسه 
ال ويل نع ا 0 فإن دخا 
١‏ وحده؛ لأن الجميع يحتمل أن يستعار بمعنى الكل؛ لاز 
2 حاطة والشمول» لاسا 


فله كذا من النفل 


والخصوص»؛ 
: الأمته: إن كان ما 
عبيدي العتق فهو حر فشاءوا عتقواء وإذا قال لا مته في بطنك غلام 


ما | دا 
فأنت حرة» فولدت غلاماً وجارية لم تعتق لأن الشرط جميع فى البطن 


ومثال خصوصهما نحو قولك : زرت من أكرمني وتريد واحداً؛ وأعطيتك 
«من»” 5 كما في قوله تعالى : #والما وم 


ما أردته. وقد تجيئء (ها1 يمعنئ 2 
كمن في قوله تعالى: 


بها 4 [الشمس: 5] أي :: ومن بناهاء وبالعكس 
جتنت كم تندى قل بكي !© [التور: : 
ومن العام: النكرة في موضع النفى؛ مثل: «لا إله إلا ا 
ع . | من ءءء حر ان 0 
على أنها كلمة التوحيد؛ وإنما صح ذلك إدا يك للعموم ٠‏ وأها 
فى الإثبات فتخص عندنا خلافاً للشافعى كرنْة*'؛ لأنها تدل على فرد إن لم 


١‏ القل + بلشععبه الغنيمة؛ والجمع أنفال؛ مثل : سحت واستات وهو عطية لا تربا 
تزابها قد لشي المنير "/ .80٠‏ 
(5) آية أن الشرط وفر النخول أولاء لا يوجذ اله في واحد أو أكثرء فإن وجد في 
أكثر من واحد يعمل بحقيقته؛ وإك وجد فى واحد يعمل بمجازه وتبين أنه هو المراد 
من الأصل: قققف. الأبوار 1/8 


0( وشو غلم وم يبو جد ؛ وظاهره : أنها لو ولدت غلامين لم تعتق . فتح الغفار /١‏ /. 


3 أي : مجازا . ك4 أن قل تجىء امن 1 بمعنى يا" 


(9) الآبة: : «نأنه علق كل م ين أو فينم تن يَنيِى ع يطبي يه وَمِنُْم تن يَنْيِى عل لان ننم 
ا لداع لق 20 جه إن أله ع كل كور يدت 46> 

0) أي أن التكرة تعم عند اتصال دليل العموم بهاء وأنها في النفي تعم سواء دغل 
0 ؛ كقولك: لا رجل في الدارء أو على الفعل الواقع علبها' 
تولك: ما رأيت رجلاً. كشف الأسرار ؟/ اما 


إم) 
ياس بيت تعم سواء أكانت مفردة أو مثناة أو مجموعة: ولكن عفري 
بن إك كانت أمرا سر نحو: اضرب رجلاً. فإن كانت خبراً نحو: جاع 


كا 





ض ةك 
)203 
2 ا قل عه 0 9 1 
م يسيع ' رجال الكوفة. ولورقال > 
لا فو الا (ه ألامالم واعنا"” ' متواة كان من الكوفة أو غيرها جر 
ر تكلم باتين 240 له , 
اع له . ثم النكرة إدا أعيدت 0 كانت الثائية عين الأولى كن 8 
نوله تعا لون 4# 2 نَم 0 فرعون را ا سولا 2 قعص فرعو ارول بجي 217 [المزمل : 
ونع 13]؛ وإدا أعيدت لاوا كانت الثانية عير الأولى؛ 1 #اليسرين فى ول 
تعالى : دن مم العشر ني © م السْر م و©4 [الشرح: 0 6]؟ لأنها لو 
شرل . 0 لتعيدنتث ى تعينن [1/57أ] يم تبق د عالقوتر خلافهء 
ا وإذا تبعلو ذكرة كانت الثانية قير 1 لما نيا 


ديه ضيه ديه 





رجل ؛ فا“ بعم دكره (المحصول!. انظر: سم الإسنوي ؟ركرة. 
1١‏ هذا في ( 1 )) (ب). والصحيح : يما يوجب!! أن (أفترن] لازم ويتعدىق حرف 
الجر , 
يك وا مين بأد وساي ره ١‏ 
كايا 1 7 واأقتعري: لو تكلم مع اثنين. 
الفائدة: الزيادة تحصل للإنسان وما استفاذه سس علم أ واهمالء. ' 
أدت لشلان فائلة . محصيط 2 ولسان العرب 1 .١‏ ل 
1 الأبنةة > انا 1 0 0 ول شهدا ع 13 اك ِل ورعون سول ممق ركوب 
: م 0-1 مم > 0200 ظ 
7 الأتنين الساء ظ 
1 تين . كل 
كر عر عن لأ سه سر 0 
: ا ن أقر 
أ دمن فروع هذه القاعدة ما إذا أقرّ بألف مقيدة بصك مرتين يجب ألف 
[ را يجب ألفا عند ِ حنيفة إلا أن يتحد المجلس؛ وعذا سيق بد 
د إل | 
1 العرف ف على أن تكرار الإقرار لتأكيد الحق. انظر: التلويح 


فهي اسم فاعل من 








(وأما المشترك)'' أي: المشترك فيه؛ لأن المفهومات مشتركة؛ والصيئ: 
مشركة فيها (قهواما يلول آأفرادة أراد منها فردين فصاعداً» فيتناول القر, 
المشترلة بيع المعب 8 (مختلفة الحدود) احترز به عن العام”" (بالبدل) اح: 
به عن الشيء وهو الثابت في الخارج» فإنه يتناول أفراداً مختلفة الحقيقة. لك. 
على سبيل الشمول من حيث إنها مشتركة في معنى الشيئية (كالقرء) ‏ بضم 
القاف وفتحها ‏ الموضوع (للحيض والطهر) . 

(وحكمه التأمل) أى : التوقف بالتأمل (ليترجح بعض وجوهه للعمل به) 
كما توقف علماؤنا في لنظ القرء فوجدوه ذالاً على الاتتقال أيضاً لما نقال: 
قرأ النجم إذا انتقل» وكلاهما””' موجودان فى الحيض؛ لأنه 57 
المجتمع في الرحمء ومتتقل من الطهر إلى الخيض فإن الطهر أصل والحيض 


عارض . 


ولا عموم له) أي: لا يستعمل المشفرك في أكثر من واخد غيدنا©. 





010 موتو سن من الاشتراك وقدر المصتف معناه: بالمشترك فيه؛ أى: اللفظ دون 
محنى والاوجه لا حاحة لهذا العقرر ع لك. ع ْ : 
المعثن جة لهذا التقدير؛ لأن المشترك ع هذا القسم فلا يراء 
يه المتقى. الظرة افع التقار 0 علع على لقسم فلا يراعى 
0( وهما: الحيضص والطهر. 
7 لان ضع لكه . 
3 لعام وضع لكثير. لكن بوضع وأاحدء والمشترك بأوضا متعلذة ؛ وهذا هو 
المراد باختلاف الحدود. فتح الغفار 1/١‏ ْ 8 
0 أ: الجمع والانتقال. 


(48 اهذاببيان لدقم سوال تفن ى. ؛: 
ال سؤاك نذا بى قوله وحكمه الفواقنه بن يدال د ون ل يوق أل ندل 


على كل واحد من معئييه أ ا اعد 
د 7 و معانيه من ير توقف وتأما . ذم > قناقة يقال وه 
عموم له. فتح الغفار ,١١١ /١‏ كر توثف وتامل؛ فضصرّح بامتناعه وقال: د 


” > > 9 يع وس سس سس سه سس اسمس اسمكن: سر اسدكمر كر 1 1ه 98 14 1لا 


المشدر اللمشكفا سس أ ا 





' 55 ااه 0ك َ ظ 
ألما عند الشافعي. كلم ست يراد كلا معنييه عند التجرد عن القرائء ولا 


*ا2 كي صريه 


لح ييل لل ا 

5 “مب الشافعي والقاضي أبو بكر وجماعة من المعتزلة؛ كالجبائي والقاضي عبد الجبار 
وغيرهما إلى جواز إل د كلا معنتتى اللفظ عند تجرده عن القرينة الصارفة إلى أحد 
بشرط أن لا يتنم الجمع بينهماء وذلك كاستعمال صيغة افعل في الأمر بالشيء 
رالتهدير عليه غير أن دذفب. الشافعئ وجوب الحمل على المعنيين عند التجرد ولا 
كذلك عبد مشايخ المعتزلة . الإحكام؛ للآمدي ؟/ 107. 


ظ شرح سمت الوصول إلى, عل 
ا ال 8 ا اكت بوم 





5 00 هات ١ه‏ : 
(وأما المؤول”'' فهو ما يرجح ' من المشترك بعض وجوهه بغال 
الرأي)”"» المراد من المشترك» اللغوي» وهو ما فيه خفاء: ومن قوله بغالب 
الرأي [؟/ب] ما يوجب الظن أعم من أن يكون رأيا أو خبرا لواحد و" 


يدخل فيه جميع أقسامه فلا يرد ما قيل: إن التقييد بهذين القيدين”'' غير صحبع؛ 
ليها لببتنا باه زمين ل لو جوده بدونهماء فإل الخفي والمشكل والمجمل 


إذا زال الخفاء عنها بدليل ظني كخبر الواحد؛ والقياس يسمى مأولا”"» وكذ 
الظاهر والتض إذا حملا على بض وجوعهما يضيران مأولين* يلآ خلاف: 

(كالقرء للحيض) أي: كما ترجح كون القرء بمعنى الجمع بالتأمل فحمل 
على الحيض (وحكمه وجوب العلم به على احتمال الغلط) أي: حكم 
الأول" وجوب العملا يمه لكق على التخمال الغلظ والسهو كها إذا وجلاهاء 
فغلب على ظنه طهارته يلزمه التوضؤ به على احتمال الغلط حتى لو"'' تبين 
بعد ذلك تتجاسته لزمه إعادة الضلاة؛ لأن التأويل أن يقبت بالرأي.ولا حظ.ك 
فى إصابة الحق.حقيقة؛: وإن ثبت بخبر الواحد يكون القابت ظنياً: 


)010 في 0 ). (ب): «المأول". 
7( هكذا في ( أ ). (ب). والصحيح : 5 ترجح»2. فتح الغفار ١١11/5‏ . 

(6) هو إنا بالتأمل في الصبغة أو بالنظر إلى سباقه أ إلى سياقه . فتح العغفار ١:1١‏ 
0 أي : فحينثل . 

(5) وهما: المشترك اللغوي؛ غالب الرأي. 

() عن (1 )م (ب؟: اللماولة, 

(/1) هكذا فى 1 1 (زب) والصحيح : امؤولاًا. 

00( كذ في ( ! )» (ب)» والصحيح: «مؤولين». 

(9) هكذا في ( 0 (ب)ء والصحيح : (المؤول». 

()(لوا ساقطة من (نس). 


ذلا |" 


القسم الثاني 








الّسم الثاىن 
يا 
َ 93 52-0 
(القسم اي امن الاقسام الأربعة للنظم والمعنى' (في وجوه البيان 
يذلك النظم وهو) أي: هذا القسم (أربعة أيضاً) 2 كالقسم و7١‏ 
| ال العف | 0 5 9 و وهىي 
الظاهر والنص والمفسر والمحكم وجه تعديم كل منها يظهر من تعريقه قنينا 


بعل . 


) 
[ 
ا 0 
أ # وق يوب ب حت 0 
| 1 5 0 ل 

ظ : لما فرغ من بيان و حمواه النظم صيعغة ولغة شرع في بيان وعحوهة السان ذلك النظم . 

ظ ١‏ ني . الخاص والعام و|| كد والمؤول»: وكلمة الأول ساقطة من (ب). 

تعاريفها وبيان معانيها على 


1( ل 1 
ش من القوسين ليس من المتن في (ب)» وستاتي 
1 : 


شرح سمت الوصول إلى على إن 








(أما الظاه )١(‏ فهو كلام) فيه إشارة إلى أنه متعلق بالمركبات. (ظهر 
المراد منه) المراد'' بالظهورء الظهور اللغويء فلا يتوهم تعريف الث . 
بنفسه'”' على أن الظاهر عَلَّم فلا يكون المعنى اللغوي ملتفتاً إليه (بصيغت) 
أ بسماعها [1/15] إذا كان السامع من أهل اللسان احترز به من" الخنى 
والمشكل» فإن ظهور المراد منهما بعد السماع موقوف على الطلب والتأمل 
وعن. النضص أيضاً ؛ لأن الظهور فيه بمعنى من المتكلم لا بنفس الصيغة. 

وأما عدم التقييد بكونه محتملاً للتأويل والتخصيص لإخراج المفسر 
والمحك. فلاكتفائه بذكره في تعريف المحكم؛ كقوله تعالى: ظحل الل 
لم7" [البقرة: 570] فإنه ظاهر في إحلال البيع. 

(وحكمه وجوب العمل بما ظهر منه) على سبيل الظن عند البعض"" 
لاحتمال المجاز وعلى سبيل القطع عند عامة المتأخرين”"' لعدم اعتبار احتمال 
غير ناشئ عن دليل **» ولهذا ضح إثبات الحدود والكفارات بالظاهر . 





.177١/7 الظهور بمعنى الوضوح. يقال: ظهر الشيء ظهوراً تبين وبرز. محيط المحيط‎ )١( 
(؟) (المراد) ساقطة من (ن).‎ 

(0) أى: اتضح معناه بوصفه فلا يكون المعروف مذكوراً في التعريف. 

(5) هكذا في (أ)؛ (ب).؛ والأفضل «عن». (0) سيأتى تعريفهما على التوالى: 

)3( في (١‏ أ (م)): كترت حنظا فكنل: لحل لله ليع 2 الربوأً» . 

(0) كالماتريدي وأتباعه وهو قول عامة الأصوليين. 

(4) كالعراقيين وأبي زيد وأتباعه خاضاً كان أو عاماً. 

)4( لإن النصى سيق لإباحة البيع اوتحري الريا فهو ظاهر فيه بوعاء رد على الكفارحيث 


#الوا: إنما البيع مثل الرباء فاحتمال نص الإباحة والتحريم لشيء آخر احتمال غير نانما ‏ | 
عن كليل: فلذلك له يعتل به» ولهذا صح إثبات الحدود والكفارات بظاهر النصوص: | 


ظ 
( 
ظ 
ظ 
ظ 








519 و أع > قلام (أزقاة فح : 70 
(وأما النص”'” فهو ما) أي سيره وضوحا"" على الظاهر) يعنى : 
.عق ازاتقد لم يقهم هن الظاهرة لكن :وضوج ذلك المعتى ليس .لي 
٠‏ الصيخة» بل (بمعنى من المتكلم) أي : : بأن ما روسل + 
لكلام ”" (كقوله تعالى : '#وَحَرّمْ الربواع» [البقرة: 115]) بعد قوله : «أحد 
0 [المقرة : . ه0؟]؛ لأن الكفار كانوا يدّعون حل الربا ويقولون: إنما و 
بئل الرباء فرذ الله تعالى ذلك 0 #أخل لل الْبَيْم وَخرم م لبوا" 0( 0 

ا نذا 
يما لبان التفرقة بين البيع 
(وحكمه وحوب العمل 9 وضح على احتمال تأويل) وهو حمل الكلام 


ينهم 





[) نعمت الحديث نصاً رفعته إلى من أحدثه» ونصصت الدابة استخرجت ما عندها من 
السير. المصباح المنير ”/ 87"0. 
)'١‏ فى (ب): [ازدادوا وعبر بالوضوح دون الظهور؛ ؛ لأن الوضوح فوق الظهورا. فتح 
الغفار .١١1/١‏ 
؟) فإن إطلاق اللفظ على معنى شيء وسوقه له شىيء آخر غير لازم 
٠‏ اي على أن اللفظ مسوق له فهو نص فيهء وفيل: في الفرق بينهماء لو قيل: رأيت 
فلانً حين جاءني القوم كان قوله: جاءني اموا لكون معجيء القوم غير مفصود 
السوق؛ ولو قيل: جاءني القوم: كان نضا لكوته مقضوداً .. فتح الغفار 1١1/1١‏ 
ني11), تيا تيس هكذا: «أحَلّ الله الْبيْعَ وَحَرّمّ الرّبَاه [البقرة: 1116 
“! انظر الهامش 
بيه ربيما ب نع وبيع» ويطلق البيع على المبيع ؛ ؛ فيقال: بيع جيد؛ و0 
١‏ سن والأصل ان الج مبادلة مال بمال. المصباح المثيرء ص11. 
4 الفضل والزيادة: على الأشهر ويثنى ربوان على الأضل؛ وقد 
ال يأ على لتقي ارد إذا زاد. المصباح | الم 1/1١‏ 1.: 
٠‏ وربا الشيء يربو إذا ر 


للأول» فإذا دلت 


حم سمت (١‏ 

عت شرح لوصول إلى علم إن 
حدم ه4١‏ ارعن ةد 307007للللسصسيال 
كو أوضح من الظاهر إدا كان متيلا لذلك» فلن يحتمل الظاهر وى 
لول (هو) أي : ذلك التأويل (في >خيرٍ المجاز) فيه إشارة إلى عدم الانحصار 
فى المجازء بل قد يكود بطريق التخصيص""' جنا قالى اش هذا الاسيير 
8 0 ّْ 1 َ ض 0 _ اه عر 
يخرح كونها قطعيه . 


نه ديد -" 





)١(‏ أي: عبر بحيز المجاز دون المجاز؛ لأن التأويل لا ينحصر في المجازء بل قد يكون 
بالتخصيص وغيره. فتح الغفار .١١7/١‏ 

(؟) حقيقة الشيء: منتهاه وأصله المشتمل عليه. واصطلاحاً : اللفظ المستعمل فيما وضع 
له. التلويح 0١‏ ؛ والمصباح المنير .١74/١‏ ' 

(؟1) المجارزر: المعيرء والمجاز من الكلام ما تجاوز ما وضع له من الشيء . واصطلاحا : 
اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بيئه وبين الموضوع له. التلويح ١/11؛‏ 


2 ججتو و سر تس ادن سس كم ص ةق 








(وأما المفسر'': فهو ما 8 وضوحاً على التض من :غير احتمال 
ويل وتتخضيعن) سواء كانذلك الاجعمال يمعتى في البضنء بأ كاذ 
ينبلا فلتخقه البياد القاطع المسمى ببيان التفسير. وف عودباة #اناسانا 
نيفسا اند يه يريف تيو الس ب | الفرقرة أككما سبيسن. 
(كفوله تعالى : جد لْملتيكة)» [ص: 107*') فإنه ظاهر في سجود الملائكة 
بحتمل التخصيص وإرادة البعض» 9 (كلهم)””' انقطع ذلك الاحتمال 
نصار نمأ ولكن يحتمل التأويل وهو الحمل على التفرقة فبقوله (أجمعون)”) 
نقلم ذلق الاخثمال فضار مقسرا . 

واعلم أن ظهور المراد على ثلاث مراتب 

إحداها”": ظهور مع .اعمال القر اتحمالا بعيدا. 

وثانيها: ظهور مع احثمالة احتمالا أبغد. 

ثالنها: ظهور لا احتمال للغير ص7" 


. 1 ا ل “30 اافولايفةى. -: 
نفي المرتبة الأولين: ظاهر» وفي الثانية : نص ء وفي الثالثة : مشسر ؛ 





.110/7 المفسر: تر لني وضحهء والتفسير: الشرح والبيان. المعجم الوسيط‎ ١ 
أل الشيء إلبه : أ عه وول الكلام : فسره) ورذهة إلين الغايه المرجوة منه. . المعجم‎ 





0/١ 8 0 

/ لي عِ 

ْ 0 ور لمر 5 4 (0) ليست عه النتن فى ( أ 1 
تيرفع وا 56 0 (/07 فى (ب): (أحدهما!. 


1 ا( ان : 


شرح سمت الوصول إلى علي الأصول 
ووو ا ججح ب ب 0 


بن الظيوى والبعة فى هذه المرتبة إلا أنه أقوى من | لمفس 

ولا مرتبة فوقها في الظهور وا )010 00 ف بن 490 العقس : التأويز 
1 1 |1 َ التبديل : ١‏ يقبل - رالساوي|] 

حيك ال يقيل الع وال 0 

(وحكمه الوجوب على احتمال النسخ؟ '. 





2 سج بصي م ا 0 
ع 5 مع 7 . 3-2 9 ردله 

5 دل الشيء: حمر صورته؛ ويقال: بدل الكلام : حرفه؛ وبذل الشيء شيئا آخر' ' 
مكان 


() أبى: ا المي 0 
00000011 0 فيخرج المحكم. 








(وأما اكع ل أحكم المولة اسمن اهم تعس أنه 
)00 
عء) (عن احتمال النسخ و والتبديل) 3 وانقطاع احعيال النسخ قل 


لتعملا .. | 2 ذاثه ؟ كالآايات الدالة ا وحجود 004 وصقا نه ويسمى 


قطعيأ 


بل الى عن اخ نهم 
فير را تعالى : 1 نه بكر سو ك4 [الأنفال: 00]) . 
ش 02 
اعلم أن التفاوت بين هذه الأربعة أ يظهر عند التقابل بين الظاهو 
ّْ ل ع: 4؟]. هذا ظا 
النص في قوله تعالى : ويل 8 ئَا وَرَآهُ د5لكم4 ' [النسا هر 
إباحة النكاح ومقتضي حل ' لخامسة»؛ وقوله تعانئ:: نكمأ مَا طاب لَكُم من 
: 52 0 [النساء ٠‏ #]. هذا نص 2 30 العدد ومفتضىي لحرمة 
لَه من وثلاث ورئع ا ها" فبصير 
الخامسة؛ فلما تعارضا رجح النص وترك الظاهر» وكذا عير بابد 
الأدنى متروكا ١‏ اا بوتي . إدا قال : تزوجت امرأة إلئ شهر؛ 





2 ناف د وكام على :تاويل: 
)١‏ المحكم: المتقن» ومن القرآن الظاهر الذي لا شبهة فيه ولا ؛ وبق 


المعجم الوسيط .14٠ /١‏ 
"1 انظر تعريفهض /141. ! 
7 ا 1 اتا بي بن وكاجا دجما يي وكيك مك وأؤلأ ألا 
“٠‏ ف كنب لَه إن لَه يكل مه عل ١‏ 
5 0 5 والصحيح : اهذه الأريع". - ا 
/ 1 (ب): أجل كما بون الياق' فعا شما" انسل من ولت م إن 
0 أل ُقَيظوا في الْنّ تأنكحا ما طا م 20 [النساء: 8]. 
١ 1 | 1‏ يلا و أو ها ملكت َلك بك أتة ألا 


قي | 
نكن نسل 7036 


عرس عضب 





ين و 


“لمر على الظاهر والمفسر عليهما والميفككم على الكل ' 





شرح سمت الوصول إلى على إن 


متعة ”29 لا نكاحاًء إذ النكاح لا يقبل التوقيت» فإن قوله: تزوجت. وإنى. 
نضا فى التكاح لق احتماله المتعة فائم. فقوله : لوه سهرء يكون مفسرأ فى 


(وحكمه الوجوب من غير احتمال النسخ) أي: وجوب العمل ب, 





عر 


(وَلَهذه الأربعة) أ الظاهر والنص والمفسر والمحكم (أربعة) اخريق 
(تقابلها) تقابل التضاد”". أحدها (الخفي) ضد الظاهر (و) الثاني (المشكل) 
ضد النض (و) الثالت (المحمل) ضد المفشر (و) الرابع (المتشابه) ضد 
المحكم. 


1 





الآخر الموافق للنص كالآيتين السابقتين. 

وكذلك يقدم المفسّر على النص؛ كقوله يده للمستحاضة: ثم اغتسلي وتوضئي لكل 

صصلؤة! , سنن ابن ماجه /١‏ 8 ١٠؟غع‏ باب (1182). 

١المستحاضة‏ تتوضأ لكل صلاة». قال صاحب «الدراية»: لم أجده هكذا وإنما في 

حديث أم سلمة: أن امرأة سألت رسول الله يله عن المستحاضة فقال: "تدع الصلاة 

أيام أقرائها ثم تغتسل وتستثفر ثوب وتتوضأ لكل صاذة ! والحديث مفسر فيعمل به. 

فتح الغفار ١/45١١؛‏ الهداية فع الدراية ."19//١‏ 

() نكاح المتعة: هو أن يقول الرجل لامرأة أتمتع بك (مدة) بكذا من المال. قال الإماء 
مالك: هو جائز؛ لأنه كان مباح فيبقى إلى أن يظير ناسخة ورد عليه بشوت النسح 
بإجماع الصحابة. وابن عياس صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع. الهداية مع 
الدراية 9؟/ اث ##ام, 

7 الضد عند الجمهور. يقال لموجود في الخارج مساو في القوة لموجود آخر ممانع له 
والمتقابلان تقابل التضادء فد يتقابلان باعتبار وجودهما في الخارج بالنسبة إلى محل 

واحد؛ كالسواد والبياض» ولا يلزم كوتهما موجودين» بل أن يكن النيلت جزءا من 

منهومهما. وأما على مذهب من قال بعدمهما مطلقاً فالتقابل بينهما باعتبار اتصال 

المحل بهما في الخارج . 

كشاف اصطلاحات الفتون 4١88/5‏ محيط السحط 9/ بم 





11١ 10202 


ىفخلا-١‎ 

عو رت كين لبر بعد يطلاف 31 * يعني: صيغة الب 

0 03 

تكون ظاهرة؛ ١‏ لمراد بالنظر إلى موضوعه !7) اللغرى, لكن عقي سب 
عارضن؟ كاختفاء حكم السارق في حق الطرار والياجي بعارض فيهما. وهو 
اختصاصهما باسم آخر كه 8+ فزن الطرة” أخير مال الغير وهو يتظانت 
8 أخل كفن الميت بعد الدفن. وهذا [١7/ي]‏ يقتضى أنهما ص 

نعل السرقة ة فم””' (يحتاج | إلى الطلب) وهو أن ينظر السامع أولاً في مفهومات 
اللنظ فة مطهاء ؛ فإذا طلبنا وجدنا معنى السرقةء وهو أخذ مال معتبر شر من 
«زني ل شبهة فيه خفي وهر قاصد للظ في نو أر غيم كا 
ال 0 [أقضا ال ا فاشتنا حكم السرقة في الأول( وق الثاني 
أن الحكم آذ ميت في الأو ' 57 يثبت في لعي بالطريق الأولى. 





1 وعبارة التتقيح أخصر وأحسن وى . فإن خفي لعارض سمي خفياً وإن خفي لنفسه. 
فإن أدرك الخفاء عقلاً فمشكل. ٠‏ وإن لم يدرك عقلاً و!| وإنما أدرك نقلاً فمجمل, ؛ وإن لم 
بدرك لا عقلا ولا نقلاً فمتشابه. الاك ل لاني وأعلي دوين 
كذلك؛ لذن الشفاء إئما هو في بعض أفراده فعبارة التحرير اول : وحخاصلها: 
لط اجا دال على نشهوم عرض له فيما هو يبادكة الزأي ادر اجاسيي 

فراده إلى قليل تأمل . 
ع 0 فتح الغفار .١١6 /١‏ 


. ' لمر قو الوق وشعر الحمار ونحوه بعد النسول» والطرار: النشال يشق ثوب 
ام سسيايب يه 
0 لبتي الثيور لبشرق أكفان الموتى وححليهم . الو سيط 45 
١‏ 4 1 
دمي , السرقة موجود فى الطر وزيادة خيث إن السرقة أخذ المال خفية 
5 لطر أذ ثال ال وهو يقظاا قاصد لحفظه كما سبق في ترف 


7 اياي 
اي ل يسرق مالا لا افا لهء فمعنى السرقة ناقص فيه. 
06 1 (9) وهو: النباش. 
)١١(‏ وهو: الطرار. 





جي]ُْش ْكس_3 | 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 





ونقصان فعل السرقة في النبش صار شبهة والحد يسقط بها. 
أما إذا كان القبرفي,البوت المققل» اخيلب المشايخ» قعيد أن 
يوسف يَنْةُ» والشافعي يقطع""' لقوله نَأ : «من نبش قطعناهة” ''. وعنرى (” 
لا يقطع لقوله ع1 : ١لا‏ قطع على المختفى)”* وهو التنائن بلقة آهل اليقي 
6 كع (90) خي © 0 
والحديث حول على الساسة” 1 فالأفصح” أنه لا يقطع سواء نبش من 
الكفين أو"صرق فالا ار لأنه بوضع القبر في البيت اختلت صفة الحرز في" 





)1١‏ عند أبى حليفة ومحمد رحمهما الله لا قطع على النياش منواء كان القبر فى بيت أر 
لم يكنء وحجتهما قوله غلا : «لا نطم على ١‏ لمختفي١.‏ ولأن ١|‏ لشبهة تمة: ت في 
الملك؟ لأنه لا ملك للميت حقيقة ولا للوارث لتقدم حاجة الميت وقد تمكن الخلل 
فى المقصود وهو الانزجار؛ لأن الجناية في نفسها نادرة الوجود. وعند نيد ْ 
والشافعي رحمهما الله يقطع لقوله 18578: «من نبش قطعناه»» ولأنه مال محرز يحرز 
مثله فيقطع فيهء ولا يقطع إذا كان القبر بعيداً عن العمران وهو اختيار الغزالي. وذكر 
بعضهم أنه يقطع وإن كان القبر في مفازة وهو اختيار القفال. 
انظر: الهداية 7/7 017؛ كشف الأسرار ؟/ ل/امم, 

000( الحديث روآأة البيهقى من طريق عمران بن يزيد بن البراء بن عازب عن أبيه عن جده؛ 
وأخرج من طريق عائشة قالت: سارق موتانا كسارق أحياءنا. وعند عبد الرزاق أن 
عمر كتب إلى عامله باليمن أن يقطع أيدي قوم يختفون القبور؛ أى: ينبشون؛ لأد 
المختفي هو النباش بلغة أهل المديئة. 
ال البيهقي ل وأخرج ببق امن كيبا نه 50 0000 والشعبي وطائفة 
قالوا: يقطع النباش . انظر: البيهقى .717٠١/4‏ 

(9) أئ: أمن حلقة وميجود. 

113 قالتساحبالفواية: اذم أبعده حكداء وسمد اين أن كديية قن اد عناس: ولد 
على النباش قطع». وأخرجه عيد الرزاق عن معمر عن الزهري. 
انقارة اليدابة مع الذراية 8817/١‏ الببهق 4 «بالا. 

(9) فإن للامام زلك, .ى ع١ ٠‏ 2 . [ م 
اي ل وقد قطع أبو بكر 0 أيدي نسوة أظهرن الشماتة بوفاة رسول الله 35 
لو اشير ب» 11 ذأا. | ملم قي : ٠‏ 

9 سي فوف وكان ذلك سياسة لا حداء انظن: كدف الأسراى ؟/وة 

ل شول : وال 1ه ء ا 

07( ف 3 ليع الل كشف الأسرار ؟/ /ادلم. 

زلا لأن | ف الل كل مم : 

لكل .واحد.امن الناس تأويلاً في الدخول فيه لزيارة القير؛ فلا يجب القطع 


من سرف عله شيداء لآن ماو [إنه . لكاب 
2 - لأن صفة الكمال فى شرائط القطع معتبرة. كشف الأسراد 


5 
| 


المحكم ‏ ا ظ 
(كاآبة السرقة) وهي قوله تعالى: ##والسًا سارف وألسًا َارِقَةٌ ا قل 14 1 ا 
[المائدة : 8"] (في حق الطرار والنباش)”'' . 

(وحكمه النظر ليام أن اختفاءه بمزية) أني: بزيادة المعنن فيه (أو 
ينصان) فيظهر بالنصب عطف على ليعلم (منه المراد) . 

الوتسعل 
(وأما المشكل”" فهو ما دخل) المراد (في أشكاله) ‏ بفتح الهمزة ‏ 
فى أمثاله ؛ أى: ما أشكل على السامع بيت الوصول دكا إلى معتاة قب 

بكوم نفسه) لا بعارض فكات خفاؤه”” فق الذي كان بعارض » فاحتاج 
إلى الطلب ثم التأمل؛ كقوله تعالى: يله لقدر حَي يَنْ آلف عَبَرٍ 9©> 
[القدر . +؛ لأن ليلة القدر توجد في كل اثني عشر شهرآء فيؤدي إلى تفضيل 
الشيء » على نشسه بقالا نك وتمانين مرة) قعل التأمل يعرف أَنْ المراد ألف شهر 
لبون فبها لملة القك ” 0 وهاهنا الاشكال 2 المع . 

وفل يكون لاستعارة نايس “' كقوله تعالى راربا من فِضّةج1 *[الإتسنان: ] 





١‏ أبدر عل ل سق مع انيت سبد آخر ؟ كالطرار والشساعن: اله كل تأترا 
فى اختصاصهما بهذا الاسم لنقصان في معنى السرقة أو زيادة فيه . كشف الأسرار ا 
١01‏ 

(') ماخوذ من أشكال على كذا إذا دخل في أشكاله وأمثاله» بحيث لا يعرف إلا بدليل 
تمبز به والمشكل الملتبس. المعجم الوسيط .4855/١‏ 

7 210 الخجماءة) . 

الف ذهر: ثلانثك. وكمائون سئة وأويعة أشهر . قال كثير 

القر أل 
خو اتضمل بره فى ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. .نسم البيانا في تقاسد قرا 


من المفسرين: أي العمل فيها 
ا 


0 
نل : 
بمعلى بديعة وهي: أنه تعالى شه مادة القوارير بالفضة بجامع البياض في كل 
فيها إثبات صورة غريبة 


5 
لي المشبه يه ورم إليه بشي ء سن لوازمه. وو ححةه المداعه 
"لزني ص المركية م من القاينة 
وهذا خطأ. [الإنسان: 111: 


3 نه 


شرح سمت الوصول 'لى علم الأصول 
595 014 مح ل ب 01 


2 ِ - -2 3 3 : سم 5 : 1 قّ 1 ا 
فعداتاهم) يعرف ان تدث الاواني تيت في راج ولا بن الفضة: 1 


ِ تع لس لصا لم يصع 
تيكف ال ل 5-7 


(وحكمه اعتقاد حقية المراد والتأمل فيه إلى أن فجميزة به) كما تأملنا نى 


رعسم للع تعش عقده ععوسشى 35 لرعءي )١9‏ وى .. : 3 
و تفال : نو ىت لحم قانوا حر ان شِدْم # [اليقرة + 7 ] فوجديا إن 


فج نيد ع يه عن 0 
2 بحي ي انمابى وأجل - 


'" المحجحمل 


(وأما المجمل”*' فما ازدحمت) أئ: تواردت (فيه المعانى) من غير 
فاك ا فقوله: المعاني قيد اتفاقى؛ لآن ازدحام المعتيين كاف 
فى المجمل ثم الازدحام قد يكون بالوضع كما فى الم قم إذا انسد باب 
الترجيح وقد يكون باعتبار إبهام المعتى؛ كالصلاة والزكاة. وقد يكون باعتبار 
غراية اللفظ؛ كالهلوع في قوله تعالى: #مُِنَ هَلُوعًا,» [المعارج: 14] قبل 
امير ا(واققة المرلة) يسبب [1١/ب]‏ ذلك الازدحام بحيث لا يدرك بنفس 


العبارة (فاحتاج إلى الطلب والاستفسار) من المجمل . 





(0 طتَائع عت لك كا روي ار 
وش المَوْمنِيتَ 43 
دف |[ 5 د ا ا عزتكد» أي' 
3 لجلالي: : ونان رت لي أ : محل زرعكم الولدء طِقَأنوأ 9 ٍِ 
محنله وهو القسا.ى أذ . - ذود كله : 0 8 1 2 اقان 
بإثمار. د ل ود ١‏ 5 0 2-00 2 0 ع ْ 
- 2 رذا لعو ليهود: عن تي امرأته فى قبلها من حجهه دبرها جا ص 
حول. تفسير الجلالين ,80//١‏ ْ 
7 بياض بالأصل . 
0( مأخوذ هن أجمل الأمر؛ أى : أنؤوة: 
د 3 الا 
0 هكذا بالعثنية في ()ء (رب) وَالأَوْلى اسجل ييا بال 

#راحم المعاني المضاوية. فتتح الغفار 2215/1 


ونه -#ودر|) ا كعك رمك رام مي عرمء ربخ 24 مان 


(00 


١ 





ف ااه ش]|و 1 ار ل | * ضاء . خن 
عد التأمل يعرف أن تلك الأواني لا تكو و ازجاج ولا من القصة» ير 
فى صفاء الزجاج وبياض الفضة . 

(وحكمه اعتقاد حقية المراد والتأمل فيه إلى أن يتبين به) كما تأملنا ني 
وش ع لل 2س 41 عسي 35 0 1 وو دي ْ ا 
قوله تعالى: #ضَاوُك حَرثٌ لم فأنوأ حرتكم أن شِنءَ # [البقرة : ؟"١]‏ فوجرنا أ 
أن ؛ تيع : كيف ا سواء كانت مضطحعة أو فاعلة اق على جثب, 5 
أقرركرة الساقى واد 
ليتس هق ::: 0 





؟"-المجمل 


(وآن المجما ”ا فما ازدحمت) أ تواردت (فيه المعاني) فق قير 
تععووان اعد اكت فقوله: المعاني قبد اتشافى ؛ أن ازدحام المعنيين كأفٍ 
في المجمل ثم الازدحاه قد يكون بالوضع كما في المشترك”'' إذا انسد باب 
الترجيح وقل يكون باعتبار إبهام المعنى ؛ كالصيلاة والزكاة. وقل يكون باعتار 
غرابة اللفظ؛ كالهلوع في قوله تعالى: ممق هَلوعًا# [المعارج: ]١5‏ قبل 
التقسيرء راشب المراد) بسبب [751/ب] ذلك الازدحام بعحخيث 2 يدوك تنس 

العبارة (فاحتاج إلى الطلبي والاستفسار) من المجمل . 1 

0 # ناو اعران: َس َنأ ار 2 4 00 ص دم ل م ل و ال ا 5020025 يل 14 
2 5 0 ف ا [ ا 3-5 م - | 1 أ ة 
بر التبييرس )م ) © ثكم وقدموا لافيك وَأنّقوأ لَه وأعلموا أنحكم ملثر 

0 وفي الجلالين: «نائعٌ جد ؤي 





محله وهو التي ب 4509 أي: محل زرعكم الولد قا قٌ) أي' 
وإبار. زول 217 7500 أعفاء ظشِنْسْر4: من قيام وقعود واضطجاع وإقبال 
لكل الرفية: من أت اسرانه في كلها من سهد أبرها جاه ل 
2 “شين المؤاة ليو ١‏ /لاع. ظ يا . من حجههة ذيرضا . 
(:) 4 

ماخوف مين اما الأذى 4 ا 
ظ 0 مر؟ أ أبههة. 
0 
0 الوا 1 1 اك بوالارق ارين . 

3 معاني المفساوية. فتح الغفار 0 قن 





8ه اس 1 له .ااه 3 الال لااالة .3191093 زو ورور ووو در 


هه 3 8 لاق لتقن 6 أكلة.... لتتشكفة لل تكله ...اتح ١‏ ات هه هلش لح حت لكت اهم نر كاز 


جع مسجوسيون د 





لعو سيو ا لح سس )يي 
رق إذوخامت: حتسنة إقولهة: اشتبه إلى أوة: امن 
.يك والخفي والمشكل؟ لان المراد في الخفي يدرك بمجرد الطلب» و 
والمنشترك بالتأمل بعد الطلب؛ (كالصلاة) جما كني الله ب 
5 نرأة إز قد بيّنها النبي وي بفعله وقوله 3 وكذا الزكاة فهي في 
ين الشماه وهو غير مرادء بيّنها النبي يَيْةِ بقوله: «هاتوا ربع عشر 


1 . 
أبوالكم 5ظظظ فيقة)0؟؛ أي: حقيقة”*' المراد منه (والتوقف إلى أن 


(وحكمه 
يت 3 ونظيره عريب وقع جملة الناس 
يوغراة م المحمل ببيان ف ع في مس 


يتف تف: ألا بالاستفسار. 
؛ المتشابه 
المشانة” “ فما لم يرج" بيان مراده لشدة خفائه) أى: ما انقطع 
د ش ّْ وق تعالى : هرما عَم َأُويله: إِ/َ أ [ال عمرال : /آ]ء وفراءة 
ادي الله» فلا يمكن عطف © وَالدّسِحُون © 


وم الإ تأويله إلا عند 


والفعود والركوع والسجود إلى آخرة» وعلمنا 


سس كات 
)١‏ ينها بفعله فوجدناها مشتملة على القيام ا حبء فضارت مفسرة 


أن.تعفيا فرضن؟: وبعضها وأاحب؛ وبعضها شع ْ 
بعد أن كانت مجملة . 
موكيا شوله سرة. قال: «وصلُوا كما رأيتموني أصلي؟ من 
11 الى َل أنه قال : 
| قال أحسب عن فاذا 
| الغليش برواه أبن خاوة تن اعلا +0 ل و ...يوري شيع ني كنم ناي بز . 
بع العشور من كل أربعين درهما درهم د حمات ذلك إف .بع إلع الحفيت”. 
كانت مائتي درهم قفيها خمسة دراهم فما زاد فملى 
/ سن أ بى داود. صض١١1١.‏ ' 5 0. 
ظ 01 احتية. ل ا 00 
سبهت الشيء قا اأضقة جامعة 4 00-0 
هيت | بالشيء : أقمته ظ 
|5 الم الس المصباح الست ص ؟١4:‏ 
4 1 1 فد اللا + 003 
ان 11 الم بيريجى,ةة. وانو : . حبيب الهذلي 8 


“ل “بد الرحمن عبد الله بن مسعود بن 


من حذيث طؤيل: البخاري /١‏ 


دهاتوا 


أكار 











قوله: ازدحمت: جنس» وقوله: اشتبه إلى آخره : فصل 0 بة 

بعك والنتفي والشكل؟ لآ 6 في الخفي يدرك بمجرد الطلب: 
ل والخه درك بالتأمل بعد الطلب. (كالصلاة) لإنها في اللغة: اير 
هو غير مراد. إذ قد بينها البي كل بفعله وقول”» » وكذا الزكاة فهي في 
: 7 2 
اللغة: سي وو غير مراد. بينها النبي وك بقولة: ١هاتوا‏ ربع عشدر 
ارالكم؟ ." ا 0 

(وحكمه اينقاد النطقيقة؟ © أي قينا المراد منه (والتوقف إلى أن 
سو أبعو ريز ونظيره ه غريب وقع فى - 1 في القابين 

-المتشايه 
ع" ش 5 7 ؛. 
(وأما المتشابه”” نط لم يرج””' بيان مراده لشدة خفائه) أي: ما انقطع 
د ب ساس سي جحو عر محر ,عاق 7 

رجاء معرفته؛ كقوله تعالى: #وما يَعْكَمْ تأوِيلة: إلا أله [آل عمران: 7]. وقراءة 
ابن مسعود 5 عنه”"": (إن تأويله إِلّا عند الله فلا يمكن عطف «وَالين» 





)١‏ سنها بفعله فوجدناها مشتملة على القيام والفعود والركوع والسجود إلى آخره: وعلمنا 
أن بعضها فرض» وبعضها واجب» وبعضها سنة» وبعضها مستحبء فصارت مفسّرة 
بعد أن كانت ميجملة . 
وبيّها بقوله حيث قال: علو كما رأيتموني أصلي» من حديث طويل. البخاري /١‏ 
1 
1 لحديث رواه أبو داود عن علي عن زهير قال: أحسب عن النبي كَلِْ أنه قال: «هاتوا 
ف العشور من كل أربعين درهماً درهم وليس عليكم شيء حنى تتم مائتي درهمء فإدا 
كانت مائني درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك. إلخ الحديث. 
سنن أبي داود؛ ص .١1١١‏ 
٠‏ ثي (ب): «حقية». (6)8 فى )1 اسقية 
يفال: شبهت الشيء ء بالشيء : أة مقامه لصفة جامعة ايت اليكل 
لاشايهث, التبست.. المصباح المثيرء :ضص؟41. 
0 -. زب ' الم يرجى»» وهو خطأ. 
للد الوحي جين لأدوي ممصود بن افائق بن سريب الولن عمسائن. وليل 
بر الصحابة فضلاً وعقلاً وقرباً من رسول الله وكِةِ وهو من السابقين إلى - 


سم شرح سمت الوصول إلى علم الأصور 
عليه عِلْمِه في التفسر20. قال فشر الإسلام: هذا في حقنا؛ لأن المتشابيان 
كانت معلومة للنبي فيي”“ (كالمقطعات في أوائل السور) وهي الحروف التي 
تقطع في التكلم بعضها عن بعض؛ كقوله: «قاف». «نون»ء «لامكى رمى, 
ونحوها هذا متشابه في الأصل”"'؛: وقد يكون التشابه في الوصف"”" كرؤية ان 
تعالى في ال ْ 

واعلم أن الخفاء على مراتب : 

الأولى: خفاء المراد لا بحسب الصيغة بل [1/507] في بعض الموارد. 

الثانية: خفاؤه من اللفظ بالدخول في أشكاله. 

الثالثة: الخفاء الذي يزداد إلى أن لا يدرك إلا بالاستفسار والتكل,” , 


> الإسلامء وأول من جهر بالقرآن بمكة» ورفيق النبي يِه في حل وترحاله وغزواته؛ له 
(858) حديعاً: توفى سنة (7ها - 1827م). 
انظر: الإصاية 7/٠85؛‏ الأعلام ب 

)١(‏ قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: كات ابن عباس يقرأ: 
#وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون آمنا بداء وكذا رواه ابن جرير عن عمر ين 
فب العزيز وماللك.ين أقنن ألم ,يؤمتؤق يه.ولا يطلدرة تأويله, وحكى ابن جزير أذ 
في قراءة عبد الله بن مسعود: «إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا 
به؛» وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس أنهم عيوة يدرو 
يعلعؤن تاؤويله.. وكذا عخ أبن بخ كعيم. زاعكار ابن .جرين غندا القول: فد 
الأحناف: يحب الوقف على لفظ الجلالة ولا يعطف "«والراسخون غلية؟ + تفز ابن 
كثير ١//1غ".‏ 
وغئد الشافعية : لا يوقف على لفظ الجلالة ويعطف «والراسخون عليه؛؛» ويقولون حال 
منه فيكون المعنى: إلا الله والزاسخون لي العدم والنزاع لفظي . فعند الشافعية: علم 
الراسخين ظني»؛ وعند الأحناف : عدم علمهم؛ أي: الحقيقي. نور الأنوار» ص117. 

() أي: عليه السلام. 

(9» أي: هذا النوع الأول من المتشابه وهو الذي لا يُعلم معناه أصلا . 

(5؟ النوع الثاني يعلم معناه لغةء ولا يعلم مراد الله تعالى. 

57 كما في قوله تعالى: #وجرة بَومِذٍ تَضِر © إِلَ يا كيرة 407 [القيامة: 77 17]: 

(0) المرتبة الثالثة ساقطة من (س) وكتبت الرابعة خطأ على أنها العالفة , 











الرابعة: الخفاء الذي يزداد إلى أن لا يدرك المراد كما فى المتشان 

(وحكمه التوقف فيه أبدا) لين يوم القيامة؛ لأزه نير معلويا نتكشثف 
في الآخرة؛ لان إنزال المتشانة 0 في الندتنا وله انتلاء في الآخرة م 
انقطاع رجائنا مذهب عامة الصحابة وأهل السنّة والجماعة 

وأما عقيل أكثر المتأخرين وعامة المعتزلة فكأ وياة معلوم للراسخ في 
العلم؛ وقيل: لا اختلاف في الحقيقة؛ لأن من قال بأن الراسخ يعلم تأويله 
أراد أنه يعلم ظاهراء ومن قال: إنه لا يعلم أراد به أنه لا يعلم حقيقة وإنما 
ذلك إلى الله تعالى (مع اعتقاد حقية المراد) أى : يجب أن يعتقد حقية المراد 





شرج سمت الوصوا 1 
١65‏ لل سس تع ب طسول إلى عد الأصول 





السم الثالث 








(القسم الثالف في وجوه استعمال ذلك النظم) أع: :0 في اعتبارات 
استعمالهء (وهى أربعة: الحقيقة. والمجازء والصريح. والكناية)') وجه تقديم 


كل واحذ ظاه”". 


صيه صيه يه 


)1( ملأل تعاريفها وبيان معاتنها تاها 
النقل عن وأث* 
(؟) فالحقيقة مقدمة؛ لأنها استعمال اللفظ فيما وضع له» وطريق 1 باق ظ 
اللغة فهى بمنزلة النصوص في الشرعء فإنها لا تشبت حججاً | اه | 
صاحب الشرع. أما المجاز وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له 
غيرة ' 
معر فته التأمل في مواضع الحقائق ليمتاز الوصف الخاص ا ب تونف 
يليه الصريح حيث يظهر المراد به بكثرة الاستعمال لا بالعلاقة ثم 
معرفتها على القرينة. 





0 


النحويين الفعل لكلمة دلت على معنى في نفسها متترة إرننا 





ع امعلا) 6 (5) لوخم ء. 
(أما الحقيقة ' فهي اسم لكل لفظ) فيه إشارة إلى أن الحقيقة من 
0 ء 0 / 
عوارض الألفاظ لا المعاني وهوا 2 كالجنس يتناول المحدود وغيره (أريد به) 
نه إشثارة إلى أن الحقيقة والمجاز متعلقان بإرادة”*' المتكلمء فقيل: الإرادة 


بد الوضع”*؟ لا تسمى ولا مان 


(ما وضع له) هذا؛ كالفصل يخرج نه الههها 18 والجوجاز والعراد 
بوضع اللفظ [07” ت] تعبينه للمعنى . بحيث يدل عليه بغير قريئة» فإن كان ذلك 
لتعبين من جهة وضع اللغة فوضع لغوي ”, وإن كان من جهة الشرع فوضع 
١‏ ظ (ة) + ! 7 5 ١ )١(‏ 
: م )15١(‏ 
متسومين: فعرئي عام ٠‏ 





3( الحقيقة اسم من حق ؛ أي : 5-2 والناء للنقل من الوصفية إلى الاسمية؛ كما في 
الوكلا ووه المنائقة أن اتقنظة الكل ضما وعم لاثايها في جو 

') في (أ). (ب): افهوا. 0 لفظ الحقيقه . 

17 5:/١ أراد القء إرادة:شاعة.. انظر: حيط المخط‎ ١ 

" ايض الرشس وقل الالستسال. 5900 

1 المهمل يد ايدب ولعو 9 الكلاء علدو المستعمل» ومن الحروف حلاف 

.7191* البعجم. محيط المحيط ؟/‎ ٠ 


0 . 7 
١‏ 5 الإنسان للحيوان الناطق . 
4 7 الصلاة للأركان المخصوصة . 


“جهة' ساقطة مرة: (لب): 


الدا* )ه 
23 لذاية لذوات القوائم الأربع . 


99 شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 


.اد كني تاق أرحاما (كقوله تعالى: درا 
مها وصود ما ويج له خخاض كان أو عاما (كقو تعالى : #يتارها 


رب ا 3 و [الحج : اا هذا النمن خاص فى المأمور به 
الإيمان. 


| 





وهو الركوع عام في الماقود وهو أصل 


0-9 


0 2 . د 
)1( الي 20 1 0 3 تبي للزر ا لق 
د «يتايها الذرت اي .0 0 كك سماس 4 م د 5-5 ف 0 
لآبة: وها أيه ما نكا ولنجاا وفزثأ ري ونسذا اتكار قلا 
فيخي ©46. واعبدو رَيّكُمْ وأفصلوا الْحَير 








(وأما المجاز فهو اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما) أي 
بيه ما وضع له اللفظ وبين الذي أريد به؛؟ كالشجاعة”'' في استعمال الأسد 
للشجيع احترز به عما لا مناسبة بينهما؛ كاستعمال الأرض في السماء وعن 
ليدل”'' لعدم الفئاسية 
واعلم أن المراد من الحقيقة لفظ' '" مستعمل في ما وضع له من حيث 
إله موضوع له . . فلا يرد ما قيل: إن لفظ الصلاة في الشرع مجاز في الدعاء مع 
أنه مستعمل فيما وضع له في الجملة. وحقيقة فى الأركان المخصوصة مع أنه 
ل لخ الميتيع د لني السلا" لأن قيد الحيثية معتبر فى تعريفات 
الأمور التي تختلف باختلاف الاعتبارات إِلَا أنه يحذف كثيراً لوضوحه. 





٠‏ أن يراد بالشىء عير 
ا 0 عل حا حاون 0 م 


الم ساس دن ابن كان المعلومة؛ فهي 

( تقرير الاعتراض أن الصطكةة في اللغة : الدععاء»؛ وفي الشرع : الآر 00 في 
من حيث اللغة حقيقة في الدعاء مجاز فى الأركان: ومن 0 عليه 
1 ظ شرعاً : الدعاء كان مد ١‏ 1 ف 


تعريف الحقيقة ؛ ؛ لآن الدعاء اه موضوع له في الجملة فاتقض صة كان حقيقة 
احَدُ الحقيقة منعاً. انا ااستمل في 31 7 : ؤانتقض تعريف الحقيقة 
لنصدق عليه المجاز؛ لأنه غير موضوع ' تغرية 
لزيا ويدفع هلا الاعتراض : - رين إنه في ها وضع 
“؛ فالحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع ل لاركدية 

0 استعمل في غير ما وضع له من حيث إنه أي 

7 لمر الأقمار على كور الأنوار»ء ص15. 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 


_ 1 آ 57 ظ 





(وحكمه وجود''' ما استعير له خاصاً كان كقوله تعالى: «َأوَ لي 
الآ [انساء: 4])» فإن المراد به الجماع وهو خاص (أو عاماً كحديث ار. 
عمر ضيه في الصاع) وهو قوله ي: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصام 
بالصاعين)”"'2: فإن حقيقة الصاع 1/4(3)] ليست بمرادة؛ .لآن بيع نفس الصاء 
بالصاعين جائز بالإجماع؛ بل المراد ما يحله""' بطريق إطلاق اسم المحل”) 
على الحال©: وهو جنس محلَّى باللام فيستغرق جميع ما يحله من المطعرم 
يكن عام 

خلافاً لبعض أصحاب الشافعي كرَنْهُ؛ِ لأن عندهم لا عموم للمجاز"". 

(ومن حكمهما امحالة اعسماعينا عراصو يلفظ. واحه)*؛ لأن الحتقة 





6 أع: بوت . 

(؟)) الحديث عن ابن عمر ا أن رسول أ لله 2 قال : «ل 5 تبيعو| الدينار بالدينارين» ولا 
الدرهم بالدرهمين؛ ولا الصاع بالصاعين» فإني أخاف عليكم الرّماء؟؛ فقام إليه رجل 
فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والتجيبة بالإبل؟ قال: ١لا‏ 
بأس إذا كان بدأ بيد) . مسند الومام أحمد) حا رقم الحديث (2865). 

(5) أي: جميع ما يحل فيه طعاما كان أو غيره. 

(4» وهو الصاع. (6) وهو ما يحل فيه. 

(5) نسب صاحب «المنار' وتبعه شيخنا إلى الشافعي قوله: لا عموم للمجاز. وفي بعص 
كتب الحنفية نسب إلى بعض أصحابه ونسبه ابن السبكي إلى بعض الحنفية» وضع 
١التلويح»‏ أن القول بعدم عموم المجاز مما لم نجده في كتب الشافعية ويدل فلي إرا 
الشافعي من الصاع جميع المطعومات لا بعضها. وأما تخصيصه بالمطعومات نبي 
علي ملكت بعللاسمينعلدة الطعي في الزي! ا على جلدم عييوه السجان: / 
نسمات الاسحارء ص ١7؟‏ فتح الثقار 4513/١‏ تور الأنوان: ص48؛ التلويح 
4 

(0) أي: 0 اجتماع المعنى الحقيقى والمعنى المجازي حال كونهما نرادين بلق 
احدء؛ بان بكون ' : يي اء ' 0 اه 4ع ان ١‏ : يل الس 
بعيو + يكون ِ ع متعلق الحكم. كأن يقول: لا تقتل الأمدولدة "ا 
والرجل الشجاع معاء فيستحيل أن يكون اللفظ الواحد مستعملاً في موضعي ٠...‏ 

في موضع آخر غير موضعه في حالة واحدة» بل إذا أريد أحدهما تنحى الاخد , , 


للاستيحالة العقّلية؛ وفيل : لعدم العرف والاستعمال. 


23020 لتحم حيبي /ا6 4 
كالملك: والمجاز كالعارية. وكون ثوب اللابين.مرئ وعارية في زمان واحز 
ونال ٠‏ 
: م عر )١١(‏ آ ؤ 

ولذا لو اوصى ثلث ' ماله لمواليه دله موال أعتقهمء ولهم أيضاً موال 
أعتقوهم ء يكون الثلك للذين اعتقهم الموصي ؛ لأنهم مواليه فى || قف وما 
اله مواليه فموال له مجازا. 

ركذا إذا كان له معتقان استحقا جميع الثلث؛ لآن للمثنى حكم الجمع 
فى الوصية » وإن كان له معتقى وأسيل يستحق ال لنتصف7”. ظ 

وكذا لا يراد بنو بنيه بالوصية لأبنائه؛ لأن اسم الابن حقيقة فى الصلب 
مجاز في بنى بنيه ء والمجاز لا يزاحم الع ويتفرع على هذا مسائل كشرة 
قرت فى الكنب 19 

(ومتى أمكن العمل بهاا*' سقط المجاز)؛ لأنه خلف عن الحقيقة فلا 
يعارض الأصل»ء ولذا يكون العقد المذكور في قوله تعالى: #وَلكن يُرلِنبَْتُ 





ا تضفى؛ صن 4١07‏ نور الأنوارء صن7١٠ء‏ وانظر: كشقف الأسرار على المثار 1/ 
0 
1( هكذا فى ( أ . (ب). والصحيح : ابثلث) . 
() أي: نصف الثلث؛ لأن الوصية إنما تنفذ فى الثلث وأقل البيع ف الوسيية انان 
و : 
0 وعند الصاحبيم : يغل أبناء الأبناء أيضأ؛ لأن اللفظ يطلق عليهم فيتناولهم لعموم 
“للم إلحاق غير النقمر بالشمن.قى إيجات الخلا اولا يزاد ل 
تقال + ذم مني" ْ 3 نأ أه متئعلا فيما إذا حلف 
تعالى : هر للمسام ايسآ 4 [النساءع: ”27]» والدخول حافيا أو مها ع 
دا 
“ع عدمه فى الدار, 0 
نظر: اليل _ . د" وما بعدها؛ وفتح العفار 
قر التلويح لم وما بعدها؛ وكشفف الأسرار 10 | 2 
| ا ظ ْ 
وما بعدها , 


0 ى. ل 
0 


شرح سمت الوصول إلى علم ان ل 


مَا عقَّدتمُ الَْئَنه الآية”" [المائدة: 84]. لِمَا ينعقد حقيقة وهو ريط اللزن 
لإيجاب الحكم لا للعزم وهو قصد القلب» كما ذهب إليه الشافعي ين 
وأوجب الكفارة في اليمين الغموس وهو الحلف عن فى ماض لتَعنٌ 
اللي 


وقد تتفدوان هنا أي: الحقيقة والمجاز (إذا كان الحكم 141 ي] 
ممتنعا كما فى قوله لامرأته: هذه بنتى وهي معروفة النسب تولد لمثله)"”"'. أى 
تعذر 5 قلآن الشرع يكذبه لاشتهارها من الغير (أو أكبر سنأ منه) فإن 
ظاغر -السال يكدية.. 


)١(‏ الآية: طلا يوادم أنه الَو يه أَبْسي وَلكْن كم به بمَا عَقَّدمُ لمكن تكئارة هد إطماء 
عدي تكن فخ ار 216 20 كسوتهم ةي 
َك أيَارٍ دَلِكَ كَسَّرَهُ لسيَكْمَ إذا حَلفْسُمْ وأحمظوا أيمتكٌ: كَدَلِكَ بين أَلَدُ لَكُم +إكيد. لي 
# تكن ©4. 

(؟) الآيمان على ضربين: ماض ومستقيل؛ والماضي ينقسم إلى لغو وغموسء والمستقبل 
ضرب واحد هو اليمين المنعقدة. والمنعقدة أن يحلف على أمر في المستقبل ليفعل 
أو لا يفعله. وإذا حنث في ذلك لزمته الكفارة. واللغو: أن يحلف على أمر ماض 
وهو يظن أنه كما قال والأفر بعخاد قه . والغموس: الحلف على أمر ماض مع تعمد 
الكذب. أخذاً من قول الجصاص يدنه : الذكر | لله المؤاخذة بكسب القلب في هذه 
الآية عقت ذم : لشو فى ال دل أن اللغو هو الذي لم يقصد فيه إلى 
الكذب دزي اللبوبن بهذا المعنىء وسميت بذلك؟ لأنها تغمس صاحها 
0000000 
وخديعة وكذب فلا تنعقد ولا كمارة فيها. وقال الشافعى: هى يمين منعقلة: ؛ لأنها 
مكتسبة بالقلب ووافقه عو | يفو والأوزاعي. وهى من الكبائر وتتعلق بها 
الكقازة لقولة مالي #دلكن بوذكم يمَا عَنَّدمُ الأَيئنَ4 وهو يعم الماضي والمستقبل 
وتعلى الأثم لا مم الكفارة. كها أن الها : 2 من القول وزورء وتتعلق به 
الكفارة. والصحيح الأول. 
انظر: الجامع لأحكاء القرآن. للقرطبي 7757/5؛ أحكا م القران» للجصاص ؛4/ 
7 ؛ ترج تيع القدير :001/5 “1317 برشي معام 1 الهداية 178/7 

0 كل العبازة ليست من المتن فى (ب). 








تعاب تعذر المجاز فلآن التحريم الذي يثبت بهذا اللفظ يقتضى بطلان 
5 ده لآ اليسيةة؟ إذا ثيغت يتك" اتظمر الحرعة من الأميل ولي فى ونع 
إثباته: ٠‏ والذي في وسعه إتباته هو تحريم يقتضي صحة النكاح السابق؛ ويكون 
نا من حقوق ؛ كالطلاق. واللفظ غير صالح له'" (حتى لا تقع الحرمة بذلك 
بدأ) سواء أصر على هذا القول أو كَذْبٍِ”'' نفسه إلا أنه إذا أصبٌ على ذلك 
فرق القاضي بينهماء لا لأن الحرمة ثبتت بهذا اللفظ بل لأنه بالاصرار صار 
طالماً يمنع حقها في الجماع فيجب التفريق» كما في البَبٌ”*؟ والعْنٌه0"؟. 

(وهي) أي: الحقيقة (إذا قل استعمالها صارت مجازاً وهو) أى : المجاز 
إذا كير استعماله صار حقيقة) كالطلاق”" مثلاًء فإنه في اللغة: رفع القيد ثم 


ا تعما في إزالة النكاح حي صار ححتبيقية يف 





)1( ف( )ء (ب): ١والبنية"»‏ والصحيح: «البنتيةا كما جاء في «اكشف الأسرار على 
برو 0 
1 فى (ب): انيت 
2 أى : إذا كانت با معرونة اتيت استحال أن تكون بنته وإن كانت أضغر فنئة سنا 
يتعذر إثبات الحقيقة مطلقاً لثبوت النسب من الغير فلا يُصدَّق في حقه؛ لأن إقرار 
المرء على غيرة غير معتبر وإن كانت أكثر استاً منه؛ لأن ظاهر الحال يكذبه فتعذر 
عن الستيضي اضر 
وأما تعذر المعنى المجازي فلن الطلاق يقتضي سابقية صحة النكاح. والبنتية تقتضي 
أن تكون محرمة نذا : ٠‏ فلا يقع بيئه وبينها نكاح ولا طلاق فيلغو الكلام»؛ لكن إذا 
أصرٌ على ذلك يفرق القاضي بينهما لا لأن الحرمة ثبعت بهذا اللفظ: بل لأنه 
جنار صار ظالماً بمنع حقها في الجماع. انظر: كشف الأسرار على المنار /١‏ 
1/8 ٌ 
أي (أ): «أكذب». 
0 عب : قطعه. وَجَنَبٌ الخضية استاضلها.. المعجم الو سيط 145/1 
زامرأة ءذ:. ا عجز عن الجماع لمرض يصيبه فهو معنون وعِنين وعنين» 
ا سم ستهى الرجال. المعجم الوسيط ”/1759. 
مني المي ا القيد والإطلاق: وشرعاً: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. 
1 ا 
ل 57 
© ني اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف الشرع؛ أي: وضع * 


رمتسم 
يي 
وا 





شرح سمت الوصول إلى علم الأصور 





قرائن العمل بالمجاز 


(وهى قد تترك؟ بدلالة العادة)'" كالنذر” بالصلاة» فإن حقيقئي 
الدعاء وهو غير مراد في الذر عادة (وباللفظ نفسه كما إذا حلف لا باكر 
ايحمااء أن اللحم في الأصل : الشدة والقيةا َ ثم سمي اللحم بهذا الاس, 
قرة فيد باققار رده هن اليم عص الاسطفك يأكل السك تعقم اليف 
(وبسياق النظم) أي: بدلالة سوق الكلام [1/19] (كقوله: طلق امرأتي) لمق 
هذا الكلام توكيل . + لكن ترركت بقرينة قوله: (إن كنت رجلا) ؛ لآل يستعم[ 
لإظهار عجز المخاطب عن الفعل الذى قرن به ويدعيهء فيكون الكلام للتوبيخ 
مجاز ا: 


الفور) ”' مأخوذ من فوران القدر. سمي بذلك الاسم باعتبار فوران الغضب 
(كقوله لامرأته حين قامت للخروج: أنت طالق إن خرجت) فإنه يقع على تلك 
الخرجة فقط (حتى لو رجعت ثم خرجت"'' لا تطلق)؛ لأن حقيقة هذا الكلاه 
هي العموم وقد تركت بدلالة حال المتكلم وهى الغضب. 





ََ الخارع لممنى بحيث يدل عليه بلا قرينة؛ سواء كان ذلك لمناسبة بينه وبين المعنى 
اللغري فيكون متقولا أو لذ فيكون فوضيوعا ابتداءً. والحقيقة القاصرة هى اشتعمال 
اللفظ في جزء معثاه. . والحقيقة اللغوية هى هي : استعمال اللفظ يما رضم 4ك في قف 
أهل اللغة. انظر: كشاف اصطلاحات الفنون 79/١‏ 

)0 شروع فى بيان قرائن العمل بالمجاز وترك الحقيقة. 

00 العادة : : ما يستقر في نفوس الناس. من الأمور ١‏ لمتكررة المعقولة عند الطباع السليمة. 
فتح الغقار 14/1١‏ ظ 

العثر انهة” قربة | 
: معد عي : وشوعا: : الوعد بخير خاصة أو هو التزاء قربة لم 


ب الك : ل العم ؛ وهو المادة الحمراء الى توكل , مصيط المحيظ:١/‏ 


)0( يمين الفور: هي المؤبدة لفظا لفظا المؤقتة 


030( ل ل ادن بود ابن 


"خرج1) وكل العيارة سريت من المتن في( 


لمجاز آ ظ 


(ويبمحل [. لكلام كقوله 8 : (إنما الأعمال بالنيات)»)217, 52006 

50 1 0 حفقه هلا 

ركلام يقتضي أن لا يوجد العمل بلا نية» وقد يرى العمل كثيراً بلا زج و 
كثيرا بلا نية في 


ا اه مو ا 7# يي 
يدها بلا" 0 مايه [ تيمل على المجاز وهو دم 
0 سال المفتقرة إلى بجاوب 0 الثقية يقر 
الثواب في اين 87 اكيم أي اللو 
(ثم كل منهما) أي : من الحقيقة والمجاز (إن كان فى نفسه بحيئ لا 
نر المراد فصريحء وإلّا فكناية) كما سيأتي (فالحقيقة التي هجرت) أي: 
كن (وغلب معناها المجازي: كتاية) " . ظ ظ 
(والمجاز الغالب الاستعمال صر و30 وغير الغالب كناية). 


)١(‏ عن عمر بن الخطاب 00 قال: سمعت رسول الله عَيْدٌ يقول: (الأعمال بالنية ولكل 
امرىّ ما نوى» فمن كانت هححرته إلى الله ورسوله فهحرته إلى الله ورسوله. ومن كانت 
هجر نه لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه'. البخاري .07/١‏ 


(؟) فى (ب): احقيقةا. 
1 مكذا فى (أ).: (بس)ء والصحيح: ااغير مرادةا. [' 
() فحكم الآخرة: دناء على صدق العزيمة: وحكم الدنيا: بناء على وجود الاركاذ 
والشرائط المعتيرة في الشرع؛ وإذا صار اللفظ مجازا عن النوعين المختلفين كان 
وأتركا ميم سم الوق النوعى» فلا يجوز إرادتهما حميعاً. أما عند الأحناف 
فلأن المشتراه 57 له. وآننا عند الشافصي فلأن المجاز لا عموم له» بل يجب 
حمله على أحد النوعين فحمله على النوع الأول بناء على أن لك ا 
لني بيان الحل والحرمة والصحة والفساد نبت حي ور حبيقة على ال 
فبكون المعتى أن صحة الأعمال لا تكون إلا ا أ القامي ل 
اني؛ أي: ثواب الأعمال لا تكدث إل ب .“يمدي من قبيل المحذوف ل 
7 8 الباق و 01 3 9 35 أحدهما وهو النوع الثاني لم يغبت 
المجاز؛ أي: حكم الأعمال بالئية» وإذا - 
الآخر. 
ل ليع 0959 فتع لقان "ىري معمئرةو لان العين ل تؤكل 
ما إذا حلف لا يأكل من هذ الشجرة) فالحف - 


11 0 ٍِ 51 
مرف إلى مجازها ما يك منها مأكولا ٠‏ وضع ' ' 
5 : 8 : 7 وهو 5-2 زم 1 0 2 ل وهر 8 
3 أة الحففى و . الل ل ناي - 


إن : : ئ : 1 0 
0 القائل : إنه لا يضع قدمه في دار دك المجاذي؟ أي: 
7 جور فهو كناية. وشاع ١‏ ستعماله في الا 


ا تر أمكأكس_ 0 








ك1 ادا : ١‏ مجر عل الاصور 
: 1 
واعلم أن الحقيقة والمجاز كما يجريان في المفرد فل ري 


ارام كا 


زؤكارت] فئ الحيلةا ا فإذا 2-6 المتكلم الفعا نم إلى ما هو و فاعل ع ١‏ 5 
فالس ةا عقيقة تسوة أتبيق الل البقري». إن صمت إل غيره لملابسة ر. 
المنسوت6 والمتسوت الوة؟ فالنسية ممجازيه ؟ كقوله : أننثت الربيع اليقَا )0 91 


9 بهد ١‏ فصار المجاز متعارفا فهو صريح. قم الأقمادء ' 
(41 اه (1 )3 #القرحة. صريح. قمر الاقمار.؛ ص .١5457‏ 
7 أي: أن لفظ الحقيقة 
- والمجاز تقول على النوعين بالاشتراكء وربما يقيدان في المفر 
باللغويين. دفي التتمة بالمقليين | أو الحكمب... ١‏ 
0 أي: عتْد ا لعلويج 7/١‏ 


00 أ ايه ف 
د من العلاقة في كل مجاز فيما بينه وبين إالء: يقةاء واعلاقة في .ايساد 


المعنى | ةق : 
0 عل فيه اوسن لهء وذلك الاتصال إما باعتبار الصورة م 
: ا ١‏ 
5 الفحول, ص "١‏ ر المعنى كما في الاستعارة وعلاقتها المشابهه. * 
68 الها 


بين الإنبات و هيه | - ١‏ م 
ربيع عن الملابسة لكونه زمانا له. التلويح .77/١‏ 








(أما الصريح) من الصرح.» وهو الظهور. سمي ابه الصرح لظهور: 

2 ك1 )ذه 5 الى أ َ ٍ 

وارتفاعه على سائر الأبنية (فما ظهر) أي: لفظ: ظهر (المراد منه ظهورا 
َنأ أي: تاماء احترز به عن الظاهر؛ لأن الظهور فيه ليس بتام لبقاء 
الاعبال .والمراة هن الظهور بككثرة الاستعمال يدل عليه مورد القسمة؛ لأن 
هذا الفسم في بيان وجوه الاستعمال فيسخرج النص والمفسر؛ لأن ظهورهها 
بالبيان والقرائن لا بكثرة اللاستعمال. (حقيقة كان) الصريح (كقوله: أنت 
طالق) لامرأته فإن حقيقة في إزالة النكاح. وكذا نت جر في إزالة الرق (أو 

بحازاً كقوله: لا آكل من هذه الحنطة) فإن المراد منه”” الخبر فى المتعارف: 

الحقيقة إذا كانت مستعملة والمجاز متعارقا: فالحقيقة أولى عند أبي 

حينة كينْهُ؛ لأن ١‏ لمستعار لا يزاحم الأصل”" وعندهما”©' المجاز أولى بدلالة 

لعرف”” حتى لا يبحسيث بأكل الحنطة نمسها عتدهفا ويحدث عئدة. 

0 لظر: محبط المحيط 8/ 110/4؛ والمصباح المنير .418/١‏ 

') اين سافطة من (ب). 

يق ش 

.١706/١ لأس داه إلا لضرورة. فتح الغفار‎ 3 ١ 

/ الا لوصف ومحمل, 

ل يذ | 5 0 5 
المرجوح ذهو الحقيقة في مقابلة الراجح وهو المجاز ساقط بمنزلة المهجور. 
للالة. وأجيب عنه: بأن غلبة استعمال المجاز لا يجعل الحقيقة مرجوحة؛ 

العلة لا بر ع ١ "١‏ 5 حد التعارض» وهذا 

ب 000 تبح بالزيادة من جنسها فيكون الاستعمال في حد د 

لس 3 المجاز المتعارف عندهماء سواء كان متناولا الحقيقة ام لت 

“0 ما يدل على أنه إنما يترجح عندهما إذا تناول الحقيقة بعمومه. 00 

7 تبح والتلويح ١/ةةو؛‏ من اللأسوازر غلى البزدوي 27 : تيا 

7 ص 8, 








(وحكمه لبوت موجبه) أني: موجب الكتلإم الصريح (مستفتياً في 
العؤيمة) أن: النية. فلا ينظ إلى أن المتحام اد ذلاث المحنى أ. 5565 
[١٠/أ]‏ حتى إذا أضافه إلى المحل بأي وجه كان؛ كموله: ها حصاء بضيةة 
النداءء أو أنت ححرء أو أنت طااء 


كه 1 5 - | ا 3 3 
عى ٠١‏ الكسق ٠‏ وتطاق. له 2 أو ص بسو 5 لكام ٠»‏ 0 


* : د 3 اي 1 5 55 0/١‏ 
أراد في ٠‏ أنت طالة . دفه حشقة القيد يصدق ديانه ذ قضاه . 
ا 1 - 


اموت كوه مهد 





(1) فله أن يعاشرها. 


١ 0 / )‏ ف 1 َ 
') ولا بصدق قضاء؛ لأن النبات لا دخل لنا فيها وهي في هلم الله. 


5 00 











(أما الكناية فما لم يظهر المراد به) أي: بالاستعمال (إلا بقرينة) يعن : 
. الكناية غير معلوم '” المراد ابتداء ما لم ينضم إليه قرينة بخلاف الخفي. 
ذإنه معلوم المراد؛ لكن خفي مراده بسبب عارض غير الصيغة (حقيقة كان 
#ألفاظ الضمير) نحو : أنا أت وهو وهاء الغائبة. فإنها كناية ا 
لأنها لا تميز بين اسم واسم إلا بقرينة تنضم إليه (أو مجازاً؛ كقوله) أى : 
لامرأته (أنت حرام) أو بائن» أو برية» أو خلية ونحوهماء حتى لا تطلق إلا 
0 

رحكمها: عدم وجوب العمل بها”** بدون النية؛ أي: لا يغبت الحكه 
الشرعى بها إلا بنية المتكلم لكونها مستترة. المواد: اكلة يكت الحكم ما لم 
ِل ذلك الاستتار (أو ما يقوم مقامها) من”*' دلالة الحال. 

(والأاصل في الكلام الصريح)؛ لأن الكلام موضوع للإفهام والإفادة 
«لصريح هو التام في هذا المعنى (لاشتباه المراد في الكنايات)”©2؛ لأن فيها 
صر من البيان؟ لأنها تتوقف”"" في الإفادة على القرينة . 

إبظهر التفاوت) بين الصريح والكناية بحسب الظهور والخفاء (فيما 
0 

ي: استعماله غير معلوم المراد. 
2 لان انحو أنا وأنت' إلى قوله: ١حقيقة»‏ ساقط من( أ ). 

2 للطلاق بل تحتمله وغيره» فلا بد من التعيين بالنية» أو دلالة 

08 اي ت الأسحارء ص88 ؛ الهداية ؟/‎ ١ 
و اه كف يد (0) ١من» ساقطة من (ب).‎ 
مسي موضوع» إلى قوله: فى الكنايات» ساقط من ( أ).‎ 





شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 





00 
بندرئ بالشبهات) كالحدود والكفارات حيث جاز إثباتها بالصريح لوضو, 
دوت الكناية الخفامية. 

حتى ادا قال : جا معت فللا نه أو واقعتهاء اي" يحب عليه البحدة بن / 07 
لأنه ليس بصريح في القذف بالزنا وإئما يجب لو قال: ذكنها أو وح 0 


وه 2 دود كيده 


9) لإآن الحدود والكفارات حى الله 
نت بالشبهة. ٠‏ فإن الغا 
)0( لآن الجر يدرأ 


تعالى؛ وشرعت للزجر عارية عن معنى العوض 

ع غني لا يحتاج انظر: قمر الأقمارء ص1194١.‏ 

5 0 اذ فى [متان أن يدافع عن نفسه ويقول: وصدن ١‏ 
| 


5 ؛ فت إل 
من شح الغفار 27/7 . 


2 


اع 








ظ القفسم الرابع 





ظ (القسم الرابع في وجوه الوقوف على أحكام النظم وهى أربعة أيضاً: 
ظ الأول : لاه 7 هو انتقال الذهن من الآثر إلى المؤئية كاتدنفان مع 
فو قل بالعكس" ' وهو المراد ههتاء. والاستدلال ضفة المسغد 198 

فليس من أقسام الكنايات '"» لكن عدّ منها لعدم إمكان”؟ إفادتها بدو 
(بعبارة النص) يقال: عبرت الرؤيا إذا فسّرتهاء سّميت الألفاظ الدالة على 
المعانى عبارات؟ لأنها تفسر عما في الضمير الذي هو مستور. وليس المراد 
النص ما تقدم وهو ما ازداد وضوحا على الظاهر؛ بل يطلق النص”'' على كل 
بلفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسئة وغيرهما. 

سواع كان ظاهراً. أو تمس أ أو 00 فاقيا أو عاما قويخاً: أو 
كابة؛ فيكون إثبات الحكم بهذه الألفاظ استدلالاً بعبارة النص. 





'! أي: انتقال الذهن من المؤثر إلى الأثر. 

(١‏ 3 عَذَّ الاسعدلال من أقسام النظم فيه تسامع؛ لأنه فعل المستدلء والذي هو من 
أقسام الكتاس تفسو غبارة النص » وما ثبت بالاستدلال هو الحكم الثابت بعبارة 
الننص . نور الانوارء ص .١12١‏ ظ 

005 ).. الكتاب؟ . والكناية لغة: ما يتكلم به الإنسات ويريل به غيره. واي 0 
نظ أريد إرادة المعنى الأصلي لعدم وجود نا 
وأء. * ٠‏ #ءارة ص٠‏ سدة 
- الاين إما ناي 7 1 و م بي سد وَإمنا 
2 2 3 ش*22 او ١‏ و اليه . 

ا 4 مثل: فلان كثير الرماد: كناية عن نسم . الأميرية؛ 


8 


به غير معناه الذي وضع له مع جواز 


عط أ ا : ' 3 المطاء 
ا "كاه ْ يان ويلك ْ اللاكتور علي عند الاك 5-9 2 3 
4 (ب). 





0 ظ شرج سمت الوصول. إلى عل ده 


يبام يمسي 


وإنما أطلق النص على كل ما كان من الكتاب والسئة اعتباراً للغال 
فإن غالب ما ورد منهما نص . 

(فهو العمل) أي: عمل المجتهدين وهو إثبات الحكم لا المرر 
بالجوارح (بظاهر ما سيق"'' لأجله الكلام) فيه إشارة إلى أن المراد بالتص لير 
نآ فم كما 





وإلّا”'' لكان تعريفه تعريفا بالأعم ' وذلك غير جائزء والمرادر. 
المسوق له أعم م أن يكون موقا له الذات20 أو بال © أن يفول 
قلية المسؤق له. 

فالاستدلال في إباحة النكاح بقوله: 9إتأككِسأ مَا طَابَ لكم يِنّ السك من 
تلت ورم [النساء: 6# اسعدلال يغبارة التضرء كما صرحوا وإن لم يكن 
ا 

(الثاني: الاستدلال بإشارته وهو العمل بما ثبت بنظم الكلام) أي: 
بتركيبه من غير زيادة ولا نقصان خرج به الثابت بدلالة النص؛ لأنه ثابت 
بمعنى في النظم (لغة) احترز به عن الاقتضاءء فإنه لا يثبت لغة» بل إنما يدل 
عليه النص لتوقفه عليه شرعاء فثبوته بالشرع لا باللغة. 





( فى (ت): ايسيق4. 

(") بأن كان المراد بالنص ما تقدم وهو ما ازداد وضوحاً على الظاهر. ' 

9 الاعم: 'سم تفضيل من العام والعام خلاف الخاص» وهو لفظ وضع وضعاً واحدا 
كثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح له. كما سبق بيان ذلك في العام. 

[44 الذاتي: ما ليس بعرض وقاغية الثلى» اذاتبيه» ننين الث ء وقات الشىء مترادفاة: 
المصباح المثير ١/184؛‏ وانظ ٠‏ م د ن اف المتطق؛ 
2 1 وانظر: لوامع الأسرار شرح مطالع الأنوار في المنطق 

(5) العرض : | ا ظ ا 
اي الذي محتاج في وجوده إلى موضع يقوم به. والعرض اللازم: “ 
يسع كاكه عن الماهية؛ كالكات بالقوة بالنسبة إلى الإنسان. والعارض المفارف” 
أفراد ير الشيء؛ كحمرة الخجل. والعرض العام : كلي مقول عا 

3 0 9 4 دخيرها قولا عرضياً. محيط المحيط ؟/ 11/4. 
الاي ليست مسوقة لهذه الإباحة وإنما للعده. 





ب بك ١‏ يح 

(غير مقصود به) أي: بنغلم الكادم؟ لآنم غير مسوق له. لخرج به 
الاسقد لال بعبارة النص ٠‏ 

00 000 : 

ر ييا بل إشارة» فلذا سمي بها وهو" كما إذا قصد بالنظر إلى شيء يقابك 
ى المفصود بالنظر» وما وقع عليه أطراف بصره فهو فرثي بطريق الإشارة تبعاً 
بااكفييذا (كقوله تعالى: #وَعَلَ الولو له.#) أي: وعلى الذي ولد له وهو الأب 
ينها © [البقرة: 17] أي: طعام الوالدات (سيق لائبات النفقة)” أي : 
9 الكلاء لإيجاب أصل النفقة في حالة الإرضاع بطريق الأجرة إن كان 
لمراد بالوالدات المطلقات"'' أو لإيجاب فضلها اللازم [81/ب] لها حالة 
الإرضاع إن كان المراد المنكوحات؟ لأن ف 5 بالتكاح . 

(وفيه) أي: فى ذكر المولود له دون الوالد (إشارة إلى أن النسبة إلى 

: م 8 
يه سد # لم4 5 -90) 

اختصاصهة بال تسب إله سن لو كان الأب فرشيا والأم أعحية”” بعد الولد 
ويا 





أي : لمعناة . 

١‏ زيادة تأكيد في إخراج العبارة ‏ أى: عبارة النص - وتوضيح للتعريف. انظر: نور 
الأنوار؛ ص .١15١‏ 

5 0 ع الظهور ب كل و . سا وعاى عث برام معرق ‏ كير 

بداية الآن. جاده سر« بور 2ل عامل لين أَيَاد أن يي السَاعَةَ وَعَلَ الولو له 
سلاية الاية: #والولات يرْضِعْنَ أولدهن حولي كملينٍ لمن اراد ان نم 
جسيدي مم صن عررم ون ١‏ .ركه .قن كيه مياه 

لتنا يوجن بالتروي لا مكلك كفس إلا وشعها» . 00 

١‏ 7 5 ف قاذّة نه 

١‏ ايمس الإنقاق: رفرهاً: الإبرار على بالقية بعانيد إقوميقازة. الفداية يج 
الاراية ؟/ /ا"اع , 

0 ل عقني عدتهن. نور الأنوارء ص١ .١5‏ [ 

٠7 4‏ اصل النفقة )08 أي : اللام في (له). 


ساقي 
_جم ‏ ---سخح ست سد م درورو 
وكذا فيه إشارة إلى أن للآب حق التملك ون الولد فيقملككة م 
الحاسة ينين هرهي”7 + بإلن أن الآنبة 0" يشاركته في نشقة ولد أعور ب . 
بشناركة ا في هله النسبة . 

(وللاشارة عموم كما للعبارة) يعني : الثايت بالإاشارة؛ كالتايت بالعبار: 
من بعينت إنه ابت بصيغة الكلام '" فيكود عاماً قابلاً للا #تصاض, 
خض :مها إباحة ها '" الأب جارية الولدء وإن كانت”5 ' اللام اسلا 
يكون الولد وأمواله ملكا للأب ومختصا (فهما) أي: العبارة والإشار: 
فى إيجاب الحكم)'"' أي: إثباته وإفادته'' بظاهره. 

وقبل: يجوز أن يقع التفاوت بينهما في القطعية» فإن العبارة قتطى: 
والاقارة كنلعية وقن يكرن" غير اقطعية. 

(والأول) أي: القسم الأول وهو العبارة (أحق عند التعارض) م. 
الأشارة؟ لآنه مسوق له الكلام فيكورك أ رجح لكونه مقصودا به بخلاف 
الغاتي 7" ومثال التعارض: قوله ظْ [1/5] فى النساء: «إنهن ناقصات 
العقل والدين». فقيل: ما نقصان دينهن؟ قال شا : ١اتقعد‏ إحداهن في ثعر 
بيتها شطر عمرها""''' أى : نصفهء ١لا‏ تصوم ولا تصلي». سيق لنقصان دبنهن 











6 التوائية على سي : الحاحة الكاعلة» كالحاحة لون ما يبي الروح من اله 
والشراب فيتصر ف د في مال الولد بلا ضمان. والحاجة الناقصة؛ الحاعة إلى 
الاستيلاء ؛ فيتصرف الأب في جارية الابن بالضمان. قمر الأقمارء ص 5١‏ 1. 

(؟) «أحدلة ساقطة في ( أ ). 

0( صيغة الكلام هي الهيئة الحاصلة له. محيط المحيط 117 

0 هكذا في ( أ ), (ب). والصحيح : اوطيع) . 5 

2( في (أ)), (ب): «وإن كان اللام». 0 العيارة ليست من 50 

90( في (ب): «وإفادة». () «قطعية» ساقطة من (ب 


040 هكذا في (1 ) از والصحيح: «تكون». 


)0 “11م : بمخالاه ا ف ؛' ' 3 
0 02 30ت الإشارة» فالكلام ليس مسوقاً لها . الاك ءا 
كن 'بي سعيد الخدرى قال: خرج رسول الله ككل في أه إلنارا ؛ لايل 
قلق الساء ققال : ا أل ل 
ايا امسر النساء تصدقفن فإني ريتكن ناقصات 


يا رسول الله؟ قال : اتكثرن اللعن وتكفرن عع :نما رأيت عن 





القسم الرابع 


د 2.143 | أن أكم الحصضر خمسة عه 21 ده 
وشبه إشار إلى كر 2 عسر يوما. كما قاله الشافعى”"' 2 


وعارضه ما روي عن النبي وَلِْةِ أنه قال: «أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة 
يو" وهو غبارة تترجح على الإشارة. 


(الثالث : ىه 1 النتص وهو ما ثبت بمعنى النص) خرج به العبارة 

والإشارة» وبقوله: (لغة) خرج به الاقتضاء والمحذوف؛ لأن الأول ثابت 
ه 8602 هس بج د اوملظ نيم ْ 

ع والثاني عقلة”” ؛ وقوله: لغة. صب على التمييز من قوله بمعنى فى 
يضص؛ أي: الحكم الذي ثبت يسبب معتى لخوي الذي”* يعرفه زا سامع 
يعرف اللغة من غير الاستنباط والاجتهاد لا المعنى الذي يوجبه ظاهر النظم؛ 
كحرمة الضرب وهو الإيلام والإيجاع (الثابتة بمعنى النهي) وهو قوله تعالى : 
جا نئل لمآ أَفْ, [الإسراء: *1] (عن النأفيف) وهو تلفظ كلمة: أت 
رالمستفاد من هذا المعنى اللغوي هو الاستخفاف والأذى فيوقف29 بذلك 
النهى على حرمة الضرب والشتم بدون الاجتهاد. 


ويندفع بهذا ما قاله بعض الأصوليين”'' من أن دلالة النص قياس جلى 





- أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»؛ قلن: ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ 
نال: «أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟1. قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان 
عقلها؛ أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟:» قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان 
دينها! 
انظر: البخاري. حيض 1٠ /١‏ زكاة #/ لاأاء وشهادة 745/4 

ّ نعنده أقل الحيض يوم وليلة» وغالبه ست أو سبع» وأكثره خمسة عشرة يوما. الأم .0/١‏ 

8 ان نعاوية بن قرة عن أنس قال: «أدنى الحيض ثلاثة أيام وأقصاه عشرة». وروي عن 

5 مثياز نال (أقل الحيض ثلاثة وأكتره عشرة».. سنن الدارقطي١//الا.‏ 

' قرول كلا : إنما الأعمال بالنيات» البخاري .4/١‏ 

© الكلام يقتضي أن لا يكون العمل بلا نية. ل 
* نعالى: وول ار أي كنا ها وَلِرَ أل ْنَا دبا ون لف ©» 

0 سي 4 فالسؤال لا يكون لنفس القربة بل التقدير: واسأل أهل القرية 

1 أ 0 ) (ب). والصحيح : سيب المعنى اللغوي الذي يعرفه كل سامع؟ . 
لدف (0) وهو الإمام الرازي. 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصور 





)01 الأصل ؛ كالتأفيف» والفرع ؛ كالضرب, 


لوجود أركان القياس فيه؛ ومو 0 
والعلة''' الجامعة؛ ىلأزى. لأن أهلية [؟8/ب] الاجتهاد شرط في القياس 


ولد 3 بشرط فى دلالة النص . 

وعلنا الترع كات فابعاً قبل مشتروقية القيابي+ ولهذا ابلق الملجاء من نا 
القياس على صحة الاحتجاج به. ٍ ٍ 

(والثابت بدلالته كالثابت بهما)”*' في كونه قطعيا مضافا إلى النص؛ 
ولهذا صح إثبات الحدود والكفارات بدلالة النصوص دون القياس ؛ لأن الثابت 
بالقياس ثابت بالراقي وفبه شبهة والحد يندرئ بهاء والثابث بالدلالة ثابت لغ 
ولا شبهة فيه. ون" ل 4و مالس اي عل 11 اد 

مكال إثبات الحد بها”*': إيجاب الرجم على غير ماعزء ممن زنى في 
حالة الأحضاة» فإنه روع: أن ماعرا زتى وهن محعين فرجب": ومعليم أن 
إنما رجم؛ لأنه زنى وهو محصن لا لأنه ماعزء فثبت الحكم فى غيره بالدلالة. 

ومثال إثبات الكفارة: إيجابها على من جامع في نهار رمضات عفدا 
بدلالة نص الأعرابي الواقع على امرأته وهو ضاب 0 وهو إيجاب النبى نلا 





)١(‏ هكذا ليا ). (ب)ء والصحيح : اوهي ؛ أى : الأركان». 

(؟) العلة لغة: عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل»؛ وفي الشرع : م 
يتوفف عليه وجود الشيء ويكون ختارجاً مؤثراً فنه. 

التلويح 11 وأصول السرخسى :5-١/9‏ يتحظ المسط ؟/ 145 

2( فكذا فى ( 1). (ب). والصحيح : اوليسيت؟. 

- أي : بالعبارة رارقا (3)8 ]| : بدلالة النصن. 
جاب ف أن رجلا من أسلم جاء إلى ان اصرف لزنا أعرض عن 
عت شهد على نفسه أربع مرات. فقال أ النبى كلل : أبك جنون؟1؛ لم 
, 0 لخبت كا قال: نعم فأمر به قر - العها.: 1 أزلقته الحجارة 
شر درك فرجم حتى ماتء ال أ أذ 0 ُ , حدرة 
11 ا لنبي يَلِلْهٌ خيراً وصلى عليه. البخاري 

0 عن غاكية وى إن ...ين ْ 

رغيات قات - اي اتى النبي عَللٍ فال * إنه احترق» تال + أضيت 0 

«تصدق بهذا». 2 العرق. فقال: «أين المحترق؟», قال: أناء 








وي كفارة» وذلك لم يكن لكونه أعرابياً بل لجنايته على صومه؛ والحديث 
ري وف. فيجب"'' على غيره إذا أفسده بالأكل والشرب عمداً للمشاركة فى 
إلبلة.وقى: الفساد: ْ 

(إلا عند التعارض) فإن الإشارة مقدمة على الدلالة؛ كتقدم العبارة على 
الاشارة. مثال التعارض بين الدلالة والإشارة ما قاله الشافعى كأَنهُ من أنه 
ع الكفارة في قتل العمد؛ لآنها لما وجب”" في القتل الخطأ مع قيام 
العذرء ففي العمد كان 2 

نهذه الدلالة قد عارضتها إشارة في قوله تعالى: «ومن يَمَثْلْ مُؤْتَا 


5 مر عير عرض لير ساس تدر عي (87) 1 ]هه 4 ْ ف 
ل 5 ا جهنم # [النساء: 7 فإنه لمعمو ع عدم و حتو نا الكقارة 


ن العمد؛ لأن الجزاء اسم للكامل التام» فلو أوجبناها كانت جهنم بعض 
الجداء لا كله 00 ال 

(ولا يحتمل) الثابت بدلالة النص (التخصيص إذ لا عموم له)؛ لأن 
العموه من أوصاف اللفظ ولا لفظ في الدلالة؛ لآن الثابت بها بمعنى النص 
اللغوى . 

(الرابع : الثابت باقتضائه) أي: بمقتضى النص (وهو حكم لم يعمل 
اللص فى إثباته) أي: في إثبات ذلك الحكم (إلا بشرطٍ تقدّمَ على النص) . 


)١(‏ هكذا في ( أ )؛ (ب)غ والصحيح: افتجب". 
0 هكذا في ( أ )ع (ب)ء والصحيح : ااتيجب)! . 
() هكذا فى ( أ )» (ب)» والصحيح: اوجبت؟. د - ؛ 
() فالقتل العمد يجب فيه القود لقوله تعالى: كيب عَليكمْ التِصَاص في القثق [البقرة : 
]. فإن عفا المستحق عنه وجبت دية مغلظة حال في مال القاتل. 
انظر: حاشية البجيرمي 4/*١٠؛‏ ومغني المحتاج 1637/4 زر الى اي 0ل 
0) كتب الآية خطأ فى ( !أ ): (ي) هكذا: اكَمَنْ يَقْثّلْ مُؤْمِناً مُتَعَمْداً فَجَرَاؤْه جهنم خالدا 
هَا وَعَضْبٌ الله عَلَيهِ وَلَعَتَهُ وَأَعَلَّ لَه عَذَاباً عظيماً». 


رين انور 


فى (س): افر جحت! . لنظم 
0 ش ا كشي قات الكت 
مالما عن المعارظن . فت الغقار 1 . 


ظضظثئ(فغ|دآظ__ 





شرح سمت الوصول إلى علم الا 
ا_---------ل 73777207 اسل 


اعلم أن النص إذا كان بحيث لا يصح معناه إلا بشرطء فلا شك أن 
النتض والمقتضى تفي :فيتاك أريعة أمور: المقتضي - بالكسر ‏ وهو 
النص. والمقتضى - بالفتح ‏ وهو ذلك الشرط؛ كالبيع في المثال الآتي ذكر. 
والاقتضاء وهو نسبة بينهماء وحكم المقتضى وهو الملك» وهو المراد بالثايت 
مهناء إذ الحكم ثابت بالمقتضى'" وهو بالنص'". 
وحكم المقتضى وهو (الملك) وهو الثابت بمقتضى النص . 


والثابت بالثابث بالشيء”؟* ثابت بذلك الشيءا" (كثبوت الملك بالبيع 
الثايت بقوله فهو حرء في جواب من قال : بعت منك هذا العيد 771 س] نكذا 
فيعتق) لثبوت الملك اقتضاء”"؟ . 

(والثابت به) أي: باقتضاء النص (كالثابت بدلالته) فى كونه مضافاً إلى 
النص”'' ومقدماً على القياس (إلا عند التعارض) فإن الثابت بالدلالة أولى؛ 
» سَِ 7 َ م ]اع َ 
لأنه ثابت بالمعنى” اللغري بلا ضرورة؛ والثابت بالمقتضى ضروري ثبت 
لتصحيح الكلام شرعا للحاجة لين إثنات الحكمء فهو غير ثابت فيما وراء 
الضرورة فيكون الأول أقوق, 





)١(‏ أي: يقتضي ذلك الشرط . (9) وه الشرظ: 

فيه أ ؟ والشرط ثابت بالنص . 

(5) أي: الحكم الثابت بالشرط الثابت بالنص. لسن ني 

() ثابت ذلك الحكم بالنسن: بوبيان ذلك: لو قال» ببعة»متاك هنذا العيد يكذا :وهر 
7 نموله: هو حر (نص) وهذا النص لا يصح معناه إلا بشرط وهو (البيع) في 

فوله: بعت منك» و هذا اليم (| فم عه كوا 1 فكي نالف لاك 

0 حكم هذا البيع (الملك) فيعتق لثبوت الملك باقتضاء النص 


مك ثبت بالبيع والبيع ثبت بالنصء؛ فكآن الملك ثبت بالنص؛ لأن الثابت بالثابت 
بالشيء ثابت بذلك الشىء. 2 


فالمقدة اط 
( البيع) . فالمقتضي هو النص (هو حر). والمقتف هو السر 


هذا لقال قن 1 م ع م 0 ا 
أشن متيل المجاز بالحذف وتقديره: يعتى عيذ يأف ثم أغتقة عتها... 


شفع الي لثمن وهو الألف. وإنما سيدفعه العبد للبائع 59 ” 
كي فيعتق لثبوت ملكه [ل, ظ . 
. 3 موت ملكي ( سترى اقته الى 


7 أيه هما مبواء فى إبجان | 
3 في (أ): (رال.. 0 7 كم القطعي . نور الأنوارء ضن126. 


م 


03) 


تسم الرابع ظ 


لا عمى له أيضاً) أي : لا قن 
(و 1 - ْ عموم للمقتضى كما للدلالةء إن 1 
' أوصاف اللفظ كما مر. والمقتضى مضو .. لف 2١715‏ : لعموم 
3 ْ ؛ فلا يثبت فيه العمو 3 
اذا قال : أكلت» يدل على المصدر وهو الك 5 َك 
فإذ 0 كل وغو لآ يكون 11 ؟ 
القايك اق يه ال يحول بدون الماكول 
والمقار ببع- في غسمين الغيل ليس بعام. فمن قال: إن أكلك : 
) ونوى طعاما لا يصدق ديانة ولا قضاء”؟ خلافا و 
7 : (ق يع ظ للشافعي يانه ؛ لأن 
المقتف عنده يقبل العموم ؛ لأنه بمنزلة النص . , 
: )03 
15 : يا ...1 زخه ا "5 1 
القناسن ؛ وهذا لا يوجب كونه مثل النص في قبول العموم . 
وأما لى قال إن اكلت طعاما أو لا اكل أكلا. مايه الب 0 
أن طعاماً وأكلا كل متهم نكي وفعت في موقع النفي فتعم بخلاف المصدر 
يكور في ضمن الفعل فإنه إنما يدل [1/754] على الماهية دون الأفراد 
)١(‏ بل هو معنى . )١(‏ وهو: الأكل. 
(0) وهو: أكلت. ظ 
)) لأن طعاماً إنما ينشأ من اقتضاء الأكل؛ لأنه لا يكون بدون المأكول فلا يكون عاما 
نابل التخصيس يعض المأكرلات؟ الآ التخصيص فرع الأرادة زلا إزادة هنهنا. 
انظر: تور الأنوار وقمر الأقمار: ص1 5١؛؟‏ كشف الأسرار ؟/ /اتث ؛ والتلويح 
7١‏ 
فلو قال قائل : إل أكلت فزوجي طالق» مغل فهو للمنع س0 جميع المأكولات فيصح 
تُخصِية بعضها بالنية ويصدق في إرادته . انظر: جمع الجوامع .21١ 2/١‏ 
وعند الغزالي : أنه لو نوى طعاماً بعيئه لم يقبل عند الأحناف. وحجتهم أنه من قبيل 
المنتضي فلا عموم له وجوّزه أصحاب الشافعي»؛ والانصاف: أن هايا ليبن من قبيل 
المفضي ولا هو من قبيل الوقت والحال» فإن اللفظ المتعدي إلى المفعول يدل و 
المفعول بصيغته ووضصعة. وأما الحال والوقفت فمنْ ضرورة 0 الاشياء. لحن 
تعلق ليا بالألفاظ؛ والمقتضي هو ضرورة صدق الكلام أو ضرورة وجود المدذكور. 
الستصفى .١7 /١‏ 
") كلا ني (1 ): (ب) والصسيمة افإنة تضح نية التخصيص" ' 
لقا ,ى وثم ل َ ١‏ 
لخر 'أكلت) في قوله: إن أكلت فعبدي حر ٠.‏ 


شرح سمت الوصول إلى علم | 


مز اسسسييي > > ا ير 


قصل 
(فصل : التنه على الشىء باسمه الدال على ذاته) 


الماء»"' أو اسم عَلمَ؛ كقوله: محمد يول أقَو6ه [الفتح: 114 (لا يدل على 
التخصيص عندنا) ب يكون الحكم منفياً عما عداه بطريق مفهوم المخالفة”"), 

ْ 4 ا م 131 : 
لآن التفن لا يقتاول ما .وواة:! لمنصوص فلا يمكن أن يثبث الحكم بالنشى 
ولا بالإثبات سواء كان مقرونا بالعدد أو لم يكن؛ كقوله 888: خسن عر 
لي ل لكأي والف ل برل هل نف أن ظ 
الفواسق يقتلن في الحل والحرم» ل بسي يي لحكم عما عرا, 
وإلا يلزم الكفر في قوله: #تَحَمَدُ رَسُولُ أده لأنه زم إمته أ غير محم لين 
برسول؛ وحيث دل إنما دل لأمر خارج لا من قبل التخصيص”© . 





)01 رواه عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبو أيوب وأبو سعيد. 
انظر: صحيح مسلم .707١/١‏ باب (7١)؛‏ وانظر: سنن الترمذيء أبواب الظهارة /١‏ 

74 
ون أبوبين أن فال: «إنما كان الماء من الماء رخصةً في أول الإسلام ثم نهي 
عنها». قال أمق عيسى ؟ حيديت حسن صحيح. وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ 

بعد ذلك . 
وعن عائشة وي قالتة اإذا جاوز الكمان احجان قفد وجب الكسا» اقفلتة أنا 
ورسول الله يلل فاغتسلنا». 
ورافع بن خديج . 
انظر : صحيح مسلم ١/١717؛‏ الترمذي ./*/١‏ 

0 كو 1ن عليه اللفظ لبي سحل التق بوعبالف. تفي .ساقي الطوة: اجن 
الجوامع ١/ة1,.‏ 


0غ( أ لآن النص لم يتناول مفهوم المخالفة فكيف يوجب نفياً أو إثاتا . فتح الغفار /0, 
0 لفظه عن عائشة «ِِنا أن رسول الله يليه قال : اخمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن 

[أي: المحرم) في الحرم: الغراب. والحدأة. والعقرب. والفأرة: والكلب العقورا. 
دفي رواية أبى قرة ايقتلن. انطرة التقارى م اوه" 


7 أ أن الك عا 0 7 . كن 
0 يت بالنص في العدد المذكور بعلة النص لا بالتخصيص . تح الغفاد 


ورؤزىي هذا الحديث أيضًا عن د صريرة و تيل الله بن قمر 


0000 ١“ 


نوتوكج» بويد د 


ا لر ١‏ بخ لسلسمل ل بج 


لافاً للشافعية والأشعرية وبعض الحنابلة فإن عندهم يدل على بعض 
الخصر نحن ب ْ 0 ساو 0 الماع من الماء)» عدم 
جنك الاغتسال في الإتسال ليم الحاء ؛ وهو آل يجامع الرجل امرأته ولم 
ري . 5 قن : 1 ظ 1 0 ظ 2 
يا فإنهم كير كانوا أهل اللسان» فلو لم يدل.على الخصوض لما 
بنر ْ ل 00 2 
1 | ذلك ولا تظهر القائدة للتخصيص . 
فهمو 





01( يد روي عن أب بن كعب قال : سال رسول الله وَكدِ عن الرجل د تيب من المرأة 
ثم يكسل» 1 «يغسل ُّ صابة من المرأةاثم يتوضأ ويصلي'. وروي أيضاً هذا 
عفان وأبي أيوب وعيرهم. 
لكن روي غن أبي موسي الاشعرى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين 
والأنصارء فقال الأنصار: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. 
وقال المهاجرون: بل إذا خالط نقك: وحمت الغسل . قال أبو فوسى : فأنا أشفيكم من 
ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فاذن لى ء ففلت لها: بأ ااه أو بن أم المؤمئين : 
إنى أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك» فقالت: لا تستحي إن سألتني عما 

كنت سائلاً عنه أمك التى ولدتك فإنما أنا أمك. قلت: ما يوجب الغسل؟ قالت: 

على الخبير سقطت». قال سول الله عه : (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان 

نسم عامة الأصوليين من أصحاب الشافعي دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم؛ وقالوا: 

إن دلالة المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق وجعلوا العبارة والإشارة 

والاقتضاء من قبيل المنطوق» وقالوا: إن دلالة المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل 
لزه م قسَّموا المفهوم إلى مفهوم موافقة وهو فحوى الخطاب ولحن الخطات 
هاه الاحتاق: دلا له النصن: وإلى مفهوم مخالفة وهو . دليل الخطاب ود 
بام تخصيص الشيء بالذكرء ثم قسموا هذا القسم من المفهوم إلى ثمانية 
نسام منها: أن النص على الشيء باسمه العَلّمِ الذي ليس بصفة اسم جنس؛ كالماء 

اب الماء؛ والأشياء الستة قٍِ حديث الرباء أو أسم عَلَمِ؛ كقولك: زيد قام 3 

©' يدل على الخصوص وقطع المقار ع اسل وين اقيرة من سه ويسم هذا 

“اي اللقب: .وعتد.سيمهون العلناء لا يذل غلك التخصيض ونقي الحكم عما عدا" 

1 الم ' 1 ا 9 

#م الأنضار الخصو فء نجيف النماء ذ: بأوجة منها: أنه إنما يصح عن فوم 

نحصو ظ 0-0 6 ١‏ - إللا.م» للا جما 

سين لا عن كافة الصحابة؛ فيكون مذهباً لهم بطريق الاجتهاد و 00 

“ما وابعنا فد : ٍ 1 ع وده الماء. 3 ١‏ يمن د 

ورا النشاً يحتمل أتهم همزا منه: أن كل الماء من | 0 ع 

د أولاً: العموم والاستغراق لجنس استعمال الماء وفهموا احم ' 


سر 
ب 
"لسريس 


ظ ا ل صن لأس فم نجه 

وققوال 3 فاكدت: أن يتأمل المجتهد في علة النص فثبت"!١‏ | م فى 
غيوه لبتاق ذريجة الالجطياة*: والاستدلال من الأنصارء إنما بي يادم المعرؤة 
ظ نغرقة للجشين تغئف.غنذه السسي و40 لؤا لياه التتصنيصض . 


وعندنا هو كذلك على معنى جميء اقتسالالعة قبن المثي أليما يار 
[54/ب] بعين الماء وقضاء الشهوة؛ إلا أن الماء قد يثبت عياناً كما في الإنزال 





وقد يكبية:ذلالة' كسا فى: الأكسال! لان الماء فيه موجود تقديراء فإن البقاء 
الختانيم لها كان سيا لنزول الماء كان دليلاً عليه فأقيم مقامه. 


واعلم أن مفهوم المخالفة هو: أن يكون حكم المسكوت عنه مخالن 
للمنطوق فله شرائط عند القائليه بيك وهي: أن لا يظهر أولوية المسكوت 
عنه من المنطوق في الحكم الثابت للمنطوق»ع ولا مساواته فيه حتى لو ظهر 
أولويته أو مساواته يثبت الحكم فى المسكوت عنة بدلالة نص ورد في 
المط 63 وأن لا يخرج المنطوق مخرج العادة؛ كقوله تعالى: «#وربتئس؛ 
ل قْ حجُوركت # [النساء: 6]57 فإن العادة جرت على كون اراق في 
حجورهم. ف( لا يدل على نفي الحكم عما عداه. 





تبر التقاء الختانين نسخاً لعموم الأول لا لمفهومه ودليل خطابه» وكل عام أريد به 
الاستغراق» فالخاص بعده يكون نستاً لبعضه ويتقابلان إن اتحدت الواقعة. 
انظر : المستصفى 844/7؟ غاية الوصول, ص5 لا؛ شرح جمع الجوامع :115/١‏ 
7 حاشية البناني عليه؛ نفس الصفحة؛ كشف الأسرار ؟/ 76/ه, 

(1) هكذا في (1أ).: (ب)ء والصحيح: ١قَيثْت1.‏ 

(0) هن أو كلمة «النص» إلى كلمة ١الاجتهاد؛‏ ساقط من (أ). 

99 أن ١ال؟‏ في الماء للجنس . (4) وهم الأشعرية. 

() أي: أن المسكوت عنه لو كان مساويا للمنطوق أو أولى منهء فحيئئذ يكون حاله على 
وفق المنطوق بدلالة النص أو بالقياس ١‏ على خلافه ؛ كحرمة الضرب» فإنها أولى 
بالنسبة إلى حرمة التآفيف؛ وكقبوت الرجم في الزاني (مفهوم) بدلالة النصء ورد في 
ماعز (منطوق). 
انظر : كمر الأقمار على تور الأنوارء ص27 ١‏ . 


. ابد 0 زبيبة رضي بست المرأة هس رجل أي مختار الصحاح, ص16 7. 
59 اأى. عسل . 


- 





وأن لا يكون المنطوق للكشف'''. والمدح» والذم. وغير ذلك. وأن ن: 
ركون لسؤال حادثة» كما إذا سئل #6 عن وجوب الزكاة فى الإبل السائمة 
زقال بناء على السؤال: «في الابل السائمة زكاة»""'. فوضعها ههنا لا بدل 
عان قد وجوب الزكاة عند عدم السوم. وكذا إذا علم المتكلم أن السبامع لآ 
عم بوجوب الزكاة في الابل السائمة فقال بناء على هذا الحكم: إن في الإبل 
السائمة زكاةء لذ يدل أبها على عدم الحكم عند عدم السوم . 


م د 





وب 211111111111121 
0( روأهة النسائي ؛ زكاة 


؟/ +مم؛ والترمذي والنارزبي 7501/1 د 





3 و 10 مون دين 
(والمطلق) وهو ما لم يكن موصوفاً بصفة على حرة( [1/86] (لا يحمل 
على المقيد فى حكلميين) إن ان في حادثة واحدة"" أو في حادثي.©) 
لإمكان العمل بهما لجواز أن يكون التشديد مقصوداً في حكم؛ والتسهيل فى 
الآخو ولسوان أن 0 التوسعة مقصودة في حادثة» والتضييق في أ 


خرى, 
ّ 1 َ 532 
خلافا [ل* للشافعى الله فعرذلة يحمل” 5 





©١(‏ وعبارة التنقيح: «كل من الصفة واسم الجنس إن أريد به المسمى بلا قيد فمطلق, أو فين 
قمقيل: أو أشخاصه كلها فعامي أو بعضها نينا ممعفوف أو مدكرا فنكرة. التنقيح "1/١‏ 
(؟) هكذا في (أ), (ب)؛ والصحيح: «وإن كانا». 


(90) كلمة واحدة ساقطة من (ب) مثالهما فى حادثة واحدة آية كفارة الظهار وهو قوله تعالى: 
هِرَالدينَ يَطهرُونَ دن يوم م يعوو لِمَا قالوأ متَرُ رَقِبََ ين َيِل أن يتماكاً كلك علوت بأ 

فِطعَامٌ ين سكن دَلِكَ لتؤميوا أله وربشولي 

[المجادلة: 7 ع ]ء فإنها 

والإطعام. وقيل الأول والثاد 


تقلت حَدُوه أمَّهُ وَلذكيرينَ عَدَانْ أ (©) 
حاددة واحدة دكر فبها ثلاثة أحكام 2 التحرير والصيام 
ْ بقوله: لين قبل أن يتمَاما:ولم يقيد الأطعام به فهر أعم 
من أن يكون قبل التماس أو بعده فلا يحمل المطلق على المقيد لإنكان العمل بهما. 
دل كغارة القتل في قوله: «إومّن قل مُومتا حملا كتترة يقي تؤوركة» [النساء: 
7 . هذه حادثة وردت فيها الرقبة مقيدة بكونها مؤمنه وكفارة الظهار كما فى الآية 
السابقة حادثة أخرى» وردت فيها الرقبة مطلقة: وبما أن المطلق لا يحما. على المقيد 
في حادثة واحدة فعدم حمله في حادثتين من باب أولى , 
انظر : التلويح 1 فتعم الغفار 0-1 5 :ده اي 
ص١١‏ . 
)2 هكذا فى ( أ ). 





050 


سرار ا نور الأنوار: 


(ب). والصحيح : اتكون) . 

3 أى: أن اليملاء 50028 ٍ 0 
اهار" والعقيد إن اتسد سكدهى وسببهما وكانا مثبتين؛ كأن يقال في كفارة 
“كار: اعتق رقبة مؤمنة وتأخر المقيد عن :رقت السمل بالمطلي» فاليقيه سيج 





وأما إذا كانا فى حكم واحد وحادثة واحدة مثل: كفارة اليمين حيث 
رن فيها نص مطلق وهو قوله تعالى: 9فَصِيَامُ تله أَارِ؛ [المائدة: 49]ء 
وزوذائ يقيد وعن اقراءة أبن مسعود: افصيام ثلاثة أيام متتابعات». والحكم 
ودر الوم لا يقبل وصفين متضادين وهما: التتابع وغدمة؛ قلما كنت اتقبيذه 
يمال إطلاقه فوجب الحمل ضرورة عندنا أيضاً”" . 
(0) : 


(والقران'' في النظم) أي : الجمع بين الكلامين بحرف الواو (لا يوجب 
القران في الحكم)””“؛ لأن عطف الجملة على الجملة لا يوجب الشركة إذا 
كانت تامة؛ كقوله: إن دخلت الدار فآنت طالق وزينب طالقع فزينب تطلق فى 
الحال؟ لأنه كلام تام ل يحتاج إلى الاش اد في التعليق . 


إذ لو كان اغرضة الشركة لاقتصر على. قوله: وزينب. فإذا أفرد دلّ 
على أن مراده أله لعي كي إئما يوجحب الشركة فى الجملة التاقصة 


- للمطلق وإلا بأن تأخر عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل أو تأخر المطلق عن 
المقيدمطلقاً أواتقارنا'آر.جهل تاريعهنا عمل المطاق عليه جهها بين الدلملين. 
وقيل: المقيد ناسخ للمطلق إن تأخر: وقيل: يحمل المقيد على المطلق بأن يلغى 
القيد» وإن كانا منفيين فالقائل بحجية مفهوم المخالفة وهو الراجح يقيد المطلق 
بالمقيد وإن كان أحدهما أمراً والآخر نهياً نحو: أعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة. 
فالمطلق مقيد بضد الصفة؛ وإن اختلف السبب مع اتحاد الحكم. فقال الشافعي : 
بحمل قياسا وإن اتحد السبب» واختلف حكمهماء فعلى الخلاف من أنه لا يحمل 
المطلق على المقيد أو يحمل عليه لفظأ أو قياساًء والجامع بينهما اشتراكهما في سبب 


واحذ. 


انظر: جمع الجوامع ؟/ ٠‏ ة؛ المستصفي ؟/ ٠غ؛‏ غاية الموصول؛ ص١8.‏ 


الك.ولا بلزم منه اجتماع المتضادين. انظر: تيسير التحرير 4178/7؛ والتلويح .38/١‏ 

1( م ظ 1 

| اسم من قَرَنَ؛ أى جمع؛ يقال: قرن الحج بالعمرة؛ أي: جمع بينهما. المصباح 
المثير 5/5 

0 


القران قي السكم إذا كانت الجمل :تامة هر ذهب هام العلماء. 

, لثرة كشك الأسرار 438/5 .وتيسير التحري 9/غام 

ذبن الأشياه: افضل بعضها غلن بعقن- وكير الشىء على غيرهة افقبله علي 
اختاره. المعبجم الوسيط ,98/١‏ 





شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 
1١‏ 5م8١‏ ئ حبس 
0 033 ود 0 ع 
لافتقارها إلى ما تتم به زهى الغير”* لا لنفين العطفه كقوله: «إن 
بعلت الذار كانت طالق: وعبدئ خره, فهله: السمكة وإن كانت قا 
إيقاعاً لكنها ناقصة تعليقاً؛ لأنه عرف [50/ب] بدلالة الحال: أن غرضه 
ْ م ع ع 6 1 ويم د 
تعلية العتى بالشرط ولم تزكر شرطا على حلة فصارت ناقصة من 
حيث الغرض . 
وعند البعضر”” القران في النظم يوجب القران في الحكم؛ لأن رعاية 
ٌْ ْ ل ؛ ل لغ 
العافيانين الجول قيرط تن لا يقالة: ويد عتطلق وهم الخلينة في غار؛ 
الول 
فلا يوجب الزكاة على الصبي لاقترانها بالصلاة فى قوله تعالى: ##وأقَيمُمأ 
الصّكَردٌ وبَاثا الرَكت”*' [البقرة: *4] تحقيقاً للمساواة في الحكم؛ لأن الواو 


ظ آ 5 ' 3 





)١(‏ الخبر ما ينقل ويحدث به قولاً أو كتابة» جمع أخبار: وعند المناطقة: قول يحتما 
الصدق والكذب لذاته. انظر: المعجم الوسيط .١7/١‏ 

(؟) أي: الجملة المعطوفة. (؟) منهم: الإمام مالك وأبو يوسف. 
انظرة المختصرء صن7١١41؛‏ نور الأنوار» :صن156: 

(5) فهذا كلام ركيك حيث ل* تتأ سيت بين الجمل » وهذا خلاف المعهود. 

(5) قوله تعالى: طدََقِيمُوا الصَلَهٌ وََاها الْكدة وَأركَعُوأ مم لكين )> [البقرة: 47]. 

() فهما جملتان كاملتان عطفت إحداهما على الأخرى بالواو؛ والعطف يقتضي التسويه 
بينهما في الحكم وعلى ذلك فلا زكاة على الصبى كما لا صلاة عليه. نور الأنوار؛ 

ص 10 .١‏ 
ودفع لزوم انتفاء الزكاة في ماله بأن الصبي خص من عموم الأول وهو: أقيموا 
الصلاة بالعقل؛ أي: بالمخصص العقلى وهو ما أفاده بقوله: لأن الصلاة عبادة بدني 
وشي موضوعة عن الصبي بخلاف الزكاة فإنها عبادة مالية عيفضة اد بالنائب فلا 

موجب لتخصيصه فيها . 
قلت: فكما أن الصلةة لا تنب على العبيي لعذم اكليف نوكا 'الرحاة لاقترانها 
بالصلاة؛ والاقتران يوجب الاشتراك في | لحكمء وهذا يقتضي التسوية بين الصلا' 


والزكاة. (هذا على رأي أن من قال: إن الاقتران يوجب التشريك). 








وهذا قياس الجملة التامة بالناقصة نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق 
.ينب» فإنه يشارك المعطوف عليه في الخبر والحكم”"'". 

(والجمع المضاف إلى جماعة) أي: المنسوب إلى جماعة؛ كقوله 
دحالى: جعَلُوتَ أبعم ف َادَانيم 7 [البقرة: 14] (يقتضى مقابلة الآحاد 
بالآحاد) يعنى: أن كل واحد جعل إصبعه في أذنه لا في آذان الجماعة. 

فإذا قال لامرأتيه: إن ولدتما ولدين د طالقتان» 'فولدت كل واحدة 
جين ولد ظلتعا"''» ولا يشعرط بولادة كل 2؟ يهنا ولديء علدنا دقر 2 مه 
نإن عنده: لا تطلقان حتى ولدت"' كل واحدة منهما ولدين؛ لأن عنده حكم 
هذا الجمع حقيقة الجماعة في حق كل فرد''' كما فى قوله تعالى: مذ من 





)١(‏ فكما تشترك الجملتان التامة والناقصة في الخبر والحكمء فكذلك التامتان قياساً 
علن .ذللك.. ورد غلي غنذا بأن عطف الجملة على الجملة لأ يوسب الشرقة؛ لأن 
الشركة إنما وجبت في الجملة الناقصة لافتقارها إلى ما تتم به وهو الخبر لا لنفس 
العطف. 

(0) الآاية ع أو نتن التتاد هد طيت وَرَعَدُ وَبرفٌ حَعَلُونَ أَصيعهم ف دَاذَامهِم مَنْ 
آلصّدْعِقٍ حَذَّرَ الْمَُوتٍ وَآله 1 0 4 

(0) لأثة سب ولادة الولدين إلى امغر فرأتين؛ فيناء على انقسام الأحاد على الأحادء ضار 
معئاه: إذا ولدت :هده ولذا وهذه ولذا؛ فإذا ولدت كل واحدة يها ولدا تحقق 
الشرط قيترتب. الجزاء.. انظر : قم الأقمانء ‏ صن/739١.‏ 

0 كلمة اكل) ساقطة من (ب). 

(9) هو: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري» تكرر ذكره في «الهداية». كان صاحب 
الإمام أبي حنيفة وأقيس أصحابهء قيل عنه: هو إمام من أئمة المسلمين وعَلّم من 
أعلامهم في شرفه وحسبه وعلمهء تولى قضاء البصرة ومات بهاء ولد سنة عشر 
ومائة وتوفى سنة ثمان وخمسين وماثة . 
انظر: الجواهر المضيئة ١/7147؛‏ معجم المؤلفين 4/١18١؛‏ كشف الظنونء 
صض78675١؟‏ لسان الميزان ؟/2!77. 

40 هكذا في ( أ ). (ب)» والصحيح: «حتى تلد . 

)7 أي: من أفراد الجمعين بمعنى أنه لا بد لكل فرد من أفراد الجمع الأول من كل فرد 
من افراد الثانى . 
'نظر: نور الأنوار» ص157؛ وفتح الغفار 7/ 50. 








شرح سمت الوصول إلى علم الأصور 
ليما 


ميم صَرَدهك 17 [التوبة: ٠‏ فإنها تؤخذ من أموال كل الخهم إذا رجور 
ا 


صو صته ده 





(09) كنت في( أ )؛ (ب) خطأ هكذا: «تَحُذْ مِن أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ تُظهُرُهُمْ وَتُرَكيهِم بها 


00 


وَصَل عَلَيهِمْ إن صَلَاتَكَ سَكَنٌّ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيُ4. 

أي: أن لفظ الأموال جمع وقد أضيف إلى ضمير الجمع فيعمل بحقيقة الجماعة في 
كل واحد من أفراد كلا الجمعين: فلا بد أن تجب الصدقة على كل مال من السوائم 
والنقود والعروض لكل واحد من الأغنياء؛ ورد على هذا من قبل الأحناف بأنه لا 
تجب العندفةاني قل درهم وديئار بالإجماع مع أنهما هن أفراد الأموال؛ فللذ يصح أن 
دثوة مب الآية: عط من كل قزه من أفوال كل ينين سندقة وعلى ذلك فلا تجب 
الصدفة بهدء الاية في كل نوع من أنواع أموالهم . 

انظر : نور الأنوار وقمر الأقمارء ص150. 





الأصل الثانى 


ف الأصول الأربعة 3د «(المسة وزهى ما روى عن النبى ذ) 
واعلم أن الأقسام التي ذكرت في الكتاب من الخاص والعام و ابتة 

ده 

(قولاً) كالأخبار والأحاديث؛» (وفعلاً) كأفعاله الشريفة التي لزم الاقتداء 

وأما الحديث والخبير فمختصان بالقول (سواء كان) 3 وفع ما روى 

أحدها: (ما ثبت بلسان المَلّك) وهو الروح الأمين؛ أيى: ما سمعه َل 

فالى أقامي عذا القبيل: قال الله تعالى: #قلٌ نَرْله. روح الْمَدّسِ من 


)١(‏ السئّة فى اللغة : الطريقة المعتادة» وفي الأصول: قوله 8 وفعله وتقريرهء وفيل: 
طريقة الصحابة» وفي الفقه: ما واظب علية النبى وك مع الترك أحيانا بلا عذر؛ 
وسيأتي تعريفها في بحث العزيمة إن شاء الله في المتن. 

(؟) كالمشترك والمؤول: والظاهر:ء والنص» والمفسّرء والمحكم وأضدادهاء والحقيقةء 
والمجازء والصريحء والكناية» والعبارة. 

() لأن قول النبي يكل حجة كالكتاب». وهو كلام مستجمع لوجوه الفصاحة فتجري في 
هذه الأقسام أيضاً. وبيانها في الكتاب العزيز بيان فيها؛ لأنها فرع الكتاب في الحجة 
فلا يحتاج إلى إعادتهاء هذا البات لبيان ما تشتضن يه ولم يوججد في كتاب اله 
تغالى؟ لأآن الكعاب ليسن .له إلا طريق واحد وهو التواتر. أما السئة فطرقها مختلفة 
كما سيأتى . 


انظر: كشف الأسرار ؟/71/4؛ فتح الغفار 1/7. 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصور 





مسر رس يل يه" [النحل : )]. 
ْ النو الثاني : قوله: : (أو بإشارته) أي : إشارة | لملك قنرق يز 

: : القّد 0 0 
الكلام ؛ وإليه أشار النبي لز بقوله: (إن روح القدس 7 روعي . 
نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا فى الطلر ا 


والنوع الغالثك: قوله: (أو ظهر في قلبه بن راه بنور من عند الله) أي 
سمه قن فق صيه اكه كما قال تعالل : لتحم بَيْنَ الثّاسن يما أرنك )م مج 


[التساء : .]٠6‏ 
ذلق يال :وهو :ما وقع) أىئ في قلبه (باجتهاده بالتامل في الأحكام) َي 
المنصوصة ‏ جعل الاجتهاد منه ع8 وحيا باعتبار المال ‏ فإن تقرره ليد على 

اجتهاد يدل على أنه هو الحق حقيقة ؛ كالثابت بالوحي ابتداء . 
وهو الإلهاه”؟) وهو القذف في القلب من غير نظر واستدلال: إلا أن 
متيقناً بأنه من عند الله؛ لأنه مأمور بانتظار الوحي فيما لم يوح إليه» ثم العمل 
بالرأى بعد انقشهاء ملة الانتظار وهىي مقدرة بثلا ئة أيام . وقيل : بخوف فوت 
الغرض» وأنه ظَلنِةْ معصوم عن القرار على الخطأ بخلاف ما يكون من 
(0') نَمَت نَفثاً وَتَماثاً: نمخء نفك في روعي كذا ؛ اليم ونفث الله الشيء في القلب 
ألقاه . ٠‏ المصباح المنير 7/75 847. 
7 الرّوع ‏ بالفتح ‏ الفزعء والرُوع - بالضم ‏ القلب والعقل. مختار الصحاح .17/١‏ 
1642 الكديفة دوأ 
بي ابو نعيم في الطبراني عن أبي أمامة واسمه صِدَي بن عجلان بن 
2 0 والبزار عن حذيفة» وأخرجه ابن أبى الدنيا وصححه الحاكم عن 
ابن مسعودء كذا في «فتح الباري». الو ؛ كشف الخفاء مس دع 
9 الاية: 3 با ليك الكتبٌ لحن | 3 ساد 








ف 


0( فى (ب): نب8 


ياصل الثاني 








. عقا من الاجتهاد حيث تجوز مخالفته لمجتهد("© آخرء لاحتمال الينيا 
والقرار غليةة فلا يكون جة , 

(وهي) أي: السنة (على قسمين: أحدهما: ما روي عنه متصلاً) و 
الحديث الذي لحل إسنافه بسعاع كل براق من قوقه إلى .مستتنين مهاه ويسسديق 
مسولا قا 

(والآخر: ما روي منقطعاً”"") وهو خلااف المتصل . 





6 المجتهذ هو . هو: البالغ العاقل ؛ أى : ذو الملكة يدرك بهأ المعلوم . 

0( جمع الجوامع /١‏ 787؛ غاية الوصول شرح لب الأصول, ص47١.‏ 
نس ما اتضل سنده سواء أكان مرفوعاً إلى النبى ولك أم موقوفاً على 
الصحابي . أو من دونه. 
انظر: علوم الحديث ومه ا 0 ضن * 011 للدكتور صبحي الصالح؛ ط ”ا بعر ونتا ع 
سه 

1 المنقطع هو: الحديث الذي سقط من إسنئاده رجل أو ذكر فيه رجل مبهمء ل 
الح عسي لي الناحية . 


علوم الوودي.3 ومصطلحه.ء ص58١»‏ للدكتور 
اه 


صبحي الصالح. ط3؛ بيروت؛. 





(فالمتصل) أي : القسم الأول على ثلاثة أنواع : ' 
الأول: قوله : (إما أن يكون اتصاله بنا من الرسول 8 كاملا) أى: ب 


6 ل + 
يكون في اتصاله شبهة صورة"'' ولا معنى ” لكون رواته في كل لبن لا 
: 0 و (8) انس ْ 9 
أماكنهم. (فهو الات 50 وهو الخبر الكامل الذي رواته دوم لا ببحصى 


عددهم) : 


مثلاً لو أخبروا بواقعة يحصل العلم بخبرهم مع كونهم مُحْصَي 


(010 
00 
(00 
2 


0) 


(03) 


7/0 


7 


الكنية صورة كأن لم يثبت اتصاله بالرسول يك قطعا . 

الشبهة نفع : كأن لم تتلقه الأمة بالقبول. 

العدالة مصدر وهي عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور. 

محيط الميصط ؟”/٠705١.‏ 

التواتر في اللغة: تتابع أمور واحداً بعد واحد من غير أن تنقطع. المعجم الوسيط /١‏ 

00 ل, 

الخبر هو الكلام الذي يدخل فيه الصدق والكذب؛» وقيل: يدخله التصديق والتكذيب. 

وقيل: يحتمل الصدق والكذب» وقيل: هو كلام يفيد بنفسه إضافة مذكور إلى مذكور 
بالنفي أو بالإثبات» ومختار بعض المتأخرين هو ما تركب من أمرين حكم قية بنبة 
احدهما إلى الاخر نسبة خارجية يحسن السكوت عليها. 

وانظن: كشف الأسران ؟/ مع وجمع الجوامع ؟/ ١١١‏ وما بعدها. 

القوم: الرجال دون النساء لا واحد له من لفظه وربما دخل النساء فيه على سبيل التبع. 
لسان العرب 6١/8٠4؛‏ ومحيط المحيط 77/9 

ولم يشترط عدد معين كما قيل : سبعة وأربعون وسبعون وغير ذلك»؛ بل كل ما يحصل 
العلم الضروري فهو من أمارة التواتر. 

انظر : كشف الأسرار ؟'/ عىيت؛ ونور الاثوار؛ ص ١م .١‏ 





)001 00 ء' 

(ولا يتوهم تواطؤهم ' على الكذب) وهذا شرط متفق عليهء ولهذا شنرط 
ندر وهق: : أن يكونوا عالمين ما أخبروا به علما يستند إلى حس لا إلى دليل 
فلي 1" أ]ء فإن و مصر 4 أخبروا عن حدوث وفيس لا د ققواقرأ.. 
لازت :وعذك العامة ليس بشرطء الأ أعل اتتافق عصلة لو الب بقتل ملكهه 
حصل العلم بخبرهم وإن كانوا 1ك 

(كنقل القرآن والصلوات الخمس) لم يقل كالقرآن؛ لأن اتصافه بالمتواتر 
إريلة نقله'" (وهو) أي: المتواتر (يوجب علم اليقين”'') كما يوجب الحس 





() أي: توافقهم على الكذب. بمعنى: أن المعتبر في كثرة المخبرين بلوغهم حداً يمتنع 
انظر : ميحيط المحيط ؟/757؟؛ المعجم 6 ,.٠‏ 
إذا المتواثر ما يرويه قوم أي" يبحخصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم 
وغدالتهم وتباين أماكنهم: ويدوم هذا الحد فيكون آخره وأوسطه كطرفيه. فشرط 
العدالة والإسلام لأن الإسلام والعدالة ضابطا الصدق والتحقق» والكفر والفسق مظنتا 
الكذب والمجازفة فشرط عدمهما. 
انظر: كشف الأسرار على البزدوي ؟185/7. 

() «الإسلام» ساقطة من (ب). 

") كَفْر الشيء: ستره وغظاه» وكَمّر بالله يكفر كُفرأء وكفراناء وكفر بالنعمة جحدها. 
المباج المنير ؟/ 75/؛ والمعجم الوسيط 791/5. 

0 سن فسوقاً من باب قعل؛ أي : خرج عن الطاعة. والاسم: الفسق: ويفسق: بالكسر د 
لغة؛ والفاسق اسم فاعل جمعه فساق وفسقة. المصباح الحتبى 51/17 

)0 في فى (ب): اكفاراً) ؛ 
الظرة كليقفك الأشران "(21 وتسيد الصرير 814/8 

') أي: ما قاله بعض الشراح لو قال كالقرآن لكان أولى؛ لأنه تمثيل للمتواتر» والمتواتر 
مر الفرآن لا نقله فضعيف؛ لأن اتصاف القرآن بالمتواتر بواسطة نقله. 

0 2 السمنية م قوم من عنبدة الأصنام, والبراهمة وهم قوم من منكري الرسالة 
بأرض الهند | إلى أن الشى لا يكون سسة ال ل 0 
الاعلم طمانينة يل روعت قلا وذهيت المعتدلة ! إلى أن المتواتر يوجب علم طمأنينة 
غلم يقين. ويريدون به أن جانب الصدق يت رجح فيه بحيث تطمئن إليه القلرب. 

ما ثبت بالدليل الظاهر ولكن لا ينتفى عنه توهم الكذب والغلطء ولا فرق بين - 


شوح سمت الوصول !| ل أن 

سس شرح لوصول الى علم الأصول 
اي فوودها حتى يكقئر جاحده؛ لأنه بخروج رواته عن العد ابتداء وانتهاء 
مان بمتزلة: المسموع عم رسول الله عه وتكذيبه كمر. 

واعلم أن العلماء يستعملون العلم القطعي في معنيين: أحدهما: ما 
يقطع الاحتمال أصلاً؛ كالمحكم والمتواتر. والثاني: ما يقطع الاحتمال 
الناشيء عن دليل؟ كالظاهر والنص والخبر والمشهور»ء فالأول: يسمونه علم 
ع تق والثاني : عله اليا . 

والنوع الثاني: قوله: (أو يكون في اتصاله شبهة صورة”'") أى: من 
حيث الخارج لا من حيث الاعتقاد (فهو المشهور وهو الخبر الذي يكون من 
الآحاد فى الأصل)”؟ أي: في القرن الأول» وهو قرن الصحابة وين (ثم اننشر 
حتى نقله قوم لا يتوهم تواطؤهم”' على الكذب) وذلك القوم (من القرن 
الثاني) وهو قرن التابعين (ومن بعدهم) أي: القرن الثالث وهو قرن تبع 
التابعين؛ والاعتبار الاشتهار في القرن الثاني [“/رب] والثالث لا القرون التي 
بعدهماء فإن عامة أخبار الأحاد اشتهرت في هذه القرون ولا تسمى مشهورة. 


(وهو دون المتواتر) وفوق الواحدء» حتى بن الزيادة به على 





القولين إلا من حيث إن الطمأنينة أقرب إلى اليقين من الظنء ولهذا كان متمسك 

ظ بور الأنوار؛ ص ١186١؛‏ انظر: كشف الأسزار 1 

(3) وهو علم لا يحتمل الشك أو الوهم. 

2( في (س) : اضرورة!. 

(8) أى : كان ..اء ؤ 000 ْ : 

5 زوانه من الضحاية أقل من عدد التوائر واحداً كان راويه أو أكثر.‎ 1 ِ ١ 

ا ا سبووه وأما على رأي أهل الحديث فالسئّة قسمان: متواتر وهر 
يحوي ٍ 0 . لكات 
[' سائيد كثير بلا حصر عدد معين والعادة أحالت وإطوه على الكله 
دخبر واحد: وهو ما لا يكون كذلك. 
0-1 : 

(ة) اق اتفاقهم على الكذن 7 ا 


(1) هكذا 1 ِ ا 0 
ِ (ب) والصحيح : ااحتى عاذ يت ان ا 8 


اق ظ ِ | ١وا‏ أ 


يوي اللمتصل ا سس 
مى إلل"'! لكن لا يكفر جاحده. بل يضلل في الصحيح""" (ويوجب علم 
0 3 وهو علم تطمثن به النفس» وتظنه يقينأ لكن لو تأمل”*' حق تأمل 
علم أنه ليس بيقين . 

خلافاً للجصاص من أصحابنا فإن عنده يوجب علم اليقين ويكفر جاحده؛ 
لأن الأمة لما تلقته بالقبول مع عدالتهم وتصلبهم في الدين كان المتواتر””؛ 
والصحيح هو الأول'" '؛ لأن تكذيبه تخطئة بعض جماعة العلماء وهى ليست بكفر. 

والنوع الثالث: قوله: (أو يكون فيه شبهة صورة ومعنى) أما صورة: 
فلأن اتصاله بالرسول لم يبت قطعا) وآما .معت افلان الآمة: ما تلع بالقيول: 

افيو الخبر”" الواحد. وهو كل خبر يرويه الواحد أو الخيناء. (4ا لا عبرة 





)١(‏ بأن يقيد مطلق الكتاب بالخبر المشهور؛ كتقييد صيام كفارة اليمين بالتتابع بقراءة ابن 
مسعود َه ؛ لأنه كالمتواتر معنى بسبب قبول القرئين له لكن لا يجوز نسخ نظم 
القران به؛ لأنه دون القرآن قش الدرحة ولوجود الشبهة فيه صورة. 
قمر الأقمار على انور اللأثوانه صن اذ ١ا؛‏ كشك الآسوان 30/7 

[) لا يكفر جاحده؛ لأنه آحاد الأصل» وفيه شبهة صورة» 1 تخطئة أهل العصر 
الثاني والثالث وليس فيه تكذيب الرسول كل والمعروف أن تخطئة العلماء فس 
وضلال وليست بكفرء وإنما قال فى الصحيح؛ لأن الجصاص قال بكفر جاحده؛ 
لانه أحد قسمي المتواتر ويفيد علم اليقين. 

0 رهي: ما يترجح فيها جهة الصدق مع احتمال الكذب الذي هو احتمال ضعيف؛ لأن 
أصحابه يي تنزهوا عن وصمة الكذبء بمعنى أن الغالب الراجح من حالهم الصدق 
نبحصل الظن بمجرد أصل النقل عن النبى يَكةِ ثم تحصل زيادة ترجيح بدخول الخبر 
في حد التواتر فى الفريقين الآخرين فتوجب الطمأنينة. قمر الأقمارء ص١18١.‏ 

عكذا في (1): (ب)+ والصحيح: «لو تومل 

0 مكذا في (أ): (ب)ء والصحيح : ١كالمتواترةا.‏ 

ْ دخو عدم كفر جاحله. 

3 هكذا فى 0 )ء (نس)ء والصحيح : : «خخير الواحد؛. 
دفي كتب الأصول 5ناذة كلية #افماعداة وإنما خصص الواحد والاثنان بالذكر احتوازا 


بين عبر لاز للا 00 


انظر: أصول الجصاص ”/ .١57‏ 


كشف الأسرار ؟/ +59٠‏ 3 قمر الأقمار: ص 186١‏ . 


للعدد بعد كونه دون المتواتر والمشهور وهو يوجب العمل دون العلم)”", 
أي: لا يوجب الاعتقاد فلا يكفر جاحده ولا يضلل لكن يجب العمل ر, 
و 1 ش رخني سحن حي خخ كم | الى سخخرس 32 لخر 0 0 7 

لقوله تعالى: فللا نَعَرَ من كل فقت عِنْهُمْ طايفة لَنْفْقَهوا في أَلئِبِنِ وإسسر] 


الع ع لال ص 


توموقركوة" [التوية»: 1117 
فهذا أوجب على كل طائفة خرجت من فرقة"" الإنذار””» والثلاثة فرق 
وطائفة منها”*' إما واحد أو اثنان فيوجب العمل بخبر الاثنين أو الواحد. وإذا 
[84/] وجب ههنا وجب مطلقاً إذ لا قائل بالفصل . 
ولأن النبى ل عع ل اين ين 


ا الا لطر بلقاي رتل7 لاد تاجات ١‏ د قال تاه كام ار أرق تلإي و1 سيد بعرو باو سر سي تيا اروك ا 
1 





(١؟‏ انظر: تيسير التحرير 17/7؟ وكشف الأسرار .140/١‏ وفيهما: أنه يوجب العمل ولا 
يوجب علم اليقين ولا علم الطمأنينة» وهو مذهب أكثر أهل العلم وجملة الفقهاء؛ 
وذهب البعض إلى أن العمل بخبر الواحد لا يجوز أصلاًء ثم منهم من أبى جواز 
العمل به عقلاً؛ مثل: الجبائي وجماعة من المتكلمين» ومنهم من منعه سمعاً مثل: 
القاشاني وأبي داود والرافضة. 

0 الآية: طإوَمًا كارت الْمَؤْمونّ ينوا كَآنَد موا تكرٌ ون كل قو يتين طَلمَةٌ ينها 
فى الذِِنِ وَلسِسا ممَهُمَ إذا مَجَعوًا التو لتلهز يدوت )4 . 

الفرقة : الجماعة الكثيرة؛ والطائفة ف لكايس جمع فرَق. لسان العرب ١١/2!١؛‏ 

والمعجم الوسيط ؟147/7. 


أنذّره بالأمر إننانا ولا أعلمه يه وخحوفه ششله . محيط || لمحيط ان ١7؛‏ والمعجم 
الوسيط 4154/7. 


أي: فهلاً خرج من كل جماعة كثيرة طائفة قليلة من بيوتهم ليتفقهوا في الدين وليذروا 
فومهمء والإنذار هو الرخبار المخوف لعلهم يحذرون؛ والترجى من الله تعالى محال 
فيحمل على الطلب اللازم وهو من الله تعالى أمر فيقتضي وجوب الحذر والثلاثة فرقة 
والطائفة منهاء إما واحد أو اثنان: فثيت أن خبر الواحد والاثلين موجب للعمل ٠‏ 
انظر: كشف الأسرار 975و وونور الأنوارء 4181 وتفسير محمد قزيد وجدي؛ 
سورة التويةع ض .١ ١١‏ 
*د: "مير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي؛ 
رابع الخلفاء الراشدين وأعن العشرة االسيشيويد وابن عم النبنى له وصهره؛ وأول 
الناس إسلاما بعد خديجة. ولد بمكة عام .هه وقتل بالكوفة سق 54507 
دوق 681 حديئا: الإصابة ٠7‏ ؛ والأعلام 4/ 146. 


ا قيل || * 2 ' . ) بي 
جره أبواي ارحمن مغاذ بن جيل :بن ستدرو ين أوينر. الأنصاري الخزرجي؛ صخام 


0) 


00 


(0) 


03) 


42 





أنواع ١‏ ظ 2 ظ ع ا اه 7 


0 - ! تسبي )0 2 ٍِ له 
الي البيق”" 2 الكلبي بكتابه إلى قيصر' ' يدعوه إلى الإسلام» فلو لم 
5 حر الواحد موجبا لما بعثهم . 
٠‏ ا لقع لي . 002 و إن 
وكذا قبل النبي عككلة خبر بريرة وسلمان””' وكا فى الهدية والصدقة ؛ 


سسحت حتت 
عهد النبى يت وشهد العقبة مع الأنصار السبعين» بعثه النبي يَةِ إلى اليمن بكتاب قال 
فيه! (إني بعلت لكم خخير أهلي؟ . له فى كتب الحديث ١61٠‏ قفا توفي بناحية 
الأردن ودفن بالقصير المعينيى. الإصابة 57/5١؛‏ والأعلام 108/1. 

أخرج أبو داود والترمذي عن علي َه قال: قال لي رسول الله ييْةِ: «إذا تقاضى 
إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي؟ . قال 
على: فما زلت قاضيا بعد. 

انلظر : الترمدذىي ١‏ ةة "5 رقم الحديث (5غ*١)ء؛‏ وابن ماحه ؟/ لاون رقم 


يقاس ير 


١ 


(8١؟؟).‏ 
وأخرج أيضاً عن معاذ أن النبى يكةِ قال لما بعثه إلى اليمن: «كيف تقضي؟1: فقال: 
بكتاب الله قال: «فإن لم تجد5؟اء قال: فبسنّة رسول اللهء قال: «فإن لم تحد؟!. 
قال: أجتهد رأنىء فقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله . 
بن آلن داود؛ قضاء 71/9؛ والترمذي» أحكام 44/1 رقم (1845). 
) هوه دحية بن خليفة بن قرة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزرج؛ صحابي 
تيور أزل مشاهدة الشتدق» وقيل: أده ولم يشهد يدوا وكان يضربأ:يه المثل 
فى حسن الصورة؛ وكان جبريل قة. ينذال على صورته وعاش إلى سخلافة معاويه وهو 
الذي بعثه الرسول كَكئةِ إلى قيصر فى الهدنة» وذلك في سنة (5) هجرية» فأمن به 
فبصر وأنت بطارقته أن تومن ؛ قَلنا تبر الرسول قال: ١ثيت‏ ملكةهغ فات شسئة (505ه 
- 516م). 
انظر: الاستيعات ١/577؛‏ والأعلام ؟/ .1١‏ 
١‏ لقيصر: اسم جنس لملك الرومء وكان اسم الذى أرسل إليه النبي كه هرقل . 
(أ) بربرة ‏ بفتح الباء وكسر الراء - كذا في إرشاد الساري على صحيح البخاري مولاة 
عائشة؛ ويحتمل أن تكون هذه مولاة رسول الله عللّ. قيل: كانت مولاة لوم 
الأنصارء وقيل لآل عتبة بن 5 إسراقا) وقيل لبني هلالء فاشترتها وح و 
ركانت تخدمه قبل أن تشتريها وقصتها فى الصحيحين؛ ففي البخاري : عن السن .6 
قال: أتى النبى يه بلحمء فقيل: تُُصدق على بريرة: فقال: «هو لها صدقة ولنا 
شدية] . 
5 الغ البخاري 5/ 6١71؛‏ والإصابة 
1 ين الصحابي الجليل؛ أبو عبد الله سلمان الفارسي» كان يسمي 


ب ١187‏ ؟ والاستيعاب 1. 


اللخ حت سول الى عي لزمرن 
ولاق السيحاة اسيعوا عل العمل قير الأاد سات بها. كما احتج أي 
بكر و “على الأقبار يقوله #7 #الأقبنة من قريقية! لتيل بن 
كار 

وكذا التابعون أجمعوا على قبول خبر الواحد في أمور الدين؛ كالإخيار 
بطهارة الماء ونجاسته9؛ وكذا العقل يشهد له؛ :فإن المتوائر لا يونجد في كر 
حادثة فلو رُدّ خبر الواحد لتعطلت الأحكام. 

(وأما المنقطع فهو على نوعين: ظاهر”*' وباطن””. 

أما الظاهر: فهو المرسل) الإرسال أن يترك الواسطة”"' التى بينه ويه 








- الإسلام. أصله من مجوس أصبهان؛ عاش عمراً طويلاء اتفق على (150) سنة؛ 
واختلف في الزيادة. قرأ كتب الشمرس والروم واليهود. أن النبي 0 سسعت 
فخرج في طلب ذلك فأسر وبع بالمدينة ثم خرر نشسة غ فال ل : اسلمان منا أهل 
البيت2!1 روق )»0 ديكا ؛ واختلف في تاريخ وفاته. وقصته : عن سلمان قال: اتيت 
النبى ع بطعام وأنا مملوك فقلت: هذه صدقة» فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل؛ ثم 
أتيحة بطعام فقلت: هذه هدية أهدّيتها لك أَكْرِمُك بها فإنى رأيتك لا تأكل الصدقة؛ 
فأمر أضحابه فأكلوا وأكل معهم . 
الأعلام 111/5 يوانطر: الاستيعاب جه رقم الترجة [8:0: وتهثيت التيليت 
ج5» ترجمة .)١77(‏ ظ 

)١(‏ أبى يكن الصديق عبد الله بن أبى قحافة عثمان بن عامر بن كعب التيمي القرشي؛ او 
اللفاء الراشدين وأول من آمن برسول الله وَكْةِ من الرجالء ولد بمكة يننا تت 
الحديث (141) حديثاء ولد سنة (1مق.ه)». وتوقى (17ه). 
انظر: الأعلام 7/4١٠؛‏ والإصابة ١19/4‏ 

0 انظ فشتك أحمد بن حنبل 78/9 .١‏ 

ذ 4 كالسا وأما بيو الفاسق بنجاسة الماءع فلا يعمل به بدوك تحكيم 
الرأي . قمر الأقمار ص ,١18١‏ 

)00 الباطن الخفى ا ِ 1ت 1 ظ هي . ظ المخيط 
ا ي وداخل كل شيء؛ وخلاف الظاهر جمع أبطنة ويُطان. محيط 
.,٠0/١‏ ّ 

(0) الألف ش , دوف 
ظ واللام للجنس . والمراد أن يحذف الراوى من السندء سواء كات 0 ف 
لصحا أ تلات 5 00-7 004 و 

بي السامع منه ود أو من عيبو بعنداة وسمواء أكان السسحدذوف وإبحد 





ل إلهء ويقول الراوي: قال رسول الله كذاء ولم يذكر الإسناد. 

(وهو) أي: المرسل (على أربعة أوجه: الأول ما أرسله القرن7 الأول) 
وى إرسالوم بإعبارهم الهم لم ريسمعوه جين التبي 08 وأن .ينه وبردهم 
ا (وهو مقبول بالإجماع) لإجماعهم على عدالتهم . 

(والثانى: ما أرسله القرن الثاني والثالث) وهو حجة عند الحنفة؛ لأنه 
بانرق بين إرسال الصحابة والتابعين 81؟/ب]4 الآن سدالدهم قيت”"؟ بشهاذة 

(والثالث : م أرسله لعل 050 في كل عر غير القرن الثانى والثالك وهو 
حجة عند الكرخي)؛ لأن علة القبول في القرون الثلاثة*؟ هى العدالة 
لقيو فمهما وجدنا د 


ا 


ع أو جميع الرواة» فهذه الأقسام كلها من المرسل وهذا على اصطلاح أهل الأصول. 
وأما أهل الحديث فقالوا: إنه لو خحذف الصحابي السامع منه كَل وقال التابعي: قال 
رسول الله يكو فهو مرسل؛ ولو حذف الراوي فيما بين السند فهو المنقطع. كأن 
بقول تابع التابعي: قال أبو هريرة؛ ولو حذف أول السند أو تمام السند فهو المعلق 
كأن تقول: قال رسول الله ويكِ. انظر: قمر الأقمارء ص188. 

01 الَرن: من القوم سيدهم» ومن الشمس ما يبزغ عند طلوعهاء ومن الزمان ماثة سنة. 
المعجم الوسيط 7//7/. 

(') أي: أن الصحابي الذي أرسل الخبر لم يسمع من النبي يك وإنما من صحابي آخر 
ببنه وبين النبي كوه وهذا الصحابي الآخر هو المَسّقَط في المرسل والصحابة كلهم 
عدول؛ فليس هناك جهالة المُسْقَطء بل معلوم عدالته» فهذا الحديث المرسل مقبول. 
لبس فيه شبهة. قمر الأقماره ضص188١.‏ 

"ا هكذا قي .19 )» ا(ب)+ والعميم :- لتبتتة. 

ُ العدل ضد الجورء ورجل عَذْل ؛ أي : عادل. ميخيط الميصيط 6٠+‏ ذ. 

3 0 فرك الصحابة والتابعين وتابعيهم . 

5 “في تعريفهما لاحقا. 

"انار فخر الإسلام: أن المرسل أقوى من المسند عند المعارضة» لكن لا تجوز 
10ب على الكتاب كالمشهور؛ لأن ترجيحه على المسند ثبت بالاجتهاد فلم يجز 


! 


م 


جك كر اسكظ الوصول إلى افير 

جب ؤ 5 ١‏ . : #بتصحبيي ول 
َ# م ا ا . 7 ١‏ : 500 ' 

(خلافاً لد أبات)7 فإن عئلة لب أبيسبم | بحححجة؛ لان الرمنان زرمان الهس 


ّ ظ 








وقفشو الكذب فاذ بك من البيال. 


ال انع: ما أ : وجه وأسند من وجه) كحديث: وله . 1 
0 0 تشبول زر 


يولي؟ رواة [سرائيل بن .تومن 





01 هو ؟ عد بن أباابن. ستدقة أبز موسى الإمام الكبير» تفقة على محمد بين | 0 
قيل: إنه بويد سه اصيي: فال اين سماعه: ل بسي مدن الو روحس الحا 
للحديث وكنت أدعوه لمجلس محمد بن الحسن فيابى إلى ن لازمه وقالة: كان بير. 
وبين النور ستر فارتفع عني» ما لنت أي بيات انه.مثل هذا الرجل : وقيل: ما فى 
الإسلاء قاض أفقه من عيسى بن أبان في وقته بالبضرة. انظر: الجواهر المضيئة فو 
ع ْ 

(؟) هو: أبو يوسف الكوفي إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السيعي الهمداني؛ روى 
عن جدة وعن زياد بن عل قة وزيد بن جبير وعاصم بن بهدلة وغيرهم. قال يعقوب بن 
كمينة: هو صالح الحديث»؛ وفي حديثه لين. وقال أيضا: ثقَهَ صدوق, وليس في 
الحديث بالقوي ولا الساقط. ولد سنة (١١٠ه).‏ توفي سنة (11١ه).‏ 
انظر: تهيذيب التهذيب: عا ئر جحمته رقم (545)؛ ميزان الاعتدال م4 تر جمة 
.)8١١(‏ 

() فإنه روى إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال 
انظر: سئن الترمذى /١‏ '5ء حديث رقم (8١١١)؛‏ وابن ماجه :1:0/١‏ حديث 
رقم (1880)؛ وأحمد 17/4: رقم الحديث (1770). 

0 هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي أبو بسطام الواسطي ثم البصري؛ 
روى عن ابان بن تغلب وإبراهيم بن عامر بن مسعود وغيرهم؛ وروى عن للاثبن 
رجلا من أهل الكوفة» لم يرو عنهم سفيان الغورى. وقال حماد بن زيد: ها 08 
خالفني إذا وافقني شعبة؛ فإذا خالفنى شعبة فى شوء تركته. وقال الشافعي: لر 
شعبة ما عرف الحديث بالعراق» ولد سنة (87ه)» وتوفى سنة (110ه). 
بهديب التهذيب ع ترجمة رفم (حمرة)ء وتهذيب ل سمأ واللغات 
ترجمة (101). 

00 فإنه وى شعية غناء 1 - 1 مَيلِثٌ قال : 

ااي بي إسحاق عن أبي موسى عن النبي وله 
ولي بحذف أبي بردة. )ا 
لو سئن الترمذي "ل ,ل رقم (م١١١)؛‏ ابن ماجه ركم 
أحمد 11/4, 107 ,و ْ 
305 اوم الالال امسوم 


ولا نكاح ا 





بلي 
يميز)؛ لأن العرسل ساكت عن حال الراوي والستيد ناطق. والاون ان 
506 الناطق . 

وعند البعض لا يقبل؛ لآن سكوت الراوق عن حال المزوي عنه بمئزلة 
الجرح وإسناد الاخر بمنزلة التعديل». وإذا اجتمعى() يغلب الجرح”". 


(وأما الباطن فهو على وجهين: أحدهما: المنقطع لنقص الناقل) كفوات 
55 شرائطه من العدالة والإسلام والضبط والعقل . 

(وثانيهما: المنقطع لمعارض من الكتاب) كقوله تة: «لا صلاة إلا 
فاتحة الكتاب»”"': فإنه منقطع لمخالفته لعموم قوله تعالى: يوأ مَا يتَرَ ور 
لمأن 4 تالمتفل: *5] (أو الببيتة المغروفة)؟) مشل ماروى عن ابن 
اسن 0 أنه عَيكْيِةٌ قضى بشاهد 10 فإنه مخالف للحديث المشهور 
وهو قوله تذ: «البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر)”"'. 


. أي: الجرح والتعديل‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الغفار 97/7؛ ونور الأنوارهء ص184. 

(5) رواه الترمذىي عن عيادة بن الصامت »١55/١‏ رقم (541). واستدل الشافعية بهذا 
الحديث على أن قراءة الفاتحة ركنء بل لو ترك حرفا منها في ركعة لا تصح صلاته 
خلافاً للأحناف» فإن الفرض عندهم مطلق القراءة لقوله تعالى: «ناعردرا ما ينس هن 
لمان وتقييده بالفاتحة زيادة على النصء» وذا لا يجوز بخبر الأحاد لكن يوجب 
العملء والنفى فى قوله كَللِةِ: «لا صلاةا نفى للكمال . 
انظرء اليذاية 457/1 قير الآثمان: عوةة؟: 

) 0 

)5 مر الضعابي الجليل 55 عن الله وطاق القران؛ 2 الله بن 0 
عبد المطلي القرشى الهاشي» ولد بمكة عام (ق.ه. ؛ سين ان 

كله رروى عه الكساقيك الفحيحة: وتبهد بع علي الحسض وصون"» 


فلازم رسول الا 
ب د ماقو 1 
آخر عمره فسكن الطائف» وتوفي بها عام (4كها)ء ررى 


ركف بضصره فى 
انظر: الإصابة ؟/ +8م؛ والأعلام 9 وتهنيي الأسعاء 10071 بريه 
615 000 

ماجه ؟/ 7/97. 


ا 


(1) انفل . ميلع 78 53 أ؟؛ زا 
نظر : صحيح مسلم ع/ 1م1١‏ ؛ والترمدي ْ 

البخار: ظ 0 

كاري 104/914 ومسلم 1/15 .1١1‏ 


حا ئ عب صول عله الأصور 


(أو الحادثة المشهورة) [5/أ] مثل ما روى أبو هرب :() يك أنه نه 
كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة"ء فإنه لما انفرد مع اشتها, 
الحادثة لم يعمل به فكان منقطعاً”"". 

(أو أعرض عنه الصدر الأول) أي : الصحابة مثل ما روي أنه :8ل وار . 
«ابتغوا فى مال اليتامى خيراً»”'' كيلا تأكله الصدقة0 © فإن الصحابة اختلفر 
في وجوب الزكاة في مال الصبي وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث ندل 
غلى أنه شيو ثايك أو مول" اتأويلهة أن السراف بالصيقة القع ف 
قال ظَِد: «نفقة المرء على نفسه وعياله صدقة)!0. 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي» وهو مشهور بكنيته (أبو هريرة): كان اسمه في 
الجاهلية عبد شمس» فسماه الرسول عبد الرحمن؛ وكنى بأبى هريرة؛ لأنه كان يحمل 
هرة في كمّهء أجمع أهل الحديث على أنه أكفر السهعابة رواية له؛ ولد عاه 
(1'ق.ها- 05١1م)غ‏ وتوفى سنة (24ه). 
انظر: الإصابة ا/ 557+ والكنى والألقاب .475/١‏ 

() انظر: سئن الترمذى /١‏ هه حديث رقم .)1١81(‏ 

() حيث إن حادثة الصلاة مشهورة مستمرةء كان يحضرها ألوف من الرجال ولم يسمع 
التسمية إلا أبو هريرة: فهذا شيء عجيب ولو كان الجهر لكان خفاؤه فى مثل هذه 
الحادثة مما يحيله العقل . 
انظر: التلويح 5777/7؛ وفتح الغفار 45/7؛ وثور الأنوار» ص148. 

(5) أى: تجارة. 

(5) ولفظ الحديث ما رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 5 
قال: «ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة». قال أبر 
عيسى: وفي إسناده مقال؛ لأن المثنى بن الصبياح يضعف الحديث. وقد اختلف أهل 
العلم في هذا الباب فرأى غير واحد من أصحاب النبي كل في مال اليتيم زكا"' 
حجويع عجر وعلي؛ وعائشة: وابن عمر. وبه قال الشافعي: وبالك اذ 
وإسحاق. وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة. وبه يقول سه. 
الثوري» وعبد الله بن المبارك. انظر: سنن الترمذي ؟/ 5لا رقم (175). 

(6) هكذا في (أ اء (ب)ء والصحيح: "أو مؤول». 5 

() النفقة لغة: ما ينفقه الإنسان على عياله. وشرعاً : ما قاله الإمام محمد: هي الم 1 
والكسوة والسكنى. انظر: اللباب شرح الكتاب ؟/ 807 

بوداء أحمد في مسئده ؟/ 55»ء رقم الحديث ,)١55١0(‏ 





احا 


أنواع المنقطع 6 0 


| قدا مردودان)"'': أما الأول: فلنقص في الناقل كما مرء وأما 
: و[لبقالقة المذكورة: 
ا يق المتحس الطعير؟ ا انع" رقرة عحجة آراد أن سه 
عل أنه ليس على الإطلاق» بل له شرائط فقال : 








)١(‏ هكزا في ) 1 ع (ب). والصيج : ااأكلاهما مردود!. 
1( رهي الحديث المتصل وأقسامه والمنقطع وأقسامه. 
00 اق ٠‏ نخبر الواحد ' من الرسول يد 





وو 





شروط الراوي 








(ثم اعلم أن الخبر إنما يجعل حجة بشرائط في الراوي وهي) أي: 
الشرائط (أربعة: الأول: العقل )”© وهو عند الحكماء: و مدجتزد: بعر 
المادة فى ذاته مقارن لها في فعله. وهو النفس الناطقة التي يشير إليها كل أحد 
بقوله : 0 , 

وتعريفه على الإطلاق أن يقال: العقل قوة إنسانية يدرك به الإنسان 
حقائق الأمور. 

(وهو و في مدن الإنسان: فقيل: في الوأس) وقيل : في القلب 
(يضيء [9/ب] به) أي: بذلك النور (طريق يبتدأ به) الضمير راجع إلى طريق 
والجار مع المجرور قائم مقام الفاعل: والجملة صفة طريق» والأولى صفة 
النور (من حيث ينتهي إليه) ضميره راجع إلى حيث». وهو بمعنى المكان (درك 


0 ئ [ 
الحواس) “ف يق : ابتداء عمل القلب بنور العقل من حيث ينتهى إليه درك الحواس . 





)١(‏ العقل في اللغة: القيدء يقال: عقلت البعير؛ أي: قيدته. ثم ثقل إلى معان» المراد 
منها : إدراك يمتاز به الإنسان عن البهائم وذلك لأنه كالمقيد عن ارتكاب القبائح. 
النتراس شرخ شرح العقاكقه من اةء لمولانا متحيد عد النديو ط. أرلىة 
لأقااهء لأعورء ناكيتان. 

0( التدوفر الأصل ؛ أي : أصل المركبات». وعند الغلماء:* الموجود القائم بنفسه حادثا 
3 او قديما ويقابله العَرَض بمعنى: ما ليس كذلك. محخيط المحبط "19/١‏ 

(9) انظر : كشاف اصطلاحات الفنون ,٠١79//9‏ 

كه أقرة كية شرية الن. د ناف 
ي' كوة شبيهة بالنور في أنه يحتصل بها الإدراك» ويحتمل أن يراد بالئور المنور 


و 50 ظ 37 5 : ِ : 0 اه 
لم جرد اللي سبو آرل المخلوقات؛ ويحتمل 3 يراد به الآأثر الغامضص 
من ها لجوهر على تفسن الإنسنان كما ذكره الحكماء 

نظر فتح الغفار عم وكشفن الاسرار 7١5‏ 


88 اقلشة والممك : بن ع 0 [ 
والمعنى : اكور ذا غنوم ذلك النور طريق (آي: طريق كُنور) يبعدآ بذلك+ 





ا هص لسع يوي لس ص عن سسلسسص 5 د قلق 1 لذ سم ملقم 3333:18:33 تق اع فاطق مس -2--:تتتظة.-. نظ ائة ٠.‏ ...تت 1 لقن ال-٠‏ 38:10 ةطقن ل قا قت ...191107101 


دف عقا لع 2 ادك د "1 تقلح حقلت أن ذه اححق "لاقت 1د د 


انق اه صصح قلق اح كققد لقا قحل نعل فاك قن اكه حل جه حفط الل اقل عد ص 


ماما ع سس ااا 

ومن هذا قيل: بداية المعقولات نهاية المحسوسات. فيدرك الغائب من 
327 وتشترع الكليات لياه المسسوبينة: مغل : إذا نظر الإنسان إلى 
55 ا يدرك بنور العقل أن له بانيا لا محالة ذا كدر وب 0 
ا وغيرها من الأوصاف التي لا بد منها للباني. 

واعلم أن لهذا التعرف مرائب: 

الأولى: استعداده لهذا الانتزاع وتسمى: العقل الهيولاني. 


والثانية: علم البديهيات على وجه يوصل إلى النظريات وتسمى: العقل 

والثالثة : علم النظريات من البديهيات وتسمى : العقل بالفعل . 

والرابعة : استحضارها نيعحيسث /ي" تعيب )ا وهذا نهايته» 3 لوس . العقل 
الستفاد؟ (وشرط منه) أي: من العقل فى قبول الخبر (الكامل كعقل 
- الطريق الأفكار الموصلة إلى المطلوب من وقت انتهاء إدراك المحسوسات. وبذلك 
قبل بداية المعقوللات نهاية المحسوسات. 
قال في «التلويح2: ثم الظاهر أن معنى التعريف ليس ما ذكره المصنف وغيره من 
الظرفية مما لا يعهد في العربية. 00 0 
بل المراد أن العمل نور يضىيء به الطريق الذي يبتدا به في الادراكات من جهة انها 
الشيء مرفوع ورفيع ؛ أي : رفيق ودشيق. 
محيط المحيط ١/44!؛‏ والمعجم الوسيط .51١/١‏ 
') الفدرة: الطاقة والقوة على الشىء والتمكن منه: المعجم 19./7/. [ 

1 1 ' أ- ظ ٠‏ وإعدامه ء : 

راضطلاحاً: صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق 
الإرادة. 
انظر: شرح البيجوري على الجوهرةء ص١ ٠"‏ 0 
هكذا فى ( ا ا (ب)ء والصحيح : ااوحيأة؟: وهى ضها 
تضم لمن قات نه أن يتضيكف بصنات الإدراك : انظرة تبرخ 
١ ١ 0 1‏ ا 5 اأماءء ات المستحيلات 
' ثر: صفة أزلية متعلقة بجميء الواجبات والجائزات و 5 . 
خفاء. شرح البيجوري؛ ص * 
العقاكف هن 51 11 





1 


ا 


أزلية قائمة بذاته تعالى 
على وجه الإحاطة 


0 


ا دن 


.0 “كمأ هي به من غير سبق 


كثرة فو فراتب"المقل العراى قبرم شرج 


قرح سعت "فصول إلى علي الابول 





ا 1 


سووهم 





البالغ)7١2‏ لما كان الكمال أمراً خفياً أقيم السبب وهو البلوغ من غير آفة كمال 
' ز 50 م 0 
لعقل كنسبيرأ للعباد (دون القاض 97 ينف كعقل الصبي) والمعتوه والمجنون. 


وإنما شرط كمال العقل لقبول الخبر؛ لأن الشرع لما لم يجعلهم أدنة 
ني لت في أمور أنفسهم لنقصاك عقلهم في الدين أولى» لم هذا!*' إذا 
كان [1/50] السماع والرواية قبل البلوغ. 


وأما إذا كان السماع قيلة والرواية عله القيل» إذ لأ عل 137 كرون 
م ولا في وقائقة لكو نه عا 


(الثانى: الضبط) وهو في اللغة: الأخذ بالحزم”' وعند أهل الشرع ما 
' 1 ل و ٍ )1٠١(‏ 
قاله (وهو سماع الكلام) أي: سماعاً كاملا (بفهم معناه الذي أريد به) 


)١(‏ وجه اشتراط عقل البلوغ أن الصبي غير مكلف فلا يعتمد على احترازه عن الكذب 
فوقعت الشبهة في روايته والبلوغ والإدراك؛: وكمال البلوغ يكون بالسن وحده؛ وبل 
الكمال يكون بأربع خصال: الأقوال والأفعال والمعارف والأخلاق الحميدة. قمر 
الأقماره ص1865١؛‏ ومحيط المحيط ١/7؟777١.‏ 

(؟) القاصر: من لم يبلغ سن الرشد. المعجم 15/5. 

(1) العته: نقص العقل من غير جنون. المعجم الوسيط 584/1؛ ومحيط؛ ص 1١!‏ 

(5) في (ب): «فى التعرف». ١(ه)‏ ع : عدم اعتبار عقل الصبى . 

(0) فيه إشارة إلى أن التمييز كاف للتحمل على الأصح وليس له تقدير وحد معبن 
لمن قال: إن أول مدة يصير فيها الصبى أهلاً للتحمل أربع 7 55 قمر الأقمار: 
-500-0 [ 
وعلى هذا لا يشترط وقت التحمل إلا عقل التمييز؛ لأن الإجماع واقع على ثبو“ 
روايات ابن عباس ويا وإن سمعها قبل البلوغ. قمر الأقمار» ص185. 0 

(4) فإن قيل: العبد تقبل روايته وإن لم تفوض أموره إليهء قيل ذلك لحق الولي لا لتقه" 
قل عقله 0 

480 فيطل فبيطا: فق سقط بليما وأعقيه رانم ون 413 (ي6ة الاخه 
بالحزم»: والصحيح: «بالجزم". ْ 
انظر: المعجم الوسيط ١/210؛‏ وفتح الغفار 87/1. 2 

)٠(‏ وفي كشف الأسرار على البزدوري "/١١ل!؛‏ ونور الأنوارء ص168"5: القبط هم 
هو سماع الكلامء كما يحق سماعه, 


00 لح 





شروط الراوي 


22-2 ل صصص تت 1 0 ١‏ 





إي: مع فهم معناه المراد: لغوياً كان أو شرعياًء مثل: أن يعلم حرمة القضاء 
: قوله (86): ”لا يقض القاضي وهو غضبان102) لشغل القلب؛ لأنه إذا لم 
يفهم معناه 0 يكن سماع الاي بل سماع صوت. (وبذل المجهود) وهو 
مصدر بمعنى الجهد؛ كالميسور بمعنى: اليسر”"ا والمعنى: يذل قدرته. 

ويجوز أن يكون بمعتن المفعول: أ : بذل المقدور من السعى فى 
الضبط (فى حفظه) أي : في حفظ السامع الكلام المتع (إلى حين أدائه) 
متعلق بحفظه» والمراد ببذل المجهود في الحفظ: أن يثبت عليه بمحافظة 
أحكامه بأن يعمل بموجبه ومراقبته بمذكراته مستقراً على بان الظن انتفسه: 
بأن لا يعتمد على نفسهء بأني لا أنسى بل يعتقد أني إذا تركته نسيته» إذ الحزم 
سالط نا 

(والثالث: كمال العدالة) وهي: الاستقامة في السيرة والدين وضدها 
الفسق (وهو) أي: كمال العدالة (ههنا رجحان جهة الدين والعقل على جهة 
البو رقو يلوق التفى إلى مناا يقلذة:853ي] الشهراف هو غين فاع 
الشرع” (والشهوة) وهي: حركة النفس طلباً للملائم'' (حتى لو ارتكب 


(/) (8) 
كميرة) وهضي م روؤق أبن عمس | ا..يديماب... اا060ا220[اياذاذ 1 ذا 000 





)1١(‏ انظر : تسلم 111 والترمذي ؟78557/7؛ وابن ماجه 7//ا/. 

(10 بر ثرا دتتاذا : عله مسورا» أع: ديلا ساخم | المعجم الوسيط ؟//ا/ا١٠.‏ 

(9) ولهذا كان ابن مسعود ضَينه إذا روى حديثاً أخذه البهر وجعلت فرائصه ترتعد باعتبار 
سوء الظن بنفسه مع أنه في أعلى درجات الزهد والفقاهة والضبط. كشف الأسرار 
5 وفتح الغفار ؟/1/. 

5( هكذا في ( أ ). (ب)» والصحيح: اما تستلذه من الشهوات». 

)0( هذا التعريف موافق لما في المعجم الوسيظ ؟7/5؟1١:‏ 

(1 انظن؟ محيظ المحيظ ١17/8‏ ار 

© الكبيرة #"جيعيا كرات وكتاتر :ويقايلها الصغيرة. والكبيرة ما كان حراما محضا شرع 
عليها عقوبة محضة بنص قاطع في الدنيا والآخرة. محيط المحيط ؟/ رلا . 

0 فيو . أبو غبد الرحمن عبد الله" بن عمر بن ١‏ الخطاب العدوي؛ صحابي من أعز بيوت 
نريش في الجاهلية» نشأ في الإسلام وهاجر إلى المدينة مع أبيه» وشهد فتح مكة؛ 
وقولئه ووقاقه قبهااء أنقن القاسن #ن الإسلام ١‏ سنة» وغزا أفريقية مرئين ثم كاف - 





39 شرح سمت الوصول إلى علم 

"١# |‏ طلخت مول 
43 وى . 11 علك أنه قال- #الكسات. سسمة الأاش إله ١‏ ؛: 

عرد أبية من الب 8 أن ل جاثى. سبع الإشراك هوي 

النفس المؤمنة . وقذف المخصنة ؛ والفرار هس الزحف ». وأكل مال الي 2 ف 

عقوق”؟؟ الؤالدين البسناسية . والالحاد فى الحرم؛ أ اقلم ف بر 

السرم *". وروى أبو هريرة صب 0-0-3 أكل الريا: يعن علي 6 

أخباقك إليه ' ١السرقة‏ --70) 57 ب الخمرا ا" (أم أصةةا على صغيرة! )0 عل 

عدالته) . 





3 بصره في آخر حما نه ؛ وهو آخر من توفي بمكة من الصحابة. له )777٠(‏ حديئاً ولد 
سنة (١٠١ق.ه-‏ 115م)2 وتوفي سنة (الاه - 19م). 
الأعلام ؟؛ والاصابة ؟/778؛ وتهذيب الأسماء ١/578؟.‏ 

)١(‏ هو: أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» ثاني الخلفاء الراشدين 
وأول من لقب بأمير المؤمنين: يضرب بعدله المثل؛ وأحد العمرين اللذين كان 
النبي يَككٍ يدعو ربه أن يعز الإسلام بأحدهما وله في كتب الحديق (/89) حديثا: 
الأعلام 4/ ؛ والإصابة 9+ وتهذيب الأسماء ؟/"؟. 

(0) القذف لغة: الرمي. وشرعاً: الرمي بالزنا في معرض التعيير» والمحصنة العفيفة أو 
المتزوجة أو الحاملع ؛ فهى محصنة ومحصلة . 
مغنى المحتاج ١/ر‏ نه ؛ والليات ١م‏ ومحيط المحيط .5١٠8/١‏ 

(0) اليتيم : الصغير الفاقد الأس من الإنسان والأم من الحيوان وكل فرد يعز نظيره. 
المعجم الوسيط .1١157/7‏ 

(8» عى آباة عقا وفقوقا انعسف نه وعضاة ورك الاحسان اليه فهو غاق رعق وعثرف: 
المعجم الوسيط ؟157/7. 

(6») هكذا في ( أ )» (ب). والصحيح : : فى بيت الله الحرام؟ 

(5) الريا لغة: الزيادة»؛ وفي الشرع : و الا 50 لأحل 
المتعاقدين في المعاوضة. اللباب /١‏ 58؟؛ والاختيار ."١/7‏ 

(1180 السوقة انق أخخد. الفال عنفية .وقنرفاء أشنم كتقية ظلما فة عور عل مني 
المحتاح (شافعي) .١158/١‏ 

(8) الخمر لغة: من حمر الشيء يحُيره ويخمُر خمراً: ستره وغطاه والشهادة كتمها و*د 
ما أسكر من عصير العنب وإن لم يقذف بالريد واشترط أبو حنيفة أن يقذف به: 
اللباب "/ 06؟؛ ومغني المحتاج ا. 

(ة» الإصرارهوة تكران الفعل تقرارا يشر بقلة العبالاة افر الفين» قمر الأقمار' 
ص1817. 

(١٠)الصغيرة:‏ الذنب القليل المزدرئ: جمع صغائر. المعجم 8/1 . 


وك 
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بروط الراوي 








| 

قبل بالإصرار؛ لأنه لو ارتكب صعيرة 3 يصر عليهاء لا تبطل عدالته ؛ 

لأن التحرز عن جميع الصغائر متعذر عادة7١)‏ واشتراط التحرز عن جميعها سد 
لباب الروايه . 


(والرابع طم ' وهو التصديق)”". وهو أن تنسب باختيارك الصدق إلى 
المخبر (والاقراو)”** باللسات أوءم يقوم مقامه (بالله تعالى كما هو واقع”” بأسمائه) 
المراد من الاسم ما يدل على الذات مع الصفة؛ كالرحمن والرحيم (وصفاته) 
كالعلم والقدرة وسائر صفات الكمال (وقبول شرائعه) أي : الاعتقاد بأحكامها 
(وشرط فيه) أي : في الإقرار”"' (البيان”"؟ أجمالاً) كأن , يقر بكل ما أتى به النبي :9 
ذالواجب أن يستوصف"*' فيقال : أعواكذا وكذا؟ فإن قال: نعمء يكمل إيمانه . 








)١(‏ العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطبائع السليمة. 
انظر: محيط المحيط 5915/5١؛‏ والمعجم الوسيط .541١/7‏ 

(؟) اشترط الإسلام لأن الباب باب الدينء والكافر يسعى فى هلمه فلا يقبل قوله. انظر : 
نور الأتوارء ض187١.‏ 

(0) جملة اوهو التصديق» ليست من المتن في ( أ 

(5) الإقرار: ركن من الإيمان وهو قول شمس الأئمة وفخر الإسلامء 4 من الفقهاء 
وبعض المحققين من الأشاعرة: وعند أكثر الأثمة أن الايمان تصديق فقط وأن الإقرار 
شرط لإجراء أحكام الدنياء حتى لو أكره الحربي أو الذمي فأقرٌ صح إيمانه في حق 
أحكام الدنيا مع قيام القرينة على عدم التصديق. فتح الغفار 1/١4؛‏ كشف الأسرار 
1 لا 

(5) أي: تصديقاً وإقراراً بالله ؛ سايق 0 واقعين وواجبين عليه» فهذا تشبيه جزئي 
كلي لإلحاق الجزئي بالكليء أ : إن معنى قول المصنتف: كما هوء أي: 
كالرينان المتليسن نماث تعالى ا ومعنى التشبية 0 هذا المقام هو التحقيق. 

قمر الأقمار. ضص/18097. 

و01 اليا باقطة. 5 : مر المشايخ حيث قال: إن ذكر الوضف 

د في قول المصنف (البيان إجمالا) فيه رد لبعض يح دا 
لا يكفي بل لا بد من العلم بحقيقة ما يجب الإقرار به وبيانه على التفصيل ورده 
فخر الإسلام بأنه يتعذر اشتراطه؛ لأن أكثرهم لا يقدرون على تفسير صفات الله على 
الحقيقة فيشترط الكمال الذي لا يؤدي إلى الحرج . 

1771 ل سب لبي له قادر حي سميع بصير» مريد - 

0 أي: فيقال: أتؤمن بأن الله تعالى واحد لا شره : 





[3/] وإذا تقررت هذه الشروط فلا يقبل خبر الكافر والفاسق سق لعد, 
الإسلاام والعدالة. وخجير أ خبر الصبو والمعتوه والمجئون» لعدم العمل , قر 
لتر 1د لعدم | 0 


(ثم الراوي إن عرف بالفقه) أي : ضار معروفا لة (والتقدم في الاجتهاد كالخانيى.؟') 


- خالق إلى آخر أوصافه التي يجب ذكرها في الإيمان؛ أو يقال: أتؤمن بأن الله تعال 

موضوف بصفات الكمال أن ما جاء به محمد رسول الله حقء فإذا قال: نعم حى 
بصحة إسلامه ولا يطلب منه حقيقة الوصف. 

وهذا إذا وافق هذا الاستفهام ما في قلبه ولم يعتقد ما يخالف الإسلام. فإن اعتزر, 

فلا يفيد هذا الاستيصاف إلا بتبديل ذلك الاعتقاد. 

وأما من استوصف فقال: لا أعرف ما تقول فليس بمؤمن. قال محمد في «الجامع 

الكبيرا: مسلم تزوج صبية مسلمة فأدركت ولم تصف الإسلام قبله ولا بعده يانت من 

زوجها ؛ لأنها كانت مسلمة 5 وقد أنقطعت التبعيةء فإذا لم تصف الإسلام كان ذلك 

جهلا مسحقيا والجهل بالصانع كفر منها بعد الإسلام فصارت مرتدة. قال ال 

اليزدوى: وهذا مما يجب حفظه والاحتراز عنه بأن تلقن الإسلام قبل البلوغ حم 

تؤديه احترازاً عن هذا وعلى الزوج الاحتياط بالنظر في هذا حين تزف إليه؛ والمراد 

بجهلها عدم الاعتقاد لا عدم التعبير» ٠‏ فإن كثيراً من الرجال يعجز عنه. 

انظر: الجامع الكبير»ء ص94؛ وكشف الأسرار .7١/7‏ 

)١(‏ وهذا تفريع على شروط الراوي الأربعة وهي: العقل والضبط والعدالة والإسلام على 
غير ترتيب اللف والنشر. وأما الأطيي والميحدود في القذف والعية:#المرلة؛ فهم من 
أهل الرواية لتحقق هذه الشرائط في حقهم وإن لم يكونوا من أهل الشهادة؛ لأن 
الشهادة تتوقف على معان أخرى لا تشترط في الخبر. 
أما الأعمى: فلأن الشرط في الشهادة الإشارة والتمييز في المشهود به وذا لا يحصل 
بالعمى.. وأما سبد ا مد فلأن رَدَّ 00 حدّه ثبت ذلك بالنص وهر 
قوله تعالي: 1 ممست حم ل بَأوأ بأَيَوَ خبَئَهُ أجلدومر تبي ده ولا نب لل 
بده أبَما وأزليك هُمْ الْتَسِعُنَ 46 [النور: 5]. وأما المرأة والعبد: فلأن الشرط في 
الشهادة الولاية الكاملة وبالرق تنعدم الولاية» وبالأنوثة تنقص؛ لأن الولاية تستفاد من 
المالكية والمرأة وإن صلحت مالكة للمالء فإنها لا تصح مالكة في النكاح؛ بل هي 
مملوكة فيهء ولهذا أقيمت شهادة اثنتين منهن مقام شهادة رجل واحد. 
انظر: التلويح 0577/7؟؛ وكشف الأسرار ؟/ 4/17 ونور الأنوار»ء ص188. 

() الخليفة: من يخلف عيره ويقوم مقامه. وافموغة هو الإمام الذي ليس فوقه إمام) وقد 
يؤنث مراعاة للفظه وتجمع على خلائف وخلفاء. 


م 


2 


ظ (052.. مع د 
الراشدين) ايا* كابي بكرء إوعمر» وعتمان 0 وعلي و 
اسع(") زه ب 2ج 5 
أو جمع ل وضعا ؛ كالتساءع للمرأة كلأ 5 الا 
: 520 000 | 55 
وهم! عبد الله بن مسعود ؛ ويد الاين حابر ؛ 








ا 


وعبد الله بن عمر. 





فحظ التحظ ١/+*يرة؛‏ والمعجم الوسيط .86١/١‏ 

)١(‏ رشد يرشد» ورشد يرشد: اهتدى. والرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه 
والرشيد ذو الرشد. محيط المحيط ١/7/84؛‏ والمعجم الوسيط ,8410//١‏ 

(؟) هو: أمير المؤمنين ذو النورين عثمان بن عمان سس بي العاص سن اميا من فريس » 

ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنةء وكان من كبار الرجال الذين 
اعتزّ بهم الإسلام؛ ولد عام (لاق.ه ‏ /الاه 
عام (85 اه 101م) وروى )١47(‏ حديئاً. 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات «99/١‏ 
والأعلام .77١/4‏ 

ا كسمر الشيخ العبادلة في الشرح بعبل الله بن مسعوده؛ وعيل الله بن عباس . وعيد الله سن 
قال الإمام النووىي في اتهذيب الأسهاء واللغات»: (واعلم أن يل أللّه سس الشميو شو 
أحد العبادلة الأربعة وهم. عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباسء. وعبل الله بن 
الْرْبِير 35-6 الله بن عمرو بن العاصء وفيل لاحمد بن حنتيل: فابن مسعو د؟ قال * 
ليس هو منهم . وقال البيهقي: لآنه تقدمت وفاته؛ وهؤلاء عاشوا طويلاً حتى احتيج 
إلى علمهمى ء فإذا اتفقوا على شيع فيل هو قول العبادلة أو فعلهم. ويلحق أبن مسعود 
في. ذلك سائر المستلمين: وعبد الله من الصحابة كثيرء قرابة ماثتين وعشرين. 
انظر: حاشية الفنري على التلويح ؟/٠50؛‏ وفتح الغفار 48١/7‏ وقمر الأقمار 
ص أآثر ١‏ , 

[) الإقليد لدرء التقليد سرح من شروح التتبيه في فروع الشافعية» للشيح أبي. إسخاق 

إبراهيم بن علىء الفقيه الشيرازي الشافعي». المتوفى سئة (415ه). وهذا الشرح 

للإمام تاج الدين عيذ الرحمن بن إبراهيم المعروف بالفركاح الشافعي. المتوفى سنة 

(4أاهل وسماة: (الإقليد لدرءع أله لتقلل4؛ توفي قبل وصوله إلى كتاب النكاح ولم 

يكمله. انظر: كشف الظنون ١/لا١.‏ 284. 

هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي. صحابي جليل؛ 

من اكابرهم فضا وعقالا وقريا من رسودل | لله 2 وهو من السابقين إلى الإسلام وأول - 


والإصابة ؟/ م6هغ؛ والاستيعاب ”/4!54؛ 


يييتهاتتزين 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 


م١‏ ل مي 021210101046510 وتوصيتي 


كء_ عر 3 


سال يا 3 


و ١‏ 1 ا 
1 ومعاذ بو جبل ع وعائشه 9 حفس يد اعمس اشتهر بالمق 


رض الله عنهم اجمعين ٠‏ 


8 1 (59) . ُ 3 2 تعكادم 5 2 


قل تخبر الواسوةة؟, 


للا ل يت 


اس 
كه 


010) 


0 


0) 


من جهر بالقران بمكةء ورفيق النبي 5 في حله وترحاله وغزواته» توفي عام (١اه_‏ 


10م وله (858) حديثا . 
الاصابة */ 856؟ والأعلام 4/١18؛‏ والاستيعاب 4704/7 وحلية الأولياء .١14/١‏ 
فو: أبو نخارجة زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي» من أكابر الصحابة. 
وكان كائب الوحىيء ولد في المدينة ونشأ بمكةء قتل ابوه وهو أبن ست سنين. 
وهاجر مع النبي كك وهو ابن إحدى عشرة سنة؛ وكان رأساً بالمدينة في القضاء 
والفتوى والقراءة والفرائض» وهو الذي كتب المصحف لأبي بكر ثم لعثمان حين 
ييز المصاحف للأمصارء ولد عام (آاق.ها- ١1كام)ء‏ وتوفي عام (5ؤأه- م 
له (947) حديثا . 

انر : تهذيب التهذيب "/ ه4ة"!؛ الإصابة 7/7 2047. 

هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق زوج النبي يكوه تزوجها بمكة قبل الهجرة بسنتين 
أو بثلاث وهى بنت سثاستين أو سبع وابتتى بها في المدينة .وهي:بنت تسع سنين 
ولم ينكح يل بكراً غيرهاء وكانت تكنى أم عبد الله . 

الإصابةء» حىلء ترجمة (/4851١١)؛‏ والاستيعاب» ح5». ترجمة .)١195(‏ 

هذا إذا خالف القياس الحديفء أما إن توافقا فالتمسك بالحديث لا بالقياس»: ويكون 
القياس مؤيداً للحديث . قمر الأقمار؛ ضن87١؟‏ وكشف الأسراز 191//7. 

قال «صاحب القواطع"»: وقد حكي عن مالك أن خبر الواحد إذا خالف القياس لا 
يقبل وهذا قول باطل سمج مستقبح عظيم. وأنا أجل منزلة مالك عن مثل هذا القول؛ 
ولا يدرى ثبوته منهء وذكر أبو الحسين البصري في المعتمد أن القياس إذا عارضه 
خبر الواحدء فإن كانت علة القياس منصوصة بنص قطعي وخبر الواحد ينفى موجبها 
وجب العمل بالقياس بلا نخلاف ؛ لأن النص على العلة كالئنص على حكمها فلا يجور 
انايعارقها خبر الراحد. 

وإ كانت متصوصة بنص ظني تتحقق المعارضة ويكون العمل بالخبر أولى من القياس 
بالاتفاق؛ لأنه دال على الحكم بصريحه والخبر الدال على العلة يدل على الحكم 
بواسطة . 

وإن كانت مستنبطة من أصل ظني كان الأخذ بالخبر أولى بلا خلاف؛ لأن الظن 
والاحتمال كلما كان أقل كان أولى بالاعتبار وذلك في الخبر. 


درو الراويا - 





8 55 : وت 1-0 ع 8 7 ؤ )01 
وإن عي فت بالعدالة دوي الفقه؛ كانس وابى شريرة وسلمان وبلال 


رهم ممن اشتهر بالصحبة مع النبي عل ولم يكن من أهل الاجتهاد وكين . 
بن واذق خديعه القياس عهل به أي: قبل الحديث» نوكذا إن ذافتقى قياض 


م > (0) 


وخالف قياسا آخر 


عر وان امم زو خى |]ا* | 20000 يا 1 0 0" 
وإن خالفه؛ أي : خالف حديثه القياس لم يترك؛ أي : الحد, ؛ إلا بالضرورة” ': 





كشق إلا 


وإن كانت مستنبطة من أصل قطعي والخبر المعارض للقياس خبر واحدء فهو موضع 
الخلاف» وإن كان الأصوليون قد ذكروا الخلااف مطلقا . 

فعند الشافعي وجمهور أئمة الحديث الخبر راجح سواء كان الراوي عالماً فقيهاً: 
أو لم يكن بعد أن كان عدلاً ضابطاً عالماء. وهو ملعب 'الشيخ آبي الحسن 
العراعي. اي 

وقال عيسى بن أبان: إن كان الراوي عدلاً ضابطا عالما وجب تقديم خبره على 
القياس ؛ وإلا كان موضع الاجتهاد. 

رحكي عن مالك أنه رجح القياس على خبر الواحدء فإنه عمل بالقياس في الصائم 

إذا أكل أو شوب ناسنا ولم يعمل بالخبر الوارد فيه» واحتج في ذلك بأنه قد اشتهر 
عن الصحابة الأخذ بالقياش ورد خبر الواخد. 

ابظرة كتقيف اواو 4/5 والمعتمد ”4104/7 تيسير التحرير / 07. 

هو: بلاك بن رباح الحبشي أبو .عبد الله» مؤذن الرسول كله وخخازنه على بيث ماله 
وأحد السابقين إلى الإسلام؛ شهد المشاهد كلها مع رسول الله يَِْدّه ولما توفي 

رسول الله كك أذن بلال ولم يؤذن بعد ذلك» توفي بدمشق زمن عمر بن الخطاب عام 

(1ه ‏ 541م) وله (48) حديثا . تهذيب التهذيب ١/8١؟4‏ الإصاية ,1594/1١‏ 

كلاف خبر المجهول فإنه إن كان موافقاً لقياس مخالفاً لقياس آخر جاز تركه والعمل 
بالقياس المخالف. كشف الأسرار 5344/7. 

في هذا التعبير لطف ورعاية أدب. ووجه عدم القبول عند انسداد باب الرأي أن ضبط 
حديث رسول الله يَكهِ عظيم الخطر؛ لأنه كَل فد أوتى جوامع الكلم. والوقوف على 
كل معنى ضمنه في كلامه أمر عظيم» ولهذا قلت رواية الكبار من الصحابة وَيرء وقد 
كان قل الحديث بالمعنى مستفيضاً فيهم؛ فلعل الراوي نقل الحديث بالمعنى على 

حسب فهمه وأخطأ لقصور فقهه ولم يدرك مراد رسول الله يكلو فلهذا كان مخالفاً 
باق من كل وجه لهذه الضرورة يترك الحديث ويعمل بالقياس وحتى لا يخالف 

وله تعالى : ابوروا يول الْأيصر» [الحشر: ؟]. 

سران 417537 تون الاثوارع عتق 417 سير العري /01305 السقية 7 

ا الإحكام 8/7 +؛ وإرشاد الفحول» ص 50 ؛ التلويح 7/7 .10١‏ 


599 شرح سمت الوصول إلى علم الأصور 


تح اتسقاة نات اليد لمخالفته لجميع الأقيسةء فم(" 


يعلى ٠١‏ | ا 
5520-7 زوغ/ى] عندنا”؟ كما ترك حديث المضراة””'» وهو ما 


بالقياس ويتر 
5 شريرة 50 النبي ال قال : ألا" تصروا الال والغنم » فمن ابتاعه(©) 


بعد أن بحلبهاء إن رصيها 


١)‏ ا 





روف 
00 
مد ذلك أقهو ابتغجر النظويو” إلى ثلاثة أيام بعد 


أمسكهاء وإن سخطها ردها وإذاامعها ضاعا من تمه 

والتصرية : الجمع» والمراد بها في الحديث جمع اللبن في الضرع اسل 
أو ترك الحلب ليتخيل ١‏ لمشتري أنه]0ة غعزيرة اللبنع 0 الحديث مخالف 
للقياس من حيث إن الضمان فيما له مثلّ مقدّر بالمثل  ٠»‏ وفيما لا مثل له 
باليية "أ بوإيجاب الفمر لس نعهها"'*'2 يوبن حيت إنه قوم القليل: والكثير 


تن هن ١‏ 
لتسهيك 0-7 0 





6 جملة ابسيب انسداد - الرأي» تفسير للضرورة» والمعنى : أنه إن عمل بالحتبيث 
لأنسد باب الرأى من كل وجه فيكون مخالفاً لقوله تعالى: لامتكا كاثلي الأتصر» 


السك 7 18: 

(9) أى: فحيكذ. 

(6) انظر: التلويح 5 وكشف الأسرار ؟/ ١٠7,؟‏ وفتح الغفار .8١/7‏ 

(4:) وضّحها المصنف بعد ذكره للحديث. (5) أي: اشتراها. 

53 قبل النظر الأول عند الحلبة الأولى» والنظر الثاني عند الحلبة الأخرى. ومعنى 
فوله: بخير النظرين: نظره لنفسه بالاختيار والإمساك ونظره للبائع بالرد والفسخ؛ ثم 
الشافعي كه جعل التصرية عيبا حتى كان للمشتري الخيار إذا تبين بعد الحلب خلاف 
ما تخيله تمسكا بهذا الحديث. وهو صحيح مخرج في الصحيحين. وإذا صح 
الحديث يترك القياس بمقابلته . 

() رواه البخاري 5/ 80/ا؛ مسلم 7/7 .١١58‏ 

(48) أنها ساقطة من (ب). 

(9) بدليل قوله تعالى : مسن أغْتّدئ عَلِنك دَاعتّدُوأ عليه بمثل ما أَعْتّدَئ عككّ» [البقرة: ]١45‏ 

(١١٠)لما‏ روى أبو هريرة عن عن النبي َك قال : امن خيس وه ا ب 
ماله؛ فإن لم يكن له مال قوّم المملوك قيمة عدل ثم استسعى غير مشقوق عليه'. 
البخاري 554/5؛ ابن ماجه 81515/7. 

)أ لسن نحن الكل ولا مع القيية: 

)١١(‏ وهي: صاع من تمرء قل اللبن أو كُثر. 


8 
رمب أبو حثيفة اك علَنة إلى أنه لسن له أن دردعاء ولكن يرجع إلى البائع 
إرششها”" و ويمسكها 
وقيداية أب لمك . وآبى يوسقف:رسسودهيها الله الو كل فى تيه 
اك . وذهب مالك والشافعي رحمهما الله إلى أنه يردها ويرد معها 


ا إن كان ابلس هالكأ عمل بالحديث». وفيه زيادة تفصيل في المنار 
)05 





وسروحة 


1 الأرش : مصدر أَرَش» وهو ما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب» وجمعه: 
أروش. محخيط المحيط ١/١؛‏ والمعجم الوسيط .17/١‏ 

1 لأن التصرية ليست بعيب» ولا يكون للمشتري ولاية الرد بسببها من غير شرط؛ أن 
الببع يقتضي سلامه المبيع وبقلة اللي 9 تتعدم ضفة السلاية؛ ده ثمرة وبعدمها لا 
تنعدم صفة السلامة فبقلتها أولى» ولا يجوز أن يقبت الشياز للقرن» لآن المشعرئ 
مغتر لا مغرور فإنه ظنها غزيرة اللبن بناء على شيء مشتبه؛ لأن انتفاخ الضرع قد 
يكون بكثرة اللبن وقد يكون بالتصرية وهي أظهر على ما عليه عادات الناس في ترويج 
السلعة بالحيل. فيكون هو مغتراً في بناء ظنه على المحتمل» والمحتمل لا يكون 
حجة . 
كشك الأسرار 1/7 ٠/ا؛‏ والتلويح 7/١‏ +؛ ونور الأنوار: ص 87١‏ ؟ وفتح الغفار "/ 
م ١‏ 

(0) هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى بن يسارء وقيل: داود بن بلال الأنصاري 
الكرفى» فقيهء من أصحاب الرأي» ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أمية ثم لبني 
العباس» واستمر 7" سنة» وكان بيئه وبين أبي حنيفة منافرات» ولد سنة (5/اه - 
157م)» وتوفي بالكوفة (/5١ه ‏ 15/م). 
انظر: الكنى والألقاب ١/9/8١؛‏ والأعلام 11 

4( لعل النقل مختلفء. فقد ذكر النووي أن مالكا والليث»؛ وابن أبي ليلى؛ وأبا يوسفبةء 
وأنا ثور وفقهاء المحدثين ؛ ذهبو ا إلى العمل بظاهر الرواية وهو أن يردهاء وصماعا من 
دمر . 0 

١‏ 2 مسلم يسوم النووى ؟/ ‏ ؛ 0 0-1 ف قي الات ا 

الوا 0 لكين يدا يمام قال الداودىي: : مغياره الذي لا 
اراق شه وقد ال ا لا غير هك فيط 
يختلف أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين و ف 
المحيط ٠ .1771/١‏ 


: )1( 


لالحديث مخالف للقياس من وححوة. أحمدها : أنه أوجب رد صاع من تمر مقابل - 


حسم شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 


(وإن كان) الراوي (مجهولاً بأن لم يعرف إلا بحديث أو حايثين) ولي 
تاف عالت ولا فسقه ولا طول صحبته مع النبي 1826 (كوابصة سن 








5 اللبن؛ واللبن. الذي يحلب بعد الشراء والقبض لا يكون مضمونا على المشتري؛ ون 
قوع متقد؟! مدخلا يشمن بالعدع لعدء التعدي ول يمن بالعقد؟ لل نيان 
العقل. يعي بالق ؤ واللبن قبل القة ظ لم يكن مالا؛ آنه باطن كالحيل ». وإتما بصير 
300 بالحلب فلا يدخل تحت العقد» ولثن جاز أن يقابله ضمان فهو ضمان العمّد 
500 قط من البائع حصته من الثمن» كما لو اشترئ شيئين لم رد أحدهماء 
ولف كان همات التعيض وت أن يضمن مثل : اللعن كباة أو دراهم . اما الصاع من 
التمر بلا تقويم قل اللبن أو كثر فلا وجه له في الشرع» ومع هذا كله ظاهره يدل على 
توقيت خيار العيب وهو غير موقت بوقت بالإجماع؛ فثبت أنه مخالف للقياس من 
جميع الوجوه. فوجب رذة بالقياس . أو حمله على تأويل - وإن بعد احترازا عن 
الرد وهو: أن الخصومة في شاة مختلفة فندب النبي يَكْةٍ الباتع إلى الاسترداد صلحاً 
لا حكماء فأبى (البائع) بعلة (أخذ | لمشتري اللبن في ثلاثة أيام) فزاد النبي يك بذلك 
الست صاعا من تمر فقبل البائع الشاة والتمر ورد الشمن ضصلحا لذ حكماء وكان هذا 
شراء مبتدأ لا حكماء فظن الراوي أواكات حكما: وكانوا يستجيزون ثقل الخبر بما 
عندهم من المعنى فنقل على ما ظن بعبارته؛ وإذا عمل به كان ناسخا للكتاب والسئّة 
الموجبين للعمل بالقياس معارضا للإجماع الموجب للعمل به فيكون مردوداً؛ لأن من 
احاديث ابي شريرة طبه فأ يقبل إذا لم يشالف القياس . فأما ما خجالمه فالقياس ققدم 
انظن: كشب الأشرار 5 التلويخ 707/7 وفتح الغفار ؟87/5؛ وقمر 
الأقمارع ص ١ . 187١‏ ظ 

)01 هكذا في ( أ): (ب). والصحيح : ١ولم‏ تعرف». 

١ 39 ٠‏ اية ١‏ : و 

0 اعترضن على عذا الأسلوب في «المناو» فقيل إن كلام المتضتف .فى .مطلق: الراوى 
صحابيا كان أو غيره كما يظهر : الساة قا 3 : ا 5 
3 يطهر من السياق» فالعجب منه أنه كيف يتفوه بجهالة العدالة 
في الصحابةء فإن الصحابة ' الأأمة ْ 

: : بة كلهم عدول | مة وليسوا بمحل الطعن. نعم؛ يحكم 
بتوهم بعضهم فى بعض الروايات وهذا نا تعدا 0 
ٍ دايات وهذا ليس منافيا لعدالتهم. اللهم إِلَّا أن يقال: إن 


الجز بالعدالة - و اده 
؛ 0 بعسصض بمن اشتهر بالهيحية 0 ع : نت 


(5) عق :ارايضة بن معيد ين حيرة 
ابو سعيد الأسدى أ 


- | ع ا 3 ع 
ع ب ايت بن هالشبية الحارت: ابو سالم» ويقال: 
لعفا وفد على النبي وَةْ سنة : ع» وروى عن النبي 355 


سن وعبرهم. قال بشر بن لاحق عن أبي راشد- 


جح ع كت 
جب 











اوف ل للا ا 
اا 0000 
ظ ا 00 


ْ ال233 حديئه (مع نقل الثقات عنه) مثل : حديث معقل بن سئان | 
3 أن من مسعود [45/أ] َدُيا سئل عمن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا حتى 
لت عنهاء فاجتهد هرا ثم قال أوقفلها مدر مثل تساكهنا ل توكس و 
.20 فقاء معقل بن سنان الأشجع وقال: أشهد أن رسول الله قضى في 
وه بذك 0؟ مقل قضائك. 

ظ فردّه على ين وقال: ما نصنع بقول عفرا 5 ل عل “عقبيه» كه 


الأزرق: تتح أي وادصة وكلما أتيته وعجدتت المصحف موضوعا بين يليه تم إنه كان 


ليكى حتى أرى دموعه قد بلت الورق. 
الاإصابة 5/ *9؛ والاستيعاب» حاء ترجمة /ا7؟؛ وتهذيب التهذيب» ح١١ء‏ 
ترجمة (179/7). 

, (ب)ء والأوجه: اأى : فى قبول حديثه؟‎ :) ١3: هكذا ف‎ )١( 

() هو: معقل بن سئان بن مُظَهّر بن عَرَكيَ بن فتيان بن غطفان الأشجعيء وفد على 


النبي يك فأقطعه قطيعة وشهد فتح مكة وسكن الكوفة. قال البغوي: قتل في ذي 

الحجة عام (57ه)ء واختلف في كنيته فقيل : آبو محمد أو أبو عبد الرحمنء أو أبو 
زيد» أو أبو عيسىء أو أبو سفيان. روى عن النبي كك وروى عنه مسروق وجماعة 
سنْ التابعين . منهم : الشعبي والحسن البصرى. 
الإصابة» ح7» ترجمة (47١8)؛‏ والاستيعاب». ح٠١؛‏ ترجمة .)١١١١(‏ 

(؟) الوكس - بفتح الواو وسكون الكاف ‏ النقصان. والشطط ‏ بفتحتين ‏ الظلم ومجاوزة الحد. 

(؛) هكذا في (1أ): (ب)» والصحيح: ابروع بنت واشق الأشجعية». وأهل الحديث 
يقولونه - بكسر الباء - والصواب: الفتح» كذا في «كشف الأسرار» وكان زوجها 
هلال بن مرة الأشجعي قد تزوج بها بلا فرض مهرء ومات عنها قبل الدخول فقضى 
لها رسول الله يَكِهِ بمهر مثل نسائهاء قَسُرٌَ ابن مسعود سروراً عظيماً لما وافق قضاؤه 
قضاء رسول اشع 
قمر الأقمارء ص 184١؛‏ وكشف الأسرار 47١7/7‏ والتوضيح 154/7؛ وفتح الغفار 
7خ 

0( الأعراب من العرس: سكان البادية خاصة يتتبعون مساقط الغيث ومثابث الكالذك 
والواحد أعرابي . المعجم ؟/0417. 

(1) صيغة مبالغة على وزن فعال: وكان من عادة الأعراب الجلوس محتبين والتبول في 

ى مكان جلسوا فيه إذا احتاجوا إلى التبول وعدم المبالاة بأن يصيب البول أعقابهم 

وذلك من الجهل وقلة الاحتياط . 

قمر الأقمارى ص184؛ كشف الأسرار ؟5/7١7؛‏ فتح الغفار /١‏ 87. 








شرح سمت الوصول الى علم الأصول 





7 سما 060606060 0 لسك 


قال 


وجعل القياس 


؛ حمسبها الميراث ولا مهر” كما لو طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مور 


: ا )25 
أولى من رواية هذا المجهول . 
ؤ .. م ذا الحديث؛ لأن الثقات7؛) 


ؤ (/1) )0 ' 
10؟ سيد 58 5 
الفقناءة؟ المشهورين؟؛ كعلقمة' ومسروق ”2 والحسن رحمهم الله. لما 





)١(‏ لعدم الدخول» وكذا في «جامع الترمذي" ففيه قال بعض أهل العلم من أصحابه كَل 


(37 


منهم ؛ على بن أبى طالب» وزيد بن ابيت” وابن عباس » وابن عمرء إذا نوج الرجل 
امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها مهراً حتى مات؛ قالوا: لها الميراث ولا صداق 
لها وعليها العدة وهو قول الشافعي ظلأن» وروي أنه رجع عن هذا القول بمصر., 
وقال: بحديث بروع بنت واشق. ترمذي .5١7/1‏ 

فالإمام على له عمل ههنا بالرأي وق أن المعقود عليه وهو البضع عاد إليها 
سليماً؛ فلا تستوجب بمقابلته عوضاء وعمل بالقياس حيث قاسها على المطلقة قبل 
الدخول فليس لها شيء سوى المتعة؛ وقدمه على نخبر الواحد. نور الأنوار: 
ص1864؛ وكشف الأسرار .1١77/7‏ 

أى: الأحناف. 


والمذكر والجمع بنوعيهما. المعجم الوسيط 7/7 .1١77‏ 
الفقيه: العالم بأصول الشريعة وأحكامها. وفقيه: اسم فاعل من فقه ‏ بالضم ‏ 
ومعناه: ‏ صار الفقه لهسجية :وليس اسم فاغل من افقه د يكسر القاف أى: فهوء ولا 
من فقه ‏ بفتحها - أي: سبق غيره إلى الفهنم لما تقرز فى.علوم العربية أن قياسة'فاف 
وظهر أن الفقيه يدل على الفقه وزيادة. ْ 
انظر: الإسنوي ١‏ /اا؛ والمعجم الوسيط ؟”7/ ,/١0‏ 
0 بن قيس بن عبد الله بن مالك التحعى الهمذائى» آبو شهبل». كان تابعاء 
و ارات يشبه أبن مسعود فى هليه وسمته وفضله؛ ولد فى حياة النبي :5 
وروى الحديث ع. 1 َ ْ | انع وأا 
- ' عن الصحابة» ورواه عنه كثيرء وشهل "2 ير وغَرا خراسال؛ وأقاء 
0 عن تعرل مدة وسكن الخرفة قتوف ريا بيه 599و 
- #لسيه اء ترجمة (484)؛ الأعلام 14/4. 

2 ظ بر ١‏ 7 ا 8 ع 1 
م لأجدع بن مالك الهمداني الوادعىء أبو عائشة» الفقيه: التابعي 

من اهل اليمن قدم المدينة أيا 1 بكر ا ٠‏ وعثمان 

وعلى وفعاة ا ا )ابي ١‏ ؛ وروى عنه كما روى عن عمر 8 

؛ وخباب وغيرهم» .سكن الكوؤة ..ء ٠‏ أعلم بالفتبا 
من شريح ؛ رشريح أبصر منه بالقضا > نهذ سبرويي علي رقا اعم 
و 5 ' 8 اليد 6ع لوقي عام 7ه 181ام). 

كن ' ريسم (558)؟ الآعيوى زهو 


عو | ز 
ل اك المحسو بين اينار أو د ٠.‏ ةا في 
اا يي تابعي ‏ كان إمام أهل البصرة وحبر |1 * 


الراوي ظ ظ 


22ج :662525525255652 )0 
2 7 ااا ا 00000 
نيه (صار كالعدل)”''؛ لأنا لا نعرف من لا نشاهده إِلَّا بتحمل الثقات 
: ع ملل اع كك م 
عرو ميالق امت عندنا '؛ لان مهر المثل لما كان واجبا بالعقد. وجب 
في دوعن البوت” “ كالمسمى: 
ةع : 

(أو سكتوا عن الطعن) بعدما بلغهم روايتهم؛ فإل ج37 بمنزلة 
نا قبلوه (صار كالمعروف) أي: كحديث الراوي المعروف (وإن لم يظهر من 
رف إلا الرد كان مستنكراً)”"©؛ لأن أهل الحديث والفقه لم يعرفوا صحتهء 
زلا يقبل ولا يعمل بها*؟ كحديث فاطمة بنت قيس" أخبرت أن زوجها طلقها 
نلاثاً ولم يقض النبى ا بالنفقة والسكنى» ورده عمر”''' وله بمحضر من 





ز َك 


زمانه» ولد بالمدينة ونشأ في كنف على بن أي طالب» واستكتبه الربيع بن زياد والي 
خراسان في عهد معاويةء» وسكن البصرة وعظمت نهييته فى القلوب فكان يدخل على 
الولاة فيأمرهم زيتهاهم: ولما ولي عمر بن .عبد العزيز الخلافة كنب إليه: إني قد 
ابتليت هذا الأمر فانظر لى أعواناً يعينونني عليه فأجابه الحسن: أما أبناء الدنيا فلا 
تريلاهي؛ وأا آبناء الآخرة فلذ بريناونكة قايتعن بالل 
تيذيت التهذيتب:) ترجمة (488)؛ الأعلام + وميران الاعتدال ١/624؟؛‏ 
سلنة الأرلباةة 11 : 
)١(‏ أي: عن مجهول العدالة. (؟) أي: كالمعروف بالعدالة. 
() وهو أن الموت يؤكد مهر المثل كما يؤكد المسمى. 
(8) فإن الموت كالدخول في تأكيد المهرء وتتجب العدة بالموت. قمر الأقمارء صن 2184 
(5) هذا هو القسم الغالك من أقسام المجهول الخمسة؛ وهي: إن روى ته السلفا أو 
اغثلفوا فيه أو سكتوا خخ الطعن صار كالمعروف في كل من الأقسام الثلاثة . 
(5) آق: السلف::. (10) هذا هو القسم الرابع. 
إل أيه ليه العمل به إذا خالف القياس؛ لأن اتفاق السلف على رده دليل على 
أنهم اتهموا راويه فى هذه الرواية. قمر الأقمارء ص 1806. ظ 
(9) هي: فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية؛ أفيس الفسالة ين قبس الأميرء 
صحابية من المهاجرات الأول لها رواية فى الحديث» كانت ذاث جمال وعقل وفي 
بينها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر . 
الإصابة 2374/8 ترجمة (5١7١)؛‏ وتهذيب التهذيب 4447/١7‏ والأعلام .11١1/6‏ 
)١١(‏ وقال: لا ندع كتاب ربنا وسئّة نبينا بقول امرأة: لا تدرئ. أضدقت آم كذبت» أحفظت 
أم نسيت» فإني سمعت رسول الله يل يقول: «لها النفقة والسكنى؟. 
انظر : مسلم 10؛ وفتح القدير 7/ ١174؛‏ وابن ماجه /١‏ ؟؛ والترمذى ؟10/7١.‏ 


2 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 








شم لين اسه 


00 
الضحانة: وان [49/ب] ولم ينكر ذلك أحد ؛ فثت أن الحديث منكر عند 


أيضا . 


6 ع 1 أي : في حقه 5 ولا قبول جاز موف به) أي : 


١ 1‏ ف 


00 


(00 


0 


أي : سم كسيي بوبيك جماعة قليلة». ؛ ملهم: 0 عبامن: وقال به 
الحسن وعطاء والشعبى ٠‏ وأحمدء فكيف يكون مما رده الكل؟ الهم إلا أن يجعل 
للأكث بعكم الكل مع كونه مخالفاً لظاهر الكتاب والسئّة» وحاصله: أن حديث فاطمة 
انقو كشف ف الأسرار | كك كن 

مين السلف»:. 
: للدم أصل في ذلك الزمان وهو الصدر الأولء فباعتبار الظاهر يترجح جانب 
الصدق في خبرهء وباعتبار أنه لم يظهر في السلف تمكن التهمة فيه فيجوز العمل به 


إذا وافق القياس على وجه حسن الظن به. 


فتح الغفار 84/7 ؛ قمر الأقمارء ضص1808١.‏ 

0 6 الشبية لعدم اشتهاره في السلف إضافة الحكم ل الحديث درن 
لا 

[ ياس ؟ أن يتمكن الخصم فيه ! ما تفن بي الى بي بنع نذا الك 

نظر: فتح الغفار 647 كشك الأسرار #ارء ا 





نقل الحديث بالمعنى 





(ثم الحديث: إن كان محكما يجوز نقله بالمبعن )537 اعلم أن فى نقل 


إرحديث وروايته شرائط: ولها أطراف ثلاثة. 


الاستماء”" أو رخصة»؛ كا ' أن لا يكون من جنسه» مثل : الاجازة 


ادها طرف السماع عزيمة كانء مثل: أن يكون من جنس 
6 


12007 
والمناولة 9 


وثانيها : طرف لكوت عزيمة كان» مثل : أن يحفظط المسموع مس وفت 


سس شيشم 


)1( 


(7 


8 جعل ثانياً ؛ لأن الحفظ بعد سماعء وعبّر عنه في «التوضيح 


العلم بصدقه؛ كخبر الرسل» وقسم يحيط العلم بكذبه؛ كدعوى فرعون الربوبية. 
وقسم يحتملهما على السواء؛ كشخبر الفاسق» وقسم يترجح احتمال الصدق على 
الكذب؟ كخير العدل المستجمع للشرائط وهو الذى يتكلم فيه المصنف ويجعله شيئا 
مستقلاً : وستأتي أقسام الخبر لاحقاً. 

أي : يسمع التلميذ عبارة الحديث مشافهة أو معايئة أن يقرأ على المحدث من كتابء 
أو حففظ» أو يقرأ عليه المحدك نننسة فن حعاب» أوامن حفظةء أو .يكتب إليه كتابا 
على رسم الكتب ويذكر فيه: حدثني فلان عن فلان ثم يقول فيه: إذا بلغك كتابي هذا 
وفهمته فحدّث عنى . فهذا من الغائب؛ كالخطان»: وكذلك الرسالة على هذا الوجه 
فيكونا حجتين إذا ثبتا بالبيّنة . 

التوضيح 751/82/7؟ فتح الفقاب 7# ؟ 1: ٠‏ 
بأن يقول: أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب» أو مجموع مسموعاتي؛ أو 
مقروءاتي ء أو نحو ذلك . 

الظاهر أنه يكفى مجرد إعطاء الكتب وليس كذلك» وإنما المراد بها أن يعطيه 
المحدث كتاب سناعةامقاة وتقول: أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب» ولو قال 
كما في «التحريرا: الرخصة: الإجازة مع مناولة المجاز به لكان أولى. 


فتح الغفار 7/ 7١١؟‏ والتوضيح ونور الأنوارء ص1917. 
بالضبط . 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 
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3 


9 020 
إلى وكيويةةاكآن يعتمد الكتاب ‏ . 





السماع إلى وقت القواي 
ثالثها : طرف الأداء”'" عزيمة كان» مثل: أن يؤدي على الوجه الذى 

د وجا أن رعضةة كأن يتقلة سعناة (لمن له علم في وبسرء 
عر اه لما لم يكف ما ل د فيه الزيادة والنقصان إذا نقله بعبارة 
أخرى”"' (وإن كان ظاهراً)"'' أي: معلوم المعنى لكن يحتمل غير المعنى؛ كأن 
يكون عاماً محتملاً للخصوص» أو حقيقة تحتمل المجاز (لا يجوز) أي: 
نقله”" (إلا للفقيه المجتهد)؛ لأنه يقف على ما هو المراد فيقع الأمن عن 
(وما كان من جوامع الكلم) أئ : كان لفظه كيدا وتحته معان كثيرة 





)١(‏ ولم يعتمد على الكتاب» ولهذا لم يجمع أبو حنيفة كَهُ كتابا في الحديث ولم يستجر 
الرواية باعتماد الكتاب وكان ذلك سببا لطعن المتعصبين القاصرين إلى يوم الدين ولم 
يما ورعة وثقواة ولا غلمة وعداه. تون الأتؤازة صن197, 

(؟) قال في «التوضيح»: وأما الكتابة فقد كانت رخصة انقلبت عزيمة في هذا الزمان 
صيانة للعلم؛ فإن نظر فيه وتذكر ما كان مسموعاً له ضار كأنه حفظه إلى وقت 
الأداء؛ أن التذكر كالحفظ ويكون حجه سواء كان خطه قو !قر رجل معروف: أو 
مجهول؛ وإن لم يتذكر فلا يكون حجة لعدم حل الرواية له فلا تحل الرواية والعمل 
عند أبى -حنيقة سواء كان خطهة أو خط الئقة؛ وسواء كات بحت بدة أو َي أمين وواحما 
عند الصاحبين والأكثر. 
التوضيح 4558/7 فتح الغفار 7/ .1١4‏ 

. عير عنه في "التوضيح) بالتبليغ‎ )١( 

(؟) لقوله َع: «نضر الله أمرءاً أسمع منّا مقالة فوعاها وأداها كما سمعها». والحديث لبيان 
الأفضلية ولا يجوز الاستدلال به على عدم جواز النقل بالمعنى . التلويح ؟/519. 

0 ولان الفسرورة داغية إليه لأجل النسيان وللعلم يتقلهم أحاذيك بألفاظ مختلقة في 
وقائ متحدة ولا منكرء ولأن المة ش الي 

ل كا أ و ظ َ : 1 ' 

ل 4 كاهرا في الدلالة على المعنى. << (/) أى: بالمعم ٠‏ 

' 2 _ ال 11 5 ََ 3 ُ |14 
يقمقب ماقام اللغة العلم بالشريعة وطرق الاجتهاد؛ لأنه إذا لم يكن كذلك 
0 يقل الحليث إلى معنى لا يحتمل المعنى الذى احتمله اللفظ المنقول 

| خفصوص أو مجازء بان ري - 0 : كل 
سيوس إن كان ى.: بان يضم إلى ما نقل إليه من المؤلفات ما يقطع احتما 
؛ افلعل المراد لآ يكو إلا النستمل: قت الفقار ؟/194: 


زإو المشكل أو المشترك أو المجمل) قد مر تفسير كل منهاء (لا يجوز نقله 
5 للكل) [1/48] أي: للمجتهد وغيره. 
ا آم[ جوايص الكاني: فلما روي أنه عَآثة قال: ١«خصصت‏ بجوامع الكلم»() 
ان .بحل اهلى نا كان ستصويا ب 
وأما المشترك والمشكلء فلأن المراد لا يعرف منهما إلا بتأويل» 
وتأويل الراوي لا يكون حجة على غيره' ". 
أما المجملء فلأنه لا يوقف على معنا 


موه صيه صنه 


25) 
َ 5 


)١(‏ الحديث عن أبي هريرة َيه قال: سمعت رسول الله يك يقول: ١بعثت‏ بجوامع الكلم 
ونُصرت بالرعبء وبينًا أنا نائم أتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي'. 
البخاري؛ تعبير ؟/8*١٠؛‏ والنسائيء جهاد ؟5/١6.‏ 

)١(‏ في نقل «جوامع الكلم' بالمعنى خلاف عند الأحناف» واختيار فخر الإسلام المنع 
تبعا لابن سيرين والرازي من الحنفية وهو الأحوط؛ لأنه لا يؤمن الغلط فيه لإحاطته 
بمعان تقصر عنها عقول غيره. ومثله قوله يَكدْةِ: «الخراحج بالضمان». 
انظر: الترمذي */ 51/7؛ وانظر: التلويح 51947/7. 

() الكلام هنا فى الحجة؛ ومثاله قوله يَكِ: «الطلاق بالرجال». الموطأ ؟/ 7*. فإنه 

يحتمل إيجاد الطلاق أو اعبار الطلاق؛ فالتأويل بأحدهما ونقله به لا يكون حجة. 

دلا يفهم مراده إلا بالبيان. 

رالخلاف في جوأ قلا الحديث بالمعنى إنما هو فيما لم يدوّن ولم يكتب» وأما ما 

ل فسسل في القبه لل يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم في ذلك.. فتح 
١ 8 7‏ 


0 


شرح سمت الوصول إلى على إن 





كن اع 

(ومما يتصل بالسنن أفعاله 8هذ)"'' التي يقتدى به فيها''' (سوى الرلة)1 

وإنما تعرض للزلة دون غيرها مما 01 ' لبيان أنها ليست , بشعرصيية 

همن صدر"*' عنه؛ لأنها اسم لفعل حرام غير مقصود في نفسه للقاعل ولكن 
وفع من فعل مباح قصله . 

وأما المعصية» فهىي فعل محرم وقع عن لاسي فإطلاق اسم 

حم ع لح لا لي . 

المعضصية على الولة في قوله تعالى : دوع 1 عأدم رب جه [طه : ١؟١|)‏ مجاز ؛ 

3 : حِ » |غ , ف لانن / 

لأن الأنبياء معصومون عن الكبائر والصغائرء لا عن الزلات عندنا”" خلان 





)١(‏ الجملة ليست من المتن في (ب). 

(؟) أفعاله 8 منها: ما يقتدى به وهو هباح ومستخب وواجب وفرضء ومتها ما لا 
يتتدئ به؛ وهو إما مخصوصن به أو زلة منه» :وفعله المتطلق يوجب التوقف عند 
البعض للجهل بصفته وعئد البعض يلزمنا اتباعه؛ وعند الكرخي: يثبت المتيقن وهو 
الإباحة ولا يكون لنا اتباعه؟ لأنه يمكن أن يكون مخضرصا يذه والمتتار عند 
الأحناف: الإباحة» ويكون لنا اتباعه. التوضيح 7/ 7104. 

الزّلة: السقطة والخطيئة؛ وشرعاً : فعل من الصغائر يفعل من غير قضدء وعرّنها 
المصنف بعد قليل . المعجم ١ع‏ 

(4) هكذا في (1أ). (ب)؛ والصحيح: ١ممن‏ صدرت». 

(5) الحرام: ما ذم فاعله شرعاً ولو قولاً أو عمل القلب. الكوكب المنير 585/1١‏ 
عَليهِمَا مِنْ وَرَقٍ الجَنٍَ وَعَصَى كم رَبَهُ َنَوَى) [طه: .]17١‏ 

د داكو رد لما ذكرة البعض .من أن زلة الأنبباء هي الزلل من الأفضل إلى الفاضل ومن 
الأميوب إلى الصواب ا عبن الح عه الباطل: لكن يعاتبون لجلالة قلرهم. يا 
اتيسير التحرير» : التمال تعمد الكبان والصغاتر كتظارة ويه يرق تادرة فى قشب با 
اصرار عند أكثر الشافعية والمعتزلة». 
ومنع ذلك الحنفية وجوزوا الزّلة في الكبيرة والصكيرة ناه ركرة القصيد إلى فباح * 


ينه بر : 





إؤماله عليه 


السللام 





11 1 .. [| م 1 + اع 


ون 
- 


فيلزمه معصية لذلك؛ لا أنه قصد عينها كوكز موسى وتقترن الزلة بالتنبيه على 
أنها زلّة إما من الفاعل ؛ كقوله: هذا من عمل النَيطن » [القصص: .]١5‏ أو من الله 
تال كما قاك: #وعصرة ادم ريام فغوي #» [طه : 5٠1٠ء‏ وكأنه شيه عمل من حيث 
الصورة لقصده إلى أصل الفعل ولو أطلق الأحناف عليه اسم الخطأ بدل الزلّة لجاز. 

وفى الشرح العقائد): وأما الصغائر فتجوز عمذا عون الجمهور. ومنهم إمام الحرمين 
خلافاً للجبائي وأتباعه من المعتزلة. وتجوز سهوأ بالاتفاق عند أكثر الأشاعرة وأكثر 
المعتزلة» إلا ما يدل على الخسة؛ كسرقة قمةء لكن المحققين ممن ذهبوا إلى تجوير 
الصغائن حسداً وسهوا اشترطوا التنبيه عليها والانتهاء عن كل ذلك بعد الوح .وأنا 
قبله فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة عند أكثر أهل السئةء وذهب المعتزلة إلى 
امتناعها ؟ لأنها توجب النفرة المانعة عن اتباعهم نتفوت مصلحة البعثة» والحق منع ما 
يوجب النفرة كعهر (فجور) الأمهات والصغائر الدالة على الس ومنعت الشيعة 
صدور الصغيرة والكبيرة قبل الوحي لكنهم جوزوا إظهار الكفر تقية من الأعداء. 

نظو التبواسن شرح شرح العقائد النسفيةع ص * 55 وما بعدها؛ نور الأنوار ١//919+؛‏ 
والمقاصد في علم الكلام ؟/ 19؛ وتيسير التحرير */ 7٠‏ والتلويح ؟/ 71/7 

نتكوّن جماعة أهل السئّة من فريقي الأشاعرة وهم أصحان أبي الحسن الأشحرى 
والماتريدية وهم أتباع ان منصور الماتريدي»؛ وقد نشأت تلك الجماعة عندما رفع 
المتوكل المحنة عن الفقهاء والمحدثين وأبعذ المعتزلة وأدنى خصومهم وفقدت 
المعتزلة السيطرة الفكرية نتيجة عدم ثقة الرأي العام بهم» فقيض للدفاع عن الإسلام 
إمامين جليلين هها: آبو الحسن الأشعري بيلاد العراق» وأبو منصور الماتريدي ببلاد 
ما وراء النهر وقادا الحركة الفكرية قيادة حكيمة لا تطرف فيها من ناحية العقل 
كالمعتزلة. ولا وفوف« حيد الب كالمطائين والققياف ولم يكن بين الأشاعرة 
والماتريدية خلاف إلا في أمور يسيرة مثئل كون الأعر فة واجبة بالشرع أو بالعقل. 
ومفهوم الإيمان والإسلام؛ إلا أن إمام الأشاعرة أبا الحسن الأشعري كان يلازم 
أستاذه 5 على الجبائى ليتلقى العقائد عنهء ولهذا نشأ على مذهب الاعتزال واستمر 
على ذلك أربعية عَناسا : ثم اختلف مع أستاذه في بعض المسائل؛ كمسألة وجوب 
الصلاح والأصلم: فعكف في بيته مدة قارن فيها بين أدلة الفريقين حتى اقتنع بمبادئ 
اه التي أعلنها حين خرج إلى المسجد الجامع بالبصرة في يوم جمعة وصعد 
المنبر وأعلن على الاين انخلاعه من هبيادى] المعتزلة وتمسكه بطريقة الفقهاء 
رالمحدزين , 

مذكرة التوحيد. ص6 وما بعدهاء. تأليف حسن السيد متولي» مكتبة الكليات 
الزهرية 7ه لاقام 


شرح سمت الوصول الى علي الأصور 





وذكر فى عصمة الأنبياء”؟ ليس معنى الزلة أنهم زلوا عن الحق إل 
الباطل» ولكنهم زلوا عن الأفضل إلى الفاضل»؛ وانهم يعاتبون به لجو 
قدرهم ومكانتهم من الله تعالى. 

(واختلف فيها) أى: أفعاله نلز. اعلم أن فعله ظَلِتٍِ إن عُرف أنه ٠‏ 
0 كَالتسليم على 9 ال أو ل كالأكل والشرن والقياء 
وغيرها. 

أو مخصوصاً به؛ كالتجهد”” وصلاة الضحى"'' والزيادة على الأربع في 
النكاح ونحوها لا يلزمنا الاتباع إياه”"' أي: اتباعه. 

إن كان غمعنك قال بعضهم: ”57 لوقف :1 حت يلير 
أنه طلا على أي وجه فعله من الإباحة والندب والوجوب؛ لأن المتادعة لا 
نتحقق قبل معرفة صفة الفعل . 





)»١(‏ عصمة الأنبياء لفخر الدين الرازي أوله: الحمد لله المتعالي بجلال أحديته عن مسا 
الخواطر؛ وهو مختصر مرتب على فصول. كشف الظنون .1١41١/7‏ 

7 سها في الآمز وعن الأمر يشهو سَهُواً وسُهُواً: نسيه .وغفل عنه وذهب قلبه إلى غيزه. 
المحبط ١/؟:1:‏ 

(؟) الوارد في خبر ذي اليدين الذي رواه البخاري في السهو 7/79 ١4؛‏ مسلم 594/١‏ 
ترمذى» ضلاة .١207/١‏ 

0 الطبع: الخلق والسجية التي جبل غليها الإنسان أو ما ركب فى الإنسان من المطعم 

والمشرب وغيرهما من الأخلاق الى لاتتزايلة..سسيط 8 13: المعجم 1 

الوارد في قول الله تعالى: «وَينَ البَلِ مَتَهَجَّد بدء افد آكَ عن أن بَعَئَكَ رَبْكَ مناه 

تسود 0 


ف 


0) 


4 [الإسراةة 95]: ,وانظر) سير محمد افزيد وعدي هه 

)3( روي عن ابن عباس أن النبي ييه قال: ١ثلاث‏ هن على فرائض ولكم تطوع: النخر 
والوتر وركعتا الضحى" . انظر : الخصائص الكيرق 574/9 

49 انظر: التوضيح //,؛ نور الأنوار». ص7١1.‏ 

(0) أي: غير ما كات متهوا أو طبعا أن متخصويياً نه. 

() كابى بكر الدقاق والغزالى من الشافعية. ْ 

(١٠)أي:‏ يجب التوة: , لك 2 ع 1 سا1 ليبا كأل 
يجب التوقف فيه ؛ ل المتابعة عبارة عن الموافقة فى أصل فعله يك د 
اسل ليس معلوماً فلا تمكن المتابعة والاقتداء فيو قفا بالضرورة. 

ت | معان صن 121 وقمر الأقمار: ص7١‏ 7. 


5 عليه السالام 0 
, 203 5 
وول يعض 7©: يجب أثباغة ما لم يعلم ذليل المثع لقولة'تسالى: 
<اليشأ َه يحوأ ليسول" 
وقال الكرخى تسعق كس الأمائة إل كان اكول علي 
الوجواب أو الندب» (والصحيح”*' أن كل ما عُلم منها على أي جهة) أي: 
رنة (فْعَله يقتدى بك في اتباعه على تلك الحهة) عجن يعوم دليل الم 0 
أن في قوله تعالى: ظلَقَّد كن لَكُمْ في رسول الله أُسوة حَسَكَةٌج"'؛ [الأحزاب: 
١‏ 90. ع “ ئ 


[عتمينة ع ]ا 


)١(‏ كمالك وأبي العباس ابن شريح من الشافعية قال بوجوب اتباعه يلد لأنا مأمورون 
باتباع الرسول مطلقا من غير فصل بين القول والفعل. 
مات الأسحارء ص57١!‏ التوضيح 06 

0 الآية: «يكاا دن َامئَا لبوا اله ويليعوا الول هلا يوا أعسلك 
عقت الأسراد ؟/515: 

) قال بالإباحة لتيقنها؛ لأنها أدنى منازل المشروعات» وأقتار يقولة: تعتقد. إلى أنه لا 
يشت اتباعنا له يلِةِ في هذا الفعل المباح لاحتمال أن يكون مختصاً بهء والأصل في 


الأشياء الاباحة. وما اختص به يلل نادر؛ والنادر كالمعدوم فاا يعتد به. 


قبوات الألمان ضئ 8180 الوطم 1 
أبن نكر الحجصاض الرازئ واختيار فخر الإسلام اليزدوي. انظر: كشف 





(4) وهو مذهب 


ال 

(0) فما كان واجباً عليه يكون واجبا عليناء وما كان مندوباً عليه يكون مندوباً عليناء وما 
كازامايا له كر ماحا كلام نري الانواو س1 ظ 

(© الآيذ: طلَمَد كان لَكُم فى يثول أَمَهِ َو حَسَمَة لم كن يرجا أله لوم الاخر وذثر الله 


برا 40 . 
00 الجائز: ما لا يمتنع شرعاً فيعم غير 
شيفاء أو وننسا. القوكب الكسر 515/1 
() التأسي في الفعل هو أن تفعل كما فعل لأجل 
تركه لأجل أنه تركه . 
وفي القول امتثاله. على الوجه الذي اقنضاء وإن لم يكن كذلك في الكل فهو موافة* 
كارع فالموافقة أعم من التأسي ؛ أن الموافقة قد تكون من غير تأس؛ وذهب 
الرازي وغيره إلى أن التاسئ والوجابعة معناهما واحد كما ورد في نهايه السول ؟/ 
١ ,640‏ 





الحرامء وعقلا وهو ما جاز وفقوغة حسا؛ أو 


أنه فعل» وفي الترك هو أن تترك ما 


18ل 1 

زقال م سم اقباعهما لم يعلى .دلي المنع لقوله تعالى: 
وتزبها َه وأطيعوا الرسول»” '" [محمد: م 

وقال الكرخى أنه : نعتقد فيه الإباح:7(" إل إذا دل الدليل على 

١ ْ ٍِ ى‎ 22 ١ شٍِ‎ 

لوجوب أو الندب» (والصحيح" أن كل ما عُلم منها على أي جهة) أي : 
صانة (فَمَله يقتدى به في اتباعه على تلك الجهة) حتّى يقوم دلي[ الخصوص ؛,؛ 
لأن في قوله تعالى: ظلْقدّ كان لَك في رول أل تنو حي 74 [الاح إن ؛ 

3 6 ْ اوه : ' 3 00 
]١‏ تنصيصاً على جوازت" التأسي”) به في افعاله حتى يقوم الدليل 





)١(‏ كمالك أي العياس ابن شريح من الشافعية فال بوجوب اتباعه تت لأنا مَأمورون 

باتباع الرسول مطلقا من غير فصل بين القول والفعل. 

مات الأسحان» ص 47١؛‏ التوضيح ؟714/7. 

الآبة: «يأئيا الدب اموا أتلبمرا الله وأيليثوا الَو وك يلوا قنك 

كقف الأسرار 3/7 

() قال بالإباحة لتيقنها؛ لأنها أدنى منازل المشروعات» وأشار بقوله : نعتقد إلى أنه لا 
يثبت اتباعنا له يلخ في هذا الفعل المباح لاحتمال أن يكون مختضاً به والأصل في 
الأشياء الإباحة. وما اختص به تله نادر والنادر كالمعدوم فلا يعتد به. 
نسمات الأسحارء ص55١؛‏ التوضيح 774/1. 

(1) وهو مذهب أبي بكر الجصاص الرازي واختيار فخر الإسلام البزدوي. انظر: كشف 
الأسبزاز */؟475. 

(9) كما اكات راجيا غليه يكوة واجبا علباء .وما كان متدرياً عليه يكون متدويا غلينا: وما 
كان مباحاً له يكون مباحاً لنا. نور الأنوار» ص7١5.‏ 3 

(1) الأب «#لَفَدٌ كن َم في رسول. للد ل حنكة لمن كان يجا أده الوم الجر وذكر أله 

3( الجائو: ما لذ بمتنع وها فيعم غير الحرامء وعقلا وهو ما جاز وفوعه حساء او 
شرعاء أو وهما. الكوكب الكبير .47594/١‏ 

0 التاسى فى القعل .هو أن تقغل كما قعل لآآخل أنه قعل وفى.الترك هن أن جتركهما 
تركه لأجل أنه تركه. 
دفي القول امتثاله على الوجه الذي اقتضاه وإن لم يكن كذلك في الكل» فهو موافقة 

3 : : 5 د 00 ل ُ . َ فت 

لا متابعة؛ فالموافقة أعم من التأسي؛ لأن الموافقة قد تكون من غير 1 1 
الرازي وغيره ل أن القاشين والمتابعة فقعتثاهنها واحد كما ورد في نهاية ظ آ' 
10 ْ 


459 . وانظطسر: 





سكمير 


1 








ود درو - 


رع سحت الوصول إلى ملي اقرز 


ل 





المانع”'؟ الموج للااختصاص . 


وهو أدنى منازل أفعاله)”"' . 


(ثم الصحيح”'' أن كل ما قصّه الله تعالى) أي: حكاه (أو رسوله علن 


من شرائع من قبلنا) من الأنبياء والأمم (من غير إنكار على أنه رف 


لنبينا عي يلزمنا) أى : يلزم اتباعه ما لم يقم الدليل على نسسضه(ة) 


حتى احتج 





(010 


(09 


000 


6 
)( 


انظر: الكوكت المنير 915/1١؛‏ والإحكام ١/7!١؛‏ وكشف الأسرار #/+0, 
والإحكام. لابن حزم 2/5 والمعتمدذٍ ا و .١‏ 

المانع : و ضف ظاهر متصضيط يستلزم وححودة حكمة تستلزم يكام الحكم. إرشاد 
المحول؛ ص" . 

اافعله كذ" ليست من المتن في (ب). 

جملة اوهو أدنى منازل أفعاله) ليست من المتن في (ب). والمراد بالإباحة هنا: 
الإباحة الاصطلاحية وهي جواز الفعل مع جواز الترك. أما جواز الفعل فلأنه يل ل 
يفغعل حراما ولا مكروها. وأما جواز الترك فبحكم الأصل» فإن الأصل في الأشياء: 
الإباحة ولنا اتباعه؛ لأنه أصل فإنه ما بعث إلا ليقتدى به. أما إذا قام دليل 
الاختصاص فلا نتبعه. قمر الأقمار. ص7١5.‏ 

اثم الصحيح" مكانها بياض في ( أ )؛ وكل الجملة ليست من المتن. 

والنسخ في اللغة : الإزالة؛ء يقال: نسخت الشمس الظل؛ أي: أزالته» والنقلء يقال؛ 
' ببيخت. الكتات؛ أي تقلته.. وفي الشرع: هو أن .يرد دليل شرعى فتراعنياً غن دليل 
شرعي مقتضيا خلاف حكمه؛ أي : حكم الدليل الشرعي المتقدم. التلويح ؟/08:. 
وهذا هو مذهب أكثر الأحناف وعامة الصحابة والشافعى وطائفة من المتكلمين. 

نبي تنتهي بوفاته أو ببعثة نبي آخرء أو أنْ تحمل على التأقيت والانفساخ؛ فعلى هذا 
لا يجوز العمل بها إلا بما قام الدليل على بقائه وهو مذهب أكثر المتكلمين» وطائهة 
والمذهب الثانث: هو أن يشت بكتاب الله تعالى أو سبان الرسول نكا أنه كان من 
ا نبينا . وهشو مذهب أكثر مشايخ الأحداف: ملهم: الشيخ أ منصور ؛ والقاضي 


الذع - 3 1 55 5 ىّ 
على التا ا 5 الأئمة؛ ا الإسلام. وعامة المتاخرين. حاشبة الفثره 
سح 1 





نيكم 
ا لا يلزهنا اتباعهء لأنهم حرفوا كنب © . 


سٍ 


- ف انه 
ابو عل فر سرع 


4 فبَآ أن البَنْسَ قينا [الماتدة: 1 31 ذلك كان فيمن 
“ا له قصّ الله ورسوله؛ لان ها كيده اعليتا أهل الكتان”؟ أو نفهم 





0 في (1أ): (ب) كتبت خطأ هكذا : (فُكَِيْنَا ع1آ: 


0 
0 
03 


هِمْ فِيهَا أن النَفْسَ بِالنَفْسِ َالْعينَ بالْعَيْنِ 

لنت بالأنفٍ وَالددنَ ِالأَدنٍ سس الت َالْجرُوح قِصَاص فْمَن تَصَدَّقَ به فَهُوَ 

اله ومن يَشْكُم بمًا آَنرَلَ الله كَأَوْلَيِكَ مُمْ الَّالِمُونَ)ء وهذا مثال ما قضّه الله 
“ينا ولم يقم الدليل على نسخه. 

أي : اليهود والتصارى إذا قصوا علينا شيعا لم يقصه الله ولا رسوله. 

أي : التوراة والإنجيل . 

دأنجوا فيها أحكاماً من عند أنفسهم فلم يتيقن أنها من عند الله نور الأنوار» 

,11 ١ص‎ 





شرح سمت الوصول إلى علم الأصر 


سير سس يتحت توي 


مج اذ 











ه١4‏ إن ١ 7 ٠+.‏ ظ 
ولما سن أقسام السنة وأقوال الصحابة وين ناسب ان يلحق بها بعض 


0 


(ويحب تقليد الم ابي أئ: اتباعه فى قوله 5 فعلة» معتقداً للحقية 
غير اتأمل (فى الدليل) لقوله 852: «أصحابي كالنجوم بأيهم العديت 


اهتديتم»” "" اللجديف. 


(حتى يترك به قياس التابعين'*' ومن بعدهم) قيد به؛ لأن مذهب صحابي 


(00 


(0 


60 


(0) 
(03) 


واضظلا حا : يري يه سنية قدا وات من القسلاة لو تفلت ذلك ردة على 
الأصح. تيسير مصطلح الحديث»؛ ص١7١١.‏ 

أي: الصحابي المجتهد. فإن رواية الصحابى غير المجتهد قد تترك إذا خالفت القياس 
من كل وجهء فقوله أولى بالترك. التلويح 5 ؛ قمر الأقمارء ص .١١١‏ 

انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس» وح ارقم الحديث (١81")؛‏ ورواه البيهقي 
تلفظ : أصحابي بمنزلة النجوم في السماء بأيهم اقتديتم اهتديتم" ؛ وروأه الدارفطني 
وابن عبد الير وقال: إستاده لا تقوم به حجة. ظ 
التابعون: : جمع تابعي أو تابع. والتايع اسم فاعل من لبعهة بمعم يثى شخلفه: 

واصطلاحاً: هو من لقي صحابياً مسلماً ومات على الإسلام: وقيل: من صحب 

الصحابى . 

تسر امصطلح الحليكة» من ااه و كود الطدات: مطلعةالرسه. 

الإمام من يأتم به الناس من رئيس أو غيره ومنه إمام الصلاة ٠‏ النسجبا ليشي 19/1 

المفتى : ٠‏ من يتصدى للفتوى بين الناس وفقيه تعيّنه الدولة ل ى ب عما يشكل من 

المسائل الشترعية. ٠‏ المعجم 4 





37 
0 
0-6 فكان قوله مقدما على الرأي ؛ ولآن رأي الصحابي أقوى من 
22 


أي فيرهم : يبد شاهدوا الوسونه والأحوال التي تتغير بها الأحكام ولهم 


أنه يمتى 


(وعند الكرخي : لا يحب) أي : تقلبيده فيما يدرك بالقياس؛ لأن رأيه 
يحتمل الخطأ""“ فلا يكون حجة على غيره (إلا فيما لا يدرك بالقياس)؛ لأنه 
الايسية عو السساء” إ3 لا يقلو بهم المجايعة؟ والسدب اران 
الديء ثابت بنقلهم . 

تتلماء أصحانا ؟ كاب حنيفة يعانْكُ وأبي يوسف أَنْهُ ومن تابعهو”. 
اتفقوا في تقليد الصحابي قيما لا يدرك ,القياس»: كما في أقل الحيض"' عو 





() الخبر لغة: النبأ. واصطلاحا : فيه ثلاثة أقوال: إما مرادف للحديث أو مغاير له؛ 
فالحديث ما جاء عن النبى كَكْةِ والخبر ما جاء عن غيره» أو أعم منه» تيسير مصطلح 
الحديث؛ ص 1*7 .١‏ 

(0) هكذا فى 1غ (ب): والصحيح : اغيره". 

(5) لكونه غير معصوم عن الخطأ؛ كسائر المجتهدين والسماع من الرسول و وإن كان 
مكل أهدا )فيج ة الأعدال ل يكرن موحبا ١قبر‏ الأفتاي 0 

ل( أي : يشلك 

() لأن الصحابي العادل لا يعمل إلا بدليل» وإذا انتفى القياس تعين السماع منه يِه 

فتقليده عين تقليد المسموع منة... قمر الأثئفان» عتن١؟؟.‏ 

الظن: إدراك الذهن الشيء مع ترجيحه وظن الشيء ء ظنا اعتقده بغير يقين. المعجم 

ة. 

0) جازف: باع الشيء ء لا يعلم كيله أو وزئه» وجازف بنفسه: خاطر بهاء وجازف في 
كلامة: أرسلة إرسالاً على غير روية: 
انظر: المعجم 3/5 فخيط المخيط .144/١‏ 5 

ا ل 

15 الحيض 5-8 دونو شرم ( 0 المرأة السليية عن الداء 
الصحة فى أوقات مخصوصة: أو هو دم ينفضه رحخم 
رالصغر . ا 
انظنة أنهاية المسناس 53:/58+ وشرح فت القلدر 


1 


وير 


.١١/1١ 


00 فى كللاتة أياء10 "ع وكذا فى ناد ها.را 3 )د 
قال عمر وَيِبه : «أقل الحيض ثلاثه ايام ظ 2 تع باقل من 
ا م 
باع قبل نقد المشتري الثمن . 
: ع 0 ١‏ اا ان ع 
88س :وانتافوا فيما يقرك بالقياس” * هما لخي اشتراط إعللام قير يرال 
المال 0 المسلو”* يه قال أبو يبوسف و محم رحمهما الله ' تسمية قذر 
لبسثت شرط فيها إذا كان وأ الجال"” هارا إلبهه لأن الإشارة أبلغ 5 
التعريفات من التبيقية: والإعلام بالتيقية ب بالوجماع . فكذا بالوشارة عماة 
بالقياس . 
وقال أبو حنيفة كله : إن الإعلام شرط في جواز السلمء فيما إذا كان 
مشارا لي وقال: بلغنا ذلك عق ابة عتمر ويا . 








بروى أبو أمامة الباهلي َيه أن النبي يَليٍْ قال: «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة 
أيام» . وهو مروي عن عمرء وابن مسعود» وابن عباس» وعثمان بن أبى العاض 
الثتقفيء وأنس بن مالك مَك . 
انظ : سنن الدارقطني» ص/الا؟ والمبسوط #//47١؛‏ وكشف الأسرار 88/7ة. 

() هكذا في (أ ٠)‏ (ب)» والصحيح : ١اوكذا‏ في فساد شراء ما باع. . .2 إلخ. 
انظر : تح الشفان 25417 نون الأتوار د اا 

(9) فإنه حرام عملا بقول عائشة ونا في قصة زيد بن أرقم وهى : أن 1 المؤمنين 
مائقة ل قالت لأم .وله ,زيد ابن ألزقم حيخ إقالاك ليا : إنى بعت من زيد غلاما 
بتمانمائة درهم نسيئة واشتريته بستمائة نقد أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده 
ح دسو الله 25 بتس .ما اشتريت وبئسن .ما شريتء افلما وصل الخبر إلى زيد بن 
أرقم تاب وفسخ البيع وجاء إلى عائشة ينا معتذراً . 
انظر : مصلف عيد الرزاق مم عم والدازقطني ام فتح الغمار ؟/ :4١؟‏ 
وانظر: قمر الأقمارء صضص١؟7,‏ ْ 1 

00 أى: الأهياق: 


08 فعضهم يعمل بالقياس وبعضهم يعمل يقول الصتحابي . 
السام 0 الشلاعن وما ومعبى : وشرعاً : بيع آجل بعاجل ؛ أو اسم لعقد يوجب 
الملك في الثمن عاجلا دفي المثمن آجلا . 
قد انظر: رد المختار 5/4 ,. والاختيار ؟/ مم 
1 بح أجل بعاجل . لالبائع هت المستلم: إليهد: والمشترى 598 السلم؛ والمتبع 
وح اه والقمن فير راس مال السلم» واختلف في إعلام قدره. فقال 
00 وو إلى لسسمية رأس المال إذا كان معيناً ؛ أن المقصود يحصل 


2 
1ه 





يي يبيب :92000 


ع 


2 :2 620 8 5-5-5 5 
كد في ضماك الأجير المشترك : كالفضً!ا 60 مكاذاع اعم غ قالو|0؟2: 


وو ءاشع في يقدمها سكن الاختراز عمبه كالسيفة رتبدوها» 9ن جوم 


كان يصمن 


الخياط صيانة لأموال الناس . 


ه) ‏ * 2 : لا ب 
من نغ اما إدا لم يمكن الاحتراز؛ كالحرق والغرق الغالبين فلا يضمن 
بالاتفاق . 





(0 
(1 


(0) 


وأبو حنيفة قال بالتسمية؛ لأن جهالة قدر رأس المال تستلزم جهالة المسلم فيه؛ لأن 
المسلم ليه ينمق راس الماك شيئا فشيئا وربما يجد بعض ذلك زيوفا ولا يستبدل في 
المجلس فيرد بيبطل العفد برده بقدرا ها رده قإذا لمريكق هقداز قدر رأمن الامنال 
معلوما لا بعلم في كم انتقصن العسلم زفي تكلم بقن. وجهالة المسلم فيه مفسدة 
بالا ثفاق ع فكذا ما استلزمها. 

انظر: الهداية "/ 46 ؛ رد المحتار .,١١1/5‏ 

الضمان لغة: الالتزام؛ وشرعا: يقال لالتزام حق ثابت في ذمة الغيره أو إحضار عين 
الإجارة لغة: اسم للأجرة» وشرعاً : تمليك منفعة بعوض» والأجير نوعان: خاص 
ومشترك : فالخاص هو الذي ورد العقد على سنافعه مطلمًا وهو يستحق الأجر بتسليم 
نفسه مدة الإجارة. والأجير المشترك هو الذي لا يستحق الأجر إلا بالعمل لا بمجرد 
الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع 7/ 5١؛‏ والاختيار 7/ 67. 

القصار : المبيض للثياب فيهيئ النسيج بعد نسجه ببله ودقه. 

فى (ب) : احيث قال لا يضمن" وفيها تحريف:. وفى ( أ ): ااحيث قالوا بالجمع". 
والمقصود هنا: أبو يوسف ومحمد حيث قالا بالفمان عند ضياع الثوب تقليداً 
علي 5ه 

انظر: فتح الغفار 7/ ٠5١؛‏ نور الأنوار» ص١؟1.‏ 

اضمان على نوعين: ضمان جبر: وهو ما يجب بالتعدي والتفويت. وضمان شرط: 
دهر ما يجب بالعقدء ولم يوجدا فكان ما في يده أمانة؛ ولأن القبض حصل بإذنه. 
بلهذا لو هلك بسبب لا يمكن الاحتراز عنه لا يضمنه فأخذ أبو حنيفة بالرأي. وعند 
| ا د د والغدو المكادة واستنادا إلى عا روف 
لساتجير يضمن إلا من شيء 0 0 - 2 5 
حن على وعمر أنهما كانا يشمتان الأجير المشترك؛ ولاذ١‏ سو ا نا 


ضوح سمت الوصول إلى عا بر 


: فير خلاف أحد منهم؛ إذ لو كان فيهم خلان ١‏ 
ثبت من الصحابة من غير خلاف أحد منهم؛ | فيهم يجو 
التقشد”2؛ لأنه يكون اختلافاً بالرأى فحل محل القياس. 

وفيما لم يثبت أن ذلك القول بلغ غير قائله فسكت ذلك الغير ما ) 
له'"؛ لأنه لو نقل من غيره تسليم كان إجماعاء فلم يجز خلافه. 








> لايمكته العمل إل به فإذا هلك بسبب يمكن الاحتراز عنه؛ كالسرقة والغصب كان 
التقصير من جهته فيضمنه كالوديعة إذا كانت بابر بخلاف ما لا يمكن الاحتراز عنه 
كالدوت: ختف. أل والحريق الغالب وغيره؛ لأنه لا تقصير من جهته؛ وسيدنا على 
إنما ضمن الخياط بطريق الصلح لا بطريق الحكم الشرعي . 
واختلف المشايخ في الاقتداء. فقال قاضيخان: الفتوى على قول أبى حنيفة. وذكر 
الزيلعي الفتوى على قولهما. وفي الظهيرية اختاروا الصلح على نص القيمة. 
انظر: كشف الأسرار 457 وفتح الغفار 4١4٠/7‏ ونور الأثوار» صن 1؟؟؛ نتائج 
الأفكار 09 والهداية ره ؛ ورة المقعار ومو 

(1) انظر: كشف الأسرار 9( /0و؛ وفتح الغفار 4١5٠/5‏ وئؤر الأنوان ض؟17. 

أية في كل د ثاله الصحابي ولم يبلغ غيره من الصحابة» اختلف العلماء في تقلينه. 
فبعضهم يقلدونه وبعضهم يا يقلدونه, وأما إذا بلغ يهان أت ديفا أذ ولالة باد 
0 الحادثة “ما > يحتمل التققاء علييم المبيوء البلوتخ فإنه لذ يشل إما أن يسكت 
2 الآخر مسلماً له أو يتخالقه: فإن سكت كان إجماعاً سكوتياً فيجب تقلا 
- د خالفه كان ذلك بعنزلة خلاف المجتهدي.., فللمقلد أن يعمل بنم. 
وجل يتعدى إلى الشى الثالث؛ لأن, صار باطلاً بالإجماع المركب من 4” 

بن على بطلان القول الثالك. 


الفرة نون الاروار., ا بد 
11 يوار ص 5١١‏ ., وفتح الغفار ا والتوضيح ١/1/1‏ . 


تَقليد | لتانعى 








فعس و عو د 3 ود عدن - 
(ويجوز تقليد تابعي ظهر فتواه في زمن الصحابة) [1/45] كشريح"" 


لأنه لما زاحمهم: في الفتوى علم آن زآيه في القرة ة والضعف مثل رأيهم. 
كذا روي عن أبى ختيفة انه واختاره فخر الإسلام, وهذا يقتضى وجوب 
تتلبدعة”". وفي رؤاية أخرئ عيه”؟ كن أنه قال: لا أقلدهم هم رجال 
ونحن رجال . 

وَلأن فول الصحابي إنما يجعل حجة لاحتمال السماع وإصابة رأيه: 
بركة صحبة النبى و ومشاهدة أحوال التنزيل» وذلك مفقود في التابعى 


650 


واخختار» كتيسن الآقية 3 وهذا يقتضي عدم وجوب تقليدهم . فلذلك قال:* 





)١‏ التابعي: هو من لقي الصحابي» من الثقلين» مؤمناً» ومات على الإسلام. واشترط 
الغطيب البخدادض وجماغة مك التابعية الفسنة .فال يقن بسعرة الرقية برلا اللقاء. 
واشترط ابن حبان في التابعي كونه في سن يحفظ عنه. تيسير مصطلح؛ ص١١١.‏ 

1( هو: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الجنديء أبو أمية؛ من أشهر القضاة 
الفقهاء في صدر الإسلام وأصله من اليمن» ولي قضاء الكوفة زمن عمرء وعثمان؛ 
رعلي . ؛ ومعاوية» واستعفى أيام الحجاج وأعفاه عام (/الاه)ء وكان نفة في الحديث 
مأمونا في القضاءء وله باع فى الأدب والشعرء عمّر طويلاً ومات بالكوفة عام (//اه 
1517م). 
انظر: الأعلام 7881/8؛ والإصابة ا ترجمة (7884)؛ وحلية الأولياء 157/5 ؛ 

5 وطبقات ابن سعد 5/ .4٠‏ 


م ' نور الأنوار» ص777؛ وفتح الغفار ؟/ 41١4٠‏ وكشف الأسرار / 448. 


للا أىءم 
لو -حنيقة ونه . 


0 
ثر: أصول | السرخحسي .١١4/75 717/١‏ 


1# سد بس شع ممت لوصول الى عل الاصول. 


)١ 
." ويجوز (هو الأصح)‎ 





وقد صحٌ أن علياً 5 فلك اعرف جوع77؟ في يد يهودى فتحاكم معه إلى 
شريح القاضي» فقال شريح 58 دقوي قا ' *رعي وثي يدي . ل 
البينة من علي . 


نشهد ابيه حسين ومولاة قثير. فقال شريح: أفن] سهادة مولاك فقد 
جرتها. بام شهادة ابنك فاك أجيزهاء وكان من رأي على وللن: 


دئن جواز شهادة 
0 ين 


. فرضي برأي شريح وحكمه: ٠‏ فسلّم الدرع إلى العيودى: ققال 
اليهودى : ' إن أمير المؤمنين مشى معي إلى .قاضنيه فقضى عليه فرضي به: 
صدقت والله إنها لدرعك . ثم أسلم اليهودي9©' , 

ددي أن شيخنا شيخ القضاة شريح قث عاش مائة وعشرين سنة؛ قد 
استقضاه 9 */ب] عمر #5 على الكوفة؛ ولم يزل بعد ذلك قاضاً خب 
اسجتين سن لم يتعطل فيها إلا ثلاث سنين امتنع من القضاء ء في فتنة زبير 0 


كان 


(1) انظر: كشف الأسرار "1 رتور الأنوار ص؟77؛ والتوضيح 4177/7 فتح 
الغفار ؟/ ,.١ 1١‏ ظ 
)3ع( الدرع : الزردية وهو قميص 


لس اليد متشابهة يلبس وقاية من السلاح 
يذكر ويؤلّث, الخصيع على: دروع وأدرع وأدراع . 
المعجم /١‏ قرا وا| ضَنيا 


ع 51/1 
7 لي أنيناة اول د 
. وردت هله وقلية أي افعمة عر بيح. انظر: : شذرات الذهب 6 
كنع قا ارول ب لدي ) القرشي أبو بكرء فارس قريش في زمته: شهد تنخ 
1 في ز والحجار, وبويع له بالخلاؤة عام لاض مشي عون يزيد بن معاوية 
م بعري بابد وخراسان 


تاعدة + ولكةه 
: والعراق الما ء وجعل 8 


العقفي أبام 
1 مويين يد الحجا 
كا بن عروان كانت 00 ف ل ين الدراهم 
مستديرة. ل في الصحيحين (مم مع سين :وأول بن افيد (الايف < 
17م) ( حديثاً ولد ولد عام (ه - 7م وتوفي 
لامر إلى 


ا “لات الوفيان م وحلية الأولياء 4884/١‏ وصفوة اله 


ا 
ووم ا لمعم عسو ل ا ا 


واستعمى الحجاب”" 3 القضاء كاادء 
سنة تسع وسبعين. كذا قال الشعبى”"” , 


ويك عه مه 


له 
0( 0 انو فيزن الحجام بن يوسف بن الحكم الثقفي . داهية؛ سفاك, خطيب؛ ولد 
ونسا في الطائف بالحجاز وانتقل إلى الشام فلحق يجوش عتبد. الملك بن مرزواث» وما 
زال يظهر حتى قَلّده عبد الملك» أهمر عسكرة وأمره بقتال عبد الله ين الزبير حك 
إلى الحجاز بجيش كبير وقتل عبد الله وفرق جموعه: فولاه عبد الملك مكة والمديئة 
والطائف والعراق. وثبتت ل, الإمارة عشرين سنة وبنى مدينة نواسط بين الكوفة 
دالبصرة» وكان سفاكاً سفاحاً باتثفاق معظم المؤرخينء ولدحام (1ه 5 
درفي (846 . 14الام). 
تهذيي التهذيى 1/7 وكهديت ابن عساكر 48/4 ؟ والأعلام 189/7؛ ووفيات 
الأعيان ١7/١‏ 
كوا أبو مر عام من شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري» راوية من 
التابعين . يقترن المئثل بحفظه. ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة» اتصل بعبد الملك بن 
“روان فكان نديمه وسميره ورسوله إلى ملك الروم؛ وكان ضئيلاً نحيفاً» ولد لسبعة 
شهر, دسثل عما بلغ إليه حقظه فقال: ما كتبت.سوداء في بيضاء ولا حدثتي. زجل 
“يت إلا حفظته, وهو من رجال الحديث الثقات» استقضاه عمر بن عبد العزيز 
لكان فقيهاً شاعر؟ واختلفوا في اسم أبيه فقيل: شراحيل»: وقيل: عيد الله: نسبته إلى 
52 وو ب 0 ولد عام (9١ه)‏ وتوفي عام (7١٠١ه ‏ ١1لام).‏ 


الات الوفيات /١‏ 144؛ والأعلام 418/4 وتهذيب التهذيب /03؛ وحلية الأولياء 
0 


شرح سمت "لوصول إلى علم الأصو 
1114 ) 





أنواع الجبر 








اما خض 290 بالسئة كسما 7 فى بيان :: نفس الخبر””” وهر 
1 ف أتواءة الأوقة ما) أى: الخبر الذي (بيحيط | ف 





1 
0 سر عر جر كر ضر ش : ما يخط | ليه ظ له 
سول ا [الحشر: ] (والثاني يل يس يط امل ب 0 عوى فرعون 
د [ )04 لقال سيف 
الاعتقاد والائتمار (والثالث : ما يحتملهما على السواء كخبر الفاسق) فإن 
خيرهة يحتمل الصدق باعشار دينه وعقله ويحتمل الكذب باعتبار فسفقه (وحكمة 
9 اليا : قوله تعال .+ إن 32 دير 
التوقف فيه) لاستواء الجانبين فيتوفف حتى يتبين لقوله تعالى: #8وإن جاءَه نا 
شإ فَبيئواً» [الحجرات؛ +200 , 
0 
)01( قن (بت) : ااثم يختص ١‏ . 
: الخارح 
2 الخبر جملة دالة على مطابقة الخارج والإنشاء حملة لا دلالة لها على ويك : 
ودكر بعض عض المحققين أن جميع الأخبار من حيث اللفظ لا تدل إلا على 
وأما الكذب فليس من مدلوله, ران يتشتمله ين يماقم عق" امهو 
ع 
8 ايت خطأ في أ (ب) هكذا: (قَمَا آنائىم الرَسُولُ َحدُوه وما تََاكُمْ 
َاتَقُوا الله إن الله شَدِيدُ لْعقَاب). 
8 أي الصدق والكز والكذ .4 | أل 
)0 كي ع ا 
ت هلاني 0.0 الب) هكذا: (ي يا | لين آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فاسق : 








ؤ ظ ه. و تي 134 لزن .ع 
(والرابع : ما يرجح أحد احتماليه على الآخر؛ كخبر العدل"'' المستجمع 
٠‏ ائط الرواية)"! كما م (وحكمه العمل به دون الاعتقاد). 
شرائط الروا؛ 


سس 
) 


فو سنج مين بيقن ابس لور ا" ل" وفتح لاه 2١/1‏ 1 

به | ب 

8 والعقل والعدالة والإسلام سواع كان بصيرأ أو أغمى ‏ ذكرا أو نثى » 
ثنين . 





(القسم الثاني: في بيان ما) أي: المحل الذي (جعل الخبر فيه حجة 
وهو) أى: ذلك المحل (أربعة أيضاً: الأول: ما هو من [1/:5] حقوق”" ان 
تعالى) وه نا يخلضص عقا لله من شرائعه وهو «توعناقة الأول: ا لسن 
عقوي #الصلة؟" :وتحوها (فشبر الواحد؟ افيه حجنة)؟؟؟ لأن العبسانة 
عملوا بأخبار الآحاد”* (خلافاً للكرخي في العقوبات'' يعني: النوع الثاني 
من حقوق الله ما هو عقوبة فلا يجوز إثباته بخبر الواحد عند الكرخي؛ لأن في 


اتضالهبالرصول قبية؟" والسوه انربيا 


»١(‏ الح : الثابت بلا شكء جمعه: حقوق وحقاق» وحقوق الله تعالى ما يجب علينا 
نحوهء المعجم .1817/١‏ 

(5» العقوبة:العقاب وهو الجزاء بالشر. الصحاح ©001١‏ والمعجم "/119. 

(5» المستجمع لشرائط الراوي الأربعة. 

(5» أي: يكون نخبر الواحد عجةاقبينا عوسدق ا سزاه أقاة من الغياذات كالصلاة 1 
الاعتقادات؛ لأنها لا تثبت بأخبار الآحاد لابتنائها على اليقين أو العقوبات كاعد 
والقتصاص أو قاثرأً بدن العبادات والعقوبات كالكفارة أو مؤنة مع أحدقها ال 
والخراج. فالعشر مؤنة الأرض التي زرعها وفيه معنى العبادة فإن مصرفه مصر”- 
الزكاة والخراج مؤنة الأرض المزروعة وفيه معنى العقوبة فإنه يجب على الكفار وخر 
أليق بهم. قمر الأقمار .١19*‏ | 

(3» فقبلوا حديث السيدة عائشة وِْيتاء فقد روت عن النبي وة: "إذا جاوز الخنتان الخنلا 
فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله يك فاغتسلناه. الترمذي .7/١‏ 

(7) كالحدود والقصاص . (9) حيث إن نخير الواحد لا يفيد القطع ٠‏ 

(4) ويرد عليه بأن الشبهة الدارثة للحد شبهة تكون فى تحقق سبب الحد كالزنا والعبه . 
وأما الشبهة التي تكون فى دليل حكم الحد فليست بدارئة للحد وإلا لما ثبت ا 
بظاهر الكتاب. 
انظر: فتح الغفار 91//7؛ وأصول الكرخي 978. ونور الأنوار ٠195‏ 


ع 


0 ااايايا0ا0ا0ا0 ل لصح 

وآما إثبانها بالبينة فيجوز بالنص غلى خلاف القياس وهو قوله تعالى : 
وتنب مهن آزيصة» [النساء: 2١716‏ الآية. 

وقال أبو يوسف تَكأنْهُ في الأمالي”" - وهو مختار الجصاص -: يجوزءع 
| 55 ال 5 مرجح في رواية العدل يثبت به الحدو.(؟) ولا يلتفت إلى 
ميال الكذب””*' كما ثبتت بالبينات ولا يلتفت إلى احتمال الكذب فيها. 

(والثاني: ما هو من حقوف العباد وفيه إلزام محض؛ كالبيوع ونحوها) 
أى: الأشرية والأملاك المرسلة"' وغيرها (فشرط فيه العدد”" ولفظ الشهادة0) 
والولابة) أي: الحرية!؟ (وسائر شروط الأخبار)؛ كالعقل والبلوغ والضبط 
الإسلام عند كون المشهود عليه مسلمأً”' ''» وكونه غير محدود في القذف77", 
لا أنه لا يشترط العدد في كل موضع لمكن فداهرقا كفيادةة7” القايل. 








() الآبة: وال يأترت الْقَحِمَةَ من ناكم «استثيدوا عَلئْهِنَّ أدَبمَهٌ مُنِكُم ين مَبِدوا 
نومك إن ابوت حَقَّ بَتوَهُع الث أذ ججْمَلَ أنه م تبلا ©4>. 
(؟) الأمالى لأبى يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الحنفي المتوفى سنة (4857اه)ء 
رهى فى الفقهء يقال أكثر من ثلاثمائة مجلد. كشف الظنون .١15/١‏ 
1 الصدق هو مطابقة الكلام للواقع لتسسا اعتقاد المتكلم . المعجم 5/5" 2. 
() القدذب خلاف الصدق: بقال: كذت كذباً وكذيا أخبر عن اشيء بخلاف:ها هو .عليه 
في الواقع. المعجم ”/8057. 
1( كالديون والأعيان المرتهنة والتعوبة زقينه كالتكاح والطلاق والعتافق. فتح الغفار 
لىع ونور الأنوار 115 
بأنيكونا رجلين أو رجلا وامرآتين فى غير التجدود: 
نرجلين في باقي الحدود . 0 ِ 
4 أي: بأن يتلفظ بقوله: أشهد؛ لأن لفظ الشهادة يمين. فلز قال: أعلم؛ 7 تقبل 
ة شهادنه. قمر الأقمار .١14١‏ ٍ 559 
ا لااشهادة اليد وق الآفاء ولد مكاتاً أ مدير أن أم.ولد.. فتح الغفار 
مط إذا كان كافراً فلا يشترط إسلام الشاهد. فتح الغفد رز , وان ز.. من شروط 
)قال ز. . ْ نه محدودا فى قذلف؛ لأنه ليس من سرو 
| بن نجيم: الا ينبغو إدخال عدم كو يود 0 
1 اذلية - وإن كان من شرط الشهادة. فتح الغفار "/ سي 
شوأء + 57 / ع1 آنه 0 عميرة ©/ 
١‏ هي إخبار بحق على الغير بلفظ اشها فليوبي * كل اتفيهيا : لوايل.2 
١‏ القارل . 0538 الولد عند الولادة؛ و- ظ 
سب المرأة التئن تنناعنك الوالدة تتلمى ' 


وأرنعة رجال في حد الزنا 


. 


لخ سلا روي 

(والشالث: ما لا إلزام فيه أصلاً؛ كالوكالات”" ونحوها) رى . 
الوقاهاة 1 وال خات”” والرسالات في الهدايا والودائع والأمانار ©) 
(فشرط فيه التمييز فقط) [47/ ب] يعني: شرط أن يكون المخبر مميزاً صياً ئ. 
أ الغا لها كان أو كافراً ولا يشترط العدالة؛ لآن في اشتراطها فى هله 
الأمور غاية الحرج”*“. 








المعجم 0914/١‏ فتكفي امرأة فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والبكارة وغيون 
النساء. فتح الغفار ؟348/7. ونور الأنوار .١19١‏ 

)١(‏ الوكالة لغة: اسم.من التوكيل» وشرعاً: إقامة الغير مقام نفسه في تصرف معلوم: 
وتكون بالخصومة في سائر الحقوق وبإثباتها واستيفاتها وبالبيع والشراء. الهداية */ 
لا/لااء واللباب "/ .1١"‏ 

(0) المضاربة لغة مشتقة من الضرب في الأرض» سمي به لأن المضارب يستحق الربح 
سعية غيل ورعا : عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الشريكين وعمل من 
الآخر. الهداية //181. اللباب 7/ 45. 

() الشركة لغة: الاختلاط؛ وشرعاً: ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة 
الشيوع . وهي ضربان: شركة أملاك وهي العين يرثها رجلان أو يشتريانها فلا يجوز 
لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه» وشركة عقود وهى على أربعة أوجه: 
مفاوضة وعنان وصنائع ووجوه ‏ فأما شركة المفاوضة فهى أن يشترك الرجلان 
فيستويان في مالهما وتصرفهما ودَيُنهماء وأما شركة العنان فتنعقد على الوكالة دون 
الكفالة وهي أن يشترك اثنان في نوع من ثياب أو طعام أو عموم تجارات ولا يذكراذ 
الكفالة. 
وأما شركة الصنائع فالمحترفان يشتركان على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب 
بينهماء وأما شركة الوجوه فالرجلان يشتركان ولا مال لهما على أن يشتريا بوجوهما 
ويبيعا... وعند الشافعية شركة المفاوضة والأبداق والوجوه:ناطلة لما فبهنا من الغرد 


وعدم المال. 
الإقناع (شافعي) 51 والهداية ا واللباب ال ومعني المحتاج / 
111. 


8 ريق يقول: وكلك هلان أو ضاربك هي هذاء. أو أعدى وليك بهذا الثنىء هقيةة فَإن 


الزام فيه: على أحد بل يختار بين أن يقبل الهدية والمضارية والوكالة .وبين أن لا يقبل: 
نور الأنوار .184١‏ 


٠. ١‏ 0 : و ٠ش‏ آ 5 غاامةه 
(5) لأآن الونسان قلما ييجد رجا مستجمعا للشرائط المذكورة يبعثه إلى وكيله اد 


ا 1 َ 5 8 ع : . ١‏ في 7 
بالخبر الو شرط فيه هذه الشروط لتعطلت المصالح: ولان الخبر غير علزم 


ا ااا حصت 
على أن المتعارف بعث الصبيان والعبيد عتى: إذا أخير ضبى أو كافن أذ 
لانا وكله فوقع في قليه صيدقه بجوو أن يشعفل بالتصرك بناء على بره لعموم 
الشرورة؛ لان الإنسان لا يجد العدل الحر البالغ في كل زمان ومكان ليبعثه 
إلى وكيله؛ فلو شرط فيه سائر الشرائط لتعطلت المصالح . 
ولآن الخبر غير ملزم فإن الوكيل مختار في قبول الوكالة ولا إلزام عليه 
في ذلك» ولأن النبي نكن« قاد يقبل عير الههذية من الي" الفا 3 





(والرابع: ما فيه إلزام لواح دون وجه كعزل الوكيل ونحوه) مثل: 
يع 1 المأذون فإن فيه إلزاماً من وجه؛ لآنه إذا عزل يقتضر الشراء علي 
زبلرء الفيدزةة؟ , 

ولا إلزام من وجه؛ لأنه يُشسَبَّه بسائر المعاملات؛ فإن كل موكل يتصرف 
في حقه بالعزل كما هو متصرف في حقه بالتوكيل» وكذا حجر المأذون©©. 





- الواقع؛ لأن الوكيل مختار في قبول الوكالة وكذا أشباهه فلا تعتبر فيه شرائط الإلزام . 
نور الأنوار 0١‏ والتلويح ؟”/771, وفتح الغفار 44/1. 

برفلان صاحبه ضد فجر فهو بَرٌ جمع أبرار. وهو بار جمع بررة. المعجم الوسيط 

,١١/١ محيط المحيظ‎ 3/١ 

1( الفاجر : الفاسق غير المكترث. ويقال: يمين فاجرة. أي كادية؛ جمع فجارء 
رفجرة. المعجم .381١/7‏ ودليل قبوله يَكيْهْ الهدية ما روي عن أبي هريرة َه قال: 

كان رسول الله يَكهْ إذا أتى بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة؛ قال 

لأصحابه : كلوا ولم يأكل. وإن قيل: هدية. ضرب بيده َلٍ فأكل معهم. رواه 

البخارى 4" ومسلم 757/9. 

الحجر لخة : المنع وَكبوعا : 

الار المختار 5/ ؟4, 

فالوكيل إذا انعزل يقتصر الشراء عليه ويلزم عليه عهدته والمحجور عليه كان نافذ 

التصرف, والكخر تخرج فاته من الصحة إلى الفسادء فمن هذا الوجه كان هذا 

ظ سم من قبيل الإلزامات.. التلويح 731/1 ومغني المختاج 0171/7 وكشف 

الأسرار "4*0 والهداية / 1494. 

الكل أو المُولي أو من بمعناهما متصرف في حقه بالعزل والحجر والفسخ كما هو 

صرف 1-6 بالتوكيل والآذن والإجازة. إذ لكل واحد من هؤلاء ولاية لمن من 

مرف كما له ولاية الإطلاق» فثبت أن هذا القسم أخذ شبهاً من أصلين؛ - 


3 


مم 


مع شرح سمت الوصول إلى علم الأصور 


(فشرط فيه أحد شرطي الشهادة: العدد أو العدالة عند أبى حنيفة 015). 

أن شبه الإلزام يوجب اشتراط العدد والعدالة؛ وشبه المعاملات 
سقوطيهنا 'ققرطنا أسدهماء ,وأسقطا الآشر توقيرا للشبهين حظليما. 

وأما عندهما”'' فلا يشترط بل يثبت العزل والحجر بخبر كل مم29 
أن [47/ب] هذا القسم من باب البعامةؤيك وللناس فيها ضرورة توكيلا وعرل 
فلو |شرطة. الغدالة لضاق الأمر .على الناس 0 

وأما الإخبار بالشرائع وإن لم يكن من المعاملات فقد ألحق بها؛ لأن 
الضروة قد تحققت في حقه أيضاً”*': هذا إذا كان المخبر فضول9 . 

وأما إذا كان وكيلاً أو رسولاً من الموكل أو المولى كأن قال: وكلتك 
بن اتن قلانا بالعزل أو الحجر أو أرسلتك إلى فلان لتبلغ عنى هذا الخبر 


فلم تشكرظ.السنالة اقتنافاً؛ لأ عبارة الوكيل والرسول كعبارة الموكل 
والمرسل . 





يوسن 





شبه الؤلرام تدوحهيه اقتراط العدالة والحدده :زفلية اللساملات ويوسب قوطيناة 


فشرط أحدهما وأسقط الآخر توفيراً على السبهب: حظهما. كشف الأسرار ا 
ومخني 2 نا ار 


إذا | نتهى إليها الانسان 
4 


7 ويمكن أن يقال: إن الضرورة اندفعت بعدم الاشتراط في الرسول والوكيل وفي بعض 
الشرؤيج أن الأظهر فولهما. قمر الأقمار ٠ .١9١‏ 

0 أي: أن الإخبار بالشرائع في المسلم الذي لم يهاجر مثل الوكيل والمأذون؛ لأنه من 

222 لمات الم كدي لابو ور سه 1 الإخبار حتى لم يلحقه ضمان ولا !"“ 

6 لد ثبت الوجوب في حقه بعد الإخبار فكان فيلو ها : ومن حيث إل وجوبها 
.اتن الشرع والتزامه أوامره لا 6 ملزماً فقبت أنه أخنذ كنبهاً من الإلذ' 

اين التلويع 31 وكشي لآير سا 

لنشولي من الرجال 2 الفضول:.) :ا فور :؛ التي لا تعنيه. وفي الشرع من 
31 5 وعنا ولا أصبيلاً بول ا ٠‏ المعجم 8٠١/١‏ 


ة في الدماغ يستنبط بها المعاني, والمراد يسن التمبيز : سين 
عرف مضاره ومنافعه. محيط المحيط 74/7١7؛‏ المعجم )١‏ 





ْ 94؟ أ 





أوجه البيان 








(واعلم أن هذه الأدلنة أمن: التي ف دكرها من الكقات والسنة 
وأقسامهما (تحتمل البيان)"'' وهو إظهار المراد والكشف عن المقصود. 
(وهو) أي: البيان على خمسة أوجه بالاستقراء. 


وه عيه ديه 


ام ب ا 
الثار كأ وريم ا 0 : [ 

ي مطلقاء فالأعم: هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري 
لزعل المي والظني: وهذا المعنى هو المعتبر غند الأكقرء والثاني ‏ 
اص -: وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري» وهذا 
0 بالقطعي ‏ وهو القطعي المسمى بالبرهان والعلم بمعنى اليقين على اصطلاح 

0 لمتكلمين والأصوليين والظنى يسدى , أهارة: كقشاف اصطلاحات الفنون 4/١‏ 2. 
أجاث: الإظهار والتوضيح قال تعالى: «حَلق الإنسدنٌ (© عَلمَهُ اليد 4 الآيتان 
5 ؛ من سورة الرحمن» فهو في أصول الفقه الإظهار دون الظهورء وعند بعضص 
حناف وأكثر أصحاب الشافعى معناه ظهور المراد للمخاطب العلم بالأمر الذي 
2 عند الخطاب؛ لأن أصله للظهورء ولكنا نقول أكثر استعماله بمعنى الإظهار 
جل إذا قال: بَيّنَ فلان كذا بياناً يفهم منه أنه أظهر إظهاراً لم يبق معه شك 

ر خل| ١‏ 58 ماعل ممو رو لول رع ع اطتييى ‏ اارل الا عرص ع صم حل اللشجتك 01015- , 
1" ي التنزيل: «#ذإذا قرأنه فنع قر أنه لخدا 3 ِنْ علبّنا سانم ل [القسامة: ما 

.837 4 /# كشف الأسرار‎ ٠ 





نطاسه 
لا 





شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 








بيان التقرير 





الأول: قوله: (قد يكون للتقرير) أن يقال له بيان التقرير (وهو تأكد 
الكلام بما يقطع احتمال المجاز والخصوص كقوله: تعالى: «ولا طبر بَِمُ 
نابوك ''' [الأنعام: 8]) مثال لما يقطع احتمال المجازء فإن الظاهر يحتمل 
أن يستعمل طائر في غير حقيقته ؛ لأنه يقال للبريد: طائر مجازاً. فيكون 3 
تعالى: طِير يتاحيّدِ» تقريراً موجباً للحقيقة وقطعاً لاحتمال المىى:”') 
(وقوله: «شَمَدَ المليكة كليم امعد عر 4059 الس ؛ ,8 يقال للها د 
ساك ديقي فإن | سم الج ا شامل لجميع الملائكة”*' على احتمال 
البعض وبقوله: كلهم [40/ب]ء قرر معنى العموم وقطع احتمال الخصوص 





5 إيك‎ )١( 

0 اي َأبَمَ في الأ 

موث 0 مر يطِير عه إل أيه تاي يا كََطلنَا فى الك 
00( كم ثم بك ينيم شروت 6 يناعي إلا إلا أمم أَمَنا لم مَا فى الكتب 
ا و نا 
1 الملدطة الوا تزرار» : 0 أي الملايقة, 


يان : 
(0) يك : ا تورانية َ 
“) بأن يكون المراد رّءء 5 م المظاز اين 7 ايعنيسي 





(وللتفسير) أي: الوجه الثاني بيان التفسير (وهو كبيان المجمل 
المشترك) كما في قوله تعالى: لفيا الكاة» [البقرة: 00]4؛ فإنه مجمل 
)07 


(ويصح موصولا”" ومفصولاً)9) أي : بيان التفسير يصح موصولاً بلا 
خلاف؛ ومفصولاً خلافاً لبعض المتكلمين”'» فعندهم بيان المجمل والمشتراك 
اأيعج إلا مرصولة؛ الأ المقضوه مق الطاب اإبساتب العدل ومو المقصيود 
الأصلى. وذا يكون بالفهم والفهم إنما يحصل بالبيان. 





. 4)©( الآية: «وَآقِيبْوا أَلمَّلدَ وَعَاوُا لرَكَة وَأرَكعُوأ مَمَ الركيين‎ )١( 
أن: لععقة نان أركان الصلاة ومقادير الزكاة وغيرها بالسنة القولية والفعلية؛ وأما‎ 
المشترك فكقوله تعالى: مساقت يربص بِآنصيهنَ تَلَنَهَ ُوَوٌْ» [البقرة» بعض آية‎ 
فإن قروء لفظ مشترك بين الطهر والحيض بيّنه النبى كلل بقوله: «طلاق الأمة‎ 6 
ثنتان وعدتها حيضتان»» فإنه يدل على أن عدة الأمة نضصف عدة الحزة؛ ما أن طلاق‎ 
الأمة نصف طلاق الحرة» فعدة الحرة ثلاث حيض ونصفها حيضة ونصفء ولما كان‎ 
الحيض مما لا يتجزأ فإن عدة الأمة تكون حيضتين. ومن هنا نعلم أن القرء المراد به‎ 
الهداية 2704/4 وهذا الحديث رواه مالك في‎ .»5١ الحيض ا الطهر. نور الأنوار‎ 
الموطأ موقوفا على ابن عمرء رواه أصحاب السئن سوى النسائي من طريق عائشة‎ 
دحديث عائشة غريب؛ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم.‎ 
دخو فول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.‎ 

انظر : الترمذي ؟/لالا. وابن ماجه .51/7/1١‏ 

يي بما هو بيان له. 

مفصولاً عما هو بيان له فيجوز تراخيه إلى وقت الحاجة إلى الفعل. 

عند , لفن الستكلمين من الحبايلة وبعضن الشافعية كاسن إسحاق المروزي وأني بكر 


الصيرفي , 











شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 





م 5" ا ١‏ 
فلو جرّز تأخير البيان لأدى إلى تكليف المحالء والجواب: أن 


للعمل بهء فليس فيه تكليف المحال؛ لأن العمل لا يجب قبل البيان"''. 


)01 لكن لا يجوز تأخير البيان عن يوقت الحابفة» لأنه اذى .ما لا رذق تذا'في 
رمي "0 وفي كشف الأسرار: لا يجوز تأخير يبان التفسير عن ولت 
بجة إلن: الفعل لا عند من يجوز التكليف بالمحال». وأما تأخيره إلى وقت:الحا؟؟ 
لى الفعل فجائز عند عامة الفقهاء خلافاً للحا ١‏ 
وتابعيهم والظاهرية والحنابلة وإليه ١‏ 
وكشف الا 


هائنم وعد الجبار 


ئى وابنه أبى 
2 2 11 


دهب بعض أصحاب الشافى .. التلور 
سرأر الى السمارة ! ظ ”- - 
ونسمات الأسحار ,١/‏ 








بيان التخي, 








(وللتغيير) أي: الوجه الثالث بيان التغب 017 (وهو كالتعليق بالشرط) فإنه 
يطل كل الكلام إيقاعا ويصيره يمينا"''. إلا أن الإبطال لا يكون بياناً حقيقة 
لى مجازأ من حيث إنه لا يطلق في تعليق الطلاق بل يحلف. 


1 و‎ )9( 30-7 ١ 
(والاستكناء؟ فإنه 'يبطل 'بعض الكلام كما في قوله: له علق ألف‎ 
إلا مائة» حيث يبطل الكلام في حق الماثة فيكون انا يها يقبا ا‎ 
حي إن غليه تسعمساتة لا ألفاء لأآن الاسعداء استخراج وتكلم بالباقى بعد‎ 
الستثنى؛ فجعل التكلم به عبارة عما وراء المستفب ©), إلا أنه تكلم‎ 
البافي بعدة دمحفشرقته وعبارته [5/ أ]؟ أنه هشو المقصود لذ سمق الكلام‎ 
؛ | (ه) ْ ظ‎ 
. أجلو‎ 





1( قو بيان تغيير اللفظ من المعتى الظاهر إلى غيره. 

1') مثل قوله: أنت طالق إن دلت الدارء فإن هذا بيان غير ما قبله من التنجيز المفهوء 
عند عدم الشرط إلى التعليق المفهوم عند وجوده؛ إذ لو لم يأت بقوله: "إن دخلت 
الدار' لوقع طلاقه في الحال إلا أنه بإتيانه الشرط بعد كلامه الأول صار معلقاً . 

انظر: نور الأنوار »7١7‏ وفتح الغفار 7/ .1١١‏ 


0 عرفه في التوضيح أنه المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام فى حكمه. قال 
في التلويح: «ثم المتعارف في عبارة القوم أن الاستثناء هو الإخراج من متعدد بإلا 
راخواتها!ا. 1 

5 نظر: التلويح على التوضيح /7١‏ 181. 

ا 3 فلو لم يكن قوله: إلا مائة لكان الواجب عليه ألفا بتمامه. نور الانوار 1 .1١‏ 

ا 


أ4: كأنه لم يتكلم بقدر المستثنى أصلاًء فجعل تكلماً بالباقي بعد الاستثناء» فإذا 
كال له علي ألف درهم إلا مائة؛ فكأنه قال: له علىّ تسعمائة؛ فقدر المائة كانه لم 
تكلم به ولم تع علية. نور الأنوار 558» فتح الغفار 10 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصو 





لزه في الأأبر عفنا 0 بظا عن الكتدن7؟ 3 ل اسع موصولا فقط) 


سريب سو 
الى أضا العمل تكلما بالباقى بعله. وعئل العاقفي .يدت بمنع الحكم ب اي 
المعارضة 5 أن المستثنى قد حكم عليه أولاً في الكلام سيسائر خرج بعد ذلك 
بطريق المعارضة؛ فكان تشدير قوله : لفلان على ألف درهم نك إنها ليست على. 
فإن صدر الكلام يوجبها بال 00 فتساقطا . 0 5 
وقيل : : فائدة الشلاف تظهر فيما إذا ١‏ ستثنى خلاف جنسه كقو ن على ألف 
درهم إلا لوياً. مد الحناف لا يصع الاستا ع عفن + ونه لاد 
كالدليل العا شف وتعتنا كنت الامكان والإمكان هلين فى نمس مقدار قيمة قر 
يه 
نفيء فالعمل بالامسعناء 0 المعارضة. .ديفا بأ أ 1 يه إله إلا ا اسيك 59 
النفي والاثبات؛ فلو كان تكلمأ بالباقي لكان نفياً لغيره 1 إثباتا له . 
واستدل الأحناف بقوله تعالى : فلت شيهم لف ع سَبَةِ إل ا نت عاما» [العنكبوت: 
5 فلو حملنا هذا الكلام على المعارضة بأنه حكم أولاً أنه عاش ألف سئة ثم نفى 
خمسين عاماً لكان كذبأ في الخبر والقصة وسقوط الحكم بطريق المعارضة يكون في 
الإنشاء لا في الإخبار؛ ؛ لأن متكي الإنشاء قابل لمر . دون حك الوعياد وإلا لز 
2 إنبات رس الإثبات نشي ع فلما تعارض فاك القد لان هن ب اللغة كان 
لا بد من التوفيق بينهماء فنقول إنه تكلم بالباقى بوضعه» حيث إن المستثنى منه 
مستعمل في معناه الوضعي» وإثبات ونفي بإشارته فجعلنا ما ذهبنا إليه عبارة بمعنى أن 
يكون سوق الكلام لأجلهء وما ذهب إليه الشافعي إشارة. 
نسمات الأسجار 101 ع وانظر : : الإحكام للآمدى 07 وأصول الماك 1 0 
و 
الاين 1 وانظر : التوضيح 8 والتلويح دك وتور الأثوار 


0( لع 
الذي » مشعق من التي يقال: | أل عختأهافرسة |3 مقعة ين السقدع له يريب 
هو يتوجه إليه. ٠‏ وقد اشتهر أن الاستكناء ء حقيقة في المتصل مجاز في ١‏ 





4 | 
عم د لأأقع لكو ولد عم مد : 
إجماع الفقهاء اللاي ايد 'من حلف على يمين فرأى غيرها 
, د الإفع 5 
عَيّن التكفير لتخليص الحالف ''» ولو صح الاستثناء مفصولاً لقال: 
يتين وليأت بالذي هو خير. 


والمراد صيغ الاستئناءء وأما لفظ الاستئناء فحقيقة اصطلاحية في القسمين بلا نزاع . 
وهو نوعان: متصل وهو الأصل» ومنفصل وهو ما لا يصح استخراجه من الصدر بأن 
يكون على خلاف جنس ما سبق» وهذا يسمى منقطعاً فى عرف النحاة؛ وإطلاق 
الاستثناء عليه مجاز لوجود حرف الاستثناء؛ وهو في الحقيقة كلام مستقل كقوله: 
تعالى: طنائهم عدر ف إلا رب العليين 409 [الشعراء: لالا]ء وأدوات الأستفناء 
كثيرة؛ منها: إلاء وغيرء وسوئىء. وخلاء وحاشاء وغداء وما عدذاء وما خلاء 
وليسء ولا يكونء ونحوه. وإذا ورد الاستثناء عقب جمل معطوفة بعضها على بعض 
بالواو فلا خلاف في جواز رده إلى الجميع وإلى الأخير خاصة كالشرط عند الشافعي 
فيكون استثناء المائة من كل ألف من الألوف؛ كما يكون مثل هذا في الشرط بأن 
يقول : هنل طالق وزينب طالق وعمرة طائق إن دخلت الدارء فيكون طلاق كل من 
الأزواج معلقا بدخول الدارء وهذا لأن كلا من الاستثناء والشرط بيان تغيير فينبغي 
أن يكون حكمهما متحداً . 
وعند الأحناف ينضرف إلى ما يليه بخلاف الشرطء فإن قيل: إن الواو للعطف 
والتشريك فتكون جميع الجمل مشتركة في الاستثناء» أجيب: بأن القران في النظم لا 
يوجب القران في الحكمء؛ فالعطف لا يوجب اشتراك الجمل في الحكم. 
فانصراف الاستثناء إلى ما يليه لقربه واتصاله به وانقطاعه عما سواه» ولآن توقف 
صدر الكلام يثبت ضرورة فيتقدر بقدر الحاجة على أنه لا شركة في عطف الجمل في 
الحكم ففي الاستثناء أولى . 
رهناك فرق بين الاستئناء والشرط» فالأول: مغيرء والثاني: مبدل» مع أنهما من بيان 
التغبيير. 
انر : التلويح على التوضيح ؟/٠٠*,‏ والإحكام للآمدي 1 ردب الأسرار 
؟/ لالابارى والمستصفى 3174/5 وفتخ الغغار ٠178/9‏ وثور الأئوان *55. 

1 لآن الشرط والاستثناء كلام غير مستقل لا يفيد معنى بدون ما قبله» فيجب أن يكون 

1 موصولا لور الأنوار 5*» وفواتح اوسهزت ل #رووا رقم كك 

١ |‏ الحلديث ميقق غزيه. انظر: ضحيح فسلم كتاب: الاب 

0 ! 








١‏ ب ب 577 ا 





- 


بير حسسي 


ْ َ 23 رع- (5) اه 7( 
ولأنه لو صح ذلك لما يتقرر إقرار ولا طلاف ولا عتاق ' ولا يعلم 


ع ب - الى 0 9 : . 50 
بعل اسنئة | سهر: إن شاء ين فميل : 5 صحيح نقله ؛ دكره الغزالى ا 





ولا متراخياً: إن شاء اللهء فتبطل يمينه ولا تجب الكفارة. فتح الغفار ,١١١/1‏ 
والتوضيح 0/7 1 ظ 59 | 
)١(‏ الإقرار لغة: الإثبات» وشرعا: إخبار الشخص بحق عليه؛ فإن كان له على غيره 
فدعوى» أو لغيره على غيره فشهادة . الإقناع شافعي .144/١‏ 
(؟) الطلاق لغة: حل القيدء وشرعاً: حل عقد التكاح بلفظ الطلاق ونحوه. الإقناع 41/7. 
(*) العتق لغة: القوة مطلقاًء وشرعا عبارة عن إسقاط المولى حقه عن مملوكه بوجه يصير 
المملوك من الأحرار. الياب ؟/ ". 1 [ 0 
0:0 وفي التلويح أن النبي يك قال: الأغزون قريشا؛ وسكت»؛ نم اقاك: (إن شاء اله. 
وهذا السكوت العارض يحمل على تنفس أو سعال جمعا بين الأدلة» فعلم منه أنه ما 
كان الفصل 1 وإئما الصحيح أن أشي قوله: إن شاء الله كان آتيا لتنفس أو 
سعال. التلويح ا : 
(5) حيث لا يليق ذلك بمنصبه؛ لأنه يرده اتفاق أهل اللغة؛ لأن الاسكثناء جزء من الكلام 
يحصل به الإتمام» فإذا انفصل لا يكون إتماماً كالشرط وخبر المبتدأ» وإن صح فلعل 
مراده أنه إذا نوى رجل الاستثناء عند التلفظ ثم أظهر نيته بعد التلفظ فيقبل قوله فيما 
نو أه ديانة فيم بينه وبين الله تعالى . 
أو أن مذهبه أن ما يقبل فيه العبد ديانة يقبل فيه قوله: ظاهراء كذا نقل عن الغزالي. 
وأن ابن عباس كان يقول بصحة الاستكتاء منفصلاً عن المستقنى منه:وإن طال 
الزمان»وبه قال مجاهد. وفي بعض الروايات عنه أنه قدر طول الزمان بسنة؛ فإد 
المستصفى 7/ »1١15‏ والتوضيح 11074/7. 
هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسى الشافعى المعروف بالغزالي (زين 
الدين حجة الإسلام أبو حامد) حكيم متكلم فيه آصولى ضوفي يعازك ان أنواع امن 
1 ولل بالطابواد إحدى فصبتى طوس بخراسان عام (٠هة؛ؤه ‏ 84ه١٠م)‏ 0 
ظ لتحصيل القوت ثم ارتحل إلى أبي نصر الإسماعيلي بجرجان ثم إلى !* ' 
لحرمين الجويني بنيسابور؛ ثم نُدب للتدريس بنظامية بغداد» ثم رحل إلى الحجاز؛ 
لم رشع إلى دمشق ثم إلى القدس والإسكندرية؛ ثم عاد إلى وطنه بطوس واب 
خاتقاه للصوفية وغلرسة لليشعفل: ند الحس ىن '.. ؤ 1م). 
لانت اد َك 0 ْ 2 ولزم الانقطاع. توفي عام (05٠هه-ا‏ 1 
كات الشافعية 21١1/5‏ وفيات الأعيان 065/١‏ ودراب انهه لا تعب 


.١51/١١ المؤلفين‎ 


000 





بيان الضرورة 








(وللضرورة)''' أي : الوجه الرابع بيان الضرورة؛ (وهو كبيان يقع بما لم 
بوضع له) أي: كبيان بشيء لم يوضع للبيان كسكوت صاحب الشرع عند أمر 
بعاينه من قول أو فعل عن التغيير يكون”' بياناً لحقية ذلك الأمرء وليس 
موضوعاً للبيان؛ لأن الموضوع له هو النطق؛ فيكون بياناً ضرورة لقوله 
امن سكت عن الحق فهو شيطان أخرس» '". 

وهذا الوجه على أربعة أنواع : 

الأول: ما يكون في حكم المنطوق كقوله تعالى: ##ووَرِئة: أبْوَاهُ [4:/ ب] 
يو تلك :[الضاءة 22713 تخضيضن الأم بالفلث يصير بياثاً آن الأب 
يستحق البافى ضرورة/* 
الثاني : ما يثبت بدلالة حال المتكلم' '؛ كسكوت صاحبت الرع ”ا فيما 








() الضرورة في اللغة: الحاجة والشدة لا مدفع لهاء والمشقة. المعجم الوسيط .550/١‏ 
0( م السكوت . 

1( بعد البحث لم أعثر على هذا الحديث. 

(1؟ طن لَرْ يك لَه وَل وَوَرئَهُ: اد ديه ألٌّثّ4 [النساءء بعض آية: .]١١‏ وهذا إذا لم 
يوجد مع الأبوين أحد الزوجين؛ لأنه لو كان فللأم ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين 
ديكون لها سدس المال عند وجود الولد أو ولد الابن وإن سفل أو الاثنين فصاعدا. 
فإن صدر الكلام أوجب الشركة مطلقة في ورائة الأبوين من غير تعيين نصيب كل 
منهما ثم تخصيص الأم بالثلث صار بياناً؛ لأن الأب يستحق الباقي» فكأنه قال: 
فلأمه الثلث ولأبيه الباقيى. فتح الغفار 154/7غ» ونور الأنوار .5٠١‏ 


(0) 


20 أي: حال الساكت المتكلم بلسان الحال لا بلسان المقال. فكأنه تكلم بلسان المقال 
دلذا عبر عنه بالمتكلم» وأيضاً لما كان السكوت بياناً سمي بالمتكلم. فتح الغفار "/ 
008 وه الة: 1 

5 ونور الأنوار 5١١‏ 


أي: النبى كلن. 


مر وسكوت البكر البالغة'""؛ فإنه جعل بياناً لحالها التي توجب الحيا. 
وها للك لياق وإقرار لهال اناا 59 ْ 

الثالث: ها يثبت ضرورة دفع الغرر”*'؛ كسكوت المولى حين رأى عدم 
يبيع ويشتري؛ فإنه يجعل إذنا قٍ التجارة دفعا للغررء عمن يعامله عبير.(0) 
وكذا 5-07 الشفيع”"ا يفا ا 





)١(‏ أي: سكوته عند أمر يعاينه من قول أو فعل عن التغيير: فسكوته أقيم مقام الأمر 
بالإباحة؛ وفى حكمه سكوت الصحابة بشرط القدرة على الإنكار وكون الفاعل 

( مثل ها روي عن ابن عباس ويا أن رسول الله يَككةٍ قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها 
والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها». الترمذي ؟5/ 074817 رقم .١١١4‏ وابن ماجه 
١‏ رقم دلاثرا. 

(9) نكل عن الآمر تكولا سين رتكسن» بيقال: تكل عن العدى: :وتكل عن البعسس: 
المعجم 457/5. 

(4) وهو أنه امتنع عن أداء ما لزمه وهو اليمين مع القدرة عليها فيدل ذلك الامتناع على 
إقراره بالمدعى؛ لأنه لا يظن بالمسلم الامتناع عما هو لازم عليه إلا إذا كان محقا 
في الامتناع» وذلك بأن تكون اليمين كاذبة إن حلف ولا تكون كاذبة إلا أن يكون 
المدعى محقا في دعواه. التوضيح 7/ 570. 

(5) أي: أنه لو لم يحصل هذا البيان لزم الغررء وهو حرام؛ فدفعه ضروري لازم في 
الدين: فلهذه الضرورة قيل بهذا البيان. قمر الأقمار .5١١‏ 

(0) فإن قيل: يحتمل أن يكون سكوته لفرط الغيظ وعدم الالتفات بناء على أن العبد 
محجور شرعاء أجيب : بترجح جانب الرضا بدلالة العرف والعاذة فى أن من لا 
يرضى بتصرف العبد يظهر النهي» ويرد عليه. والأظهر أن هذا القسم متدرج في 
القسم الثاني وهو ثبوت البيان بدلالة حال المتكلم. التلويح ؟/ 8070. 
وقال في فصول البدائع : نه لسن مكدوسنا ع القسم الثانى كمااظنخ؛ لأنه سكوت ممع 
امتناعه شرعا لولا الرضاء أو مع .وجوبه عرفاً عتد الرضا وليس فيمًا نحن فيه شي: 
لنفماة وريسا يكول يكت المولى الفرظ الخيظ» أو لأثه ينانا الى سلاعينة للإنذ 
فياذن؛ وكذا سكوت الشفيع . الفئري على التلويح /١‏ 780". 

000 الشفعة لغة: الضمء وشرعاً: حقّ تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك 
الحادث فيما ملك بمعاوضة. الإقناع شافعى ؟/ *. 

لكا لأنه إن لم يجعل تسليماً فإن امتنع المشترى عن التصرف يكون ذلك ضرراً له؛ وإد 
م يمتنع وتصرف ثم نقض الشفيع تصرفه يتضرر المشتري أيضاً. التوضيح 519/1 


يهان الضرودة ‏ يت 15 - 
الرابع : ما شت ضرورة طول الكلام كما في قوله: عليّ مائة ودرعم؛ 
0 م الغ 2 ث »١7‏ 

5 العطة ؛ سانا أن الماثئة من جنس, المعطوف 1 

ل 


ويه عيه ميد 


5-9 

3 فإ المعطوف بيان للمعطوف عليه» وإن حَذف تمييز المعطوف عليه ماي يد 
ثماثة ودرهم أو دينار أو قفيز بخلاف وعبد وثوب فإنه لا يكون بيانا عي بكاوناها 
و قال: له على مائة وثلاثة أثواب حيث تكون الأثواب م سبو . 
العرف. وقال الشاقس. : المرجع إليه فى تفسير المائة فى جتميع المواضع »؛ ولكن هنا 
أرقأ بين البراف اللا لل ات 
(التوضيح 1 وفتح الغفار 17/7. 


شرح سفت الوصول إلى عا الأصور 








(وللتبديل) أى: الوجه الخامس: بيان التبديل (وهو) أى : التبديل هر 
(النسخ) فى اللغة لقوله تعالى: «#وَإدًا بِدَأنَآ ءَايَهَ مكارت ءَايَة وَأنّهُ أئئ)ه 4 
3 006 تنا أت مص 2 لا يمون [التحل: ,230]10١‏ وأهل 
التفسير فسروا التبديل بالنسخ''؛ فسمي تبديلا وهو عبارة عن رفع حكم 
شرعي بدليل شرعي متأخر”" كما مر. 

(وهو) أي : النسخ (في حق الشارع بيان لمدة الحكم) أي : بيان انتهاء 
الحكم الشرعي (المطلق”*' المعلوم) وقت انتهائه (عند الله تعالى) يعنى: أن 
النسخ بيان محض في حق الله تعالى وليس بتبديل؛ لأنه معلوم عند الله أن 
ينتهي في وقت كذاء وأما فى حق البشر؛ فتبديل كما يفهم هذا من القتل فإنه 
بيان انتهاء أجل المقتول عند الله تعالى؛ لأن المقتول ميت بانقضاء أجله عند 
أهل السنة والجماعة؛ إذ لا أجل [1/45] سواء"©. 





)١(‏ كتبت الآية في (أ): اوَإذ بَدَلْنَاك وهذا خطأء وصحبها: ©رَإدًا بَدَنَآ ءيَهٌ نكا 
َيه وَأنَهُ أَمَلمٌ يما يرك تَالرَأ يمآ أت مَك ل كي ل يعارذ 

فقالوا فى تفسيرها: وإذا بدلنا آية مكان آية بنسخ التى نزلت أول الأمر لتبدل الأحوال 

التي دعت إليهاء وقيل: معناه التقل. المضحف المفسر 694 وتفسير النسفي ؟/ 

05 


000 


(؟): هذا التعريك باعتبار فعل الشارع. وله تعريف باعتبار الناسخ» وهو الخطاب الدال 

على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه 

عنم وله تعريف باعتبار المصدر من المبني للفاعل وهو الناسخية» وهو أن يرد دليل 
روصي متراخيا عن دليل شرعي مقتضياً خلاف حكم المتقدم. التلويح ؟/ 00 

(4) أي: غير المقيد بالتأييد أو التأقنت. 

واستدل أهل السدة بقوله: تعال : جنا ج أب 1 تع مف :1 تقئية» 
[الأعراف : ؛؟]ء وكل ميت مقعول باثقضاء أجل فلى الم يقل نجاة أن يموت في * 





5 ءءء ٍ ظ 

وآنا فى سق العيلاة ديدي ةا وتغيير وقطع للحياة المظئون استمرارف 

57 ولذلك عرقت عليه القصاص وسائر الأحكام, فإنا امرنا بإدارة الأحكام 
ولى الظواهر'"”» وههنا تفصيل يطلب من المنار وشروحه. 


5# عه 


لس ووو يا 

هذا الوقك وافلا يموت إن اق لأنيله بؤقك أغير. مقاكئزة الفوسميد 19 

١‏ ذا في (أ), اليك بوالفسويج 8 ا 6 0 على المقتول أجله. 
07 جمهور المعتزلة أن اميت 2 أجلي وانعف يأ ا ا ق هو اعبط 
7د لم يقتل لعاش ا اا والراكي 00 ل ققصاساً ول 
(مخدلوا بأن المقتول لو كان ميعاً بأجله ثما استيق القائل 0 
ذيةع 3 ليمق جد مخلقه نل بانتهاء أخلهء وقد رد عليهم أهل السنة بأن القاتل يؤاخد 
اعتبار سني :: مذكرة التوحيد .١9/‏ 





010) 


0 


(0 


0 
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ولما ثبت جواز النسخ أراد أن ينبه إلى أنواع المنسوخ فقال: 

ظ ولاقام  .‏ م 59 5 
(ويحوز نسح التلاوة والحكم)” أي مغا ( كما نسح من الشران 
بالنساك) 56 حساته لام حتى روي أن سمورة الأحزاب كانت تعدل السؤلاة 
القزوا أ بولا يبعذ أذيكون الانشاء فى عناته: 188 دليلة شرعيا”. 

اح نهر غ1 
(ونسخ الحكم وحده) أى: دون التلاوة (كقوله: تعالى: #له دير 
وى دين 4 [الكافرون: 5])؛ فإن حكمه منسوحخ بأيات المتنالة0؟ (ونسخها 


فإن قيل: إن النسخ رفع حكم شرعي والتلاوة ليست بحكم شرعي حتى يجرر 


نسخهاء قيل: إنه يريد بنسخ التلاوة نسخ الأحكام المتعلقة بالتلاوة وذلك حكم 

شرعي. قمر الأقمار .1١8‏ 

الإنساء: هو الرفع من القلب. وكان الإنساء للقرآن في زمن النبي يَلْوٌه قال 1 

«سْتَرفك نَل تدع 6 إلا ما مه أمَدُ ند يد لور وما يح )> اللي 5 11 

وأما بعد وفاته يكِدِ فلاء لقوله تعالى: «إنًا حَحْنٌ رلا لكر وَإِنَ له لَفِظْودَ 7 

[الحجر : 3]. المعجم الوسيط و والتنقيح ؟/ .١ ١‏ 

روي أن سورة الأحزاب كانت فاتفين أي تاساقف آحة والآنة ييه على عابي 

المصاحف ثلاث وصبعين اية. التفسيرات الأحمدية /39, 

وفل . تنسخ التلاوة والحكم بدون دليل شرعي فلا يكون نسخاً» وقد يرفعان إما يمه 

العاساء © أي با لونساء بسحف إبراهيم د . ٠‏ التنقيح ع وحصول المأمول 20 

ونور الأنوار .71١80‏ 

0 تعالى: «وقَليلُوا الْمُشْرِكينَ 3 كنا د فوتكم حاف وأعلموا أن يوا أن أله ب 

غييمد ب سك بك 117 ا تعالى: ادا لع د مر م نلو 
مركن حَيْث وجدشوه وذو ودر وم اتنا ليه سطل 2 0 بايبه» 

لصَلا لا الكرة مدأ رياز |2 أنه جذه + © ١‏ 

التفسيرات الأحمدية ثرا ., 2 











زواع المنسوح ْ 1 
5 أي : بفومة 2 التلاوة دول الحكم (كقراءة #فاقطعوا أيمانهما» 
المائدة: ,ع00". وهو" قراءة ابن عباس وكا وكذا ا ابن مسعود وي 
فى كفارة اليمين #فصيام ثلاثة أيام متتابعات4 [المائدة: 44" 

ويجوز نسخ وصف في الحكم مع بقاء أصل الحكمء وذلك مثل الزيادة 

د ع حم 

(ونسخ كل من الككتاب والسدة) آى: ويجوز نسخ كل منهما (بالآخر 
وناتاً) أى: الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة (وخلافاً) أنة الكعات الس 
وبالعكس إذا عرف التاريخ بينهما””'. خلافاً للشافعي كُانْهُ فى الخلاف7 





)١(‏ انظر: تفسير النسفى ١/4٠4غ:‏ وقال: إنها قراءة ابن مسعود. 

(؟) هكذا في 0 (ب)» والصحيح «وهي". 

(0) انظر: تفسير النسفي .575/١‏ وانظر في أنواع المنسوخ هذه: غاية الوصول شرح لب 
الأصول 4817 وحصول المأمول ١55‏ وإرشاد الفحول 184» والمستصفى ١/17ء‏ 
والإحكام للآمدي »١١9/”9‏ والمختصر .١175‏ 

(4) كزيادة مسح الخفين على غسل الرجلينٍ الثابت بالكتاب الذي يقتضى أن يكون الغسل 

هو الوظينة للومجلين سواه أكاث ميخففا أو لأ والسديف روا ا أبن شعبة عد 

أبيه قال: كنت مع النبي يَلةِ فى سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: ادعهما فإني 
أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما . مسلم .559/١‏ 

نسخ هذا الحديث الإطلاق المفهوم من الآية. وعلم أن الغسل يكون حالة عدم لبس 

.. الخفين» فهذه الزيادة رفعت حكم إطلاق النص القرآني وهو حكم شرعي ارتفع فصار 

فلمو ا. 

وعند الشافعي تخصيص وبيان؛ لأن عنده يجوز التخصيص بخبر الواحد والقياس حتى 

أثلبت زيادة النفى على اليلد بخبر الوااحد .وهو قوله ي#كه: #البكر باليكتر جلد ماقة 

الى سلا والذيب بالثيب جلد مائة والرجم» مسلم ٠1١7/7‏ وزيادة قيد الإيمان في 

كفارة : اليمين والظهار بالقياس على كفارة القتل الخطأ المقيدة بالإيمان. 

: الظر؛ افواتح الرحمرك 451/١‏ .والمستضقى 4151//١‏ والإاحكاء ع1 اا 

دقح الغفار” ال 916 دونو الأتوان 1535 

ْ من أول "أي : الكتاب والسنة؟ إلى «ابينهما»" ساقط من (ب). 

أ فلا يجوز عنده إلا نسخ الكتاب بالكتاب» والسئة بالسنة» تمسكا بأنه لو جاز نسخ 

الكتاب بالسنة لقال الطاغنون: إن الرسول قل أول نما كدب الل فكيف نومن بالله 

تبليغه؛ ولو جاز نسخ السنة بالكتاب لقال الطاعنون: بأن الله كذب رسوله» فكيف - 


ده 6 


. شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 





1-1 -610 بت ظ 
معان نسخ الكتات بالكتام:: سكم ايات المسالمة بايات [14/ب] 


المقاتلة"2: ومثال السنة بالسنة"؟: قوله: 2 «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 


اا سس كئ-دناشم 


010) 


000 


0 


صادر من السفهاء الجاهلين فلا يعبأ به. وتمسك ايضا في عدم جواز لسخ الكتاب 
بالسئة بقوله علد : «إذا روي لحم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فاقيلو: 
تعالى : هِوَأَرْلنآ إِليْكَ لكر لَبْينَ للنّاس ما نزِل إلتبم» [النحل: 115» فلو نسخت 
السئة به لم تصلح بياناً له» وأجيب بأنه لما كان النسخ بيان مدة الحكم المطلق جاز 
أنْ بين | له مرلية كام رسوله أو رسوله فيلة كادم زر لك . 
وقال الغزالي: فإن قيل: قال الشافعي كته لا يجوز نسخ السنة بالقرآن كما لا يجوز 
نسخ القرآن بالسنة» وهو أجل من أن لا يعرف هذه الوجوه في النسخ فكأنه يقول: 
تلتغي السنة بالسنة إذ يرفع النبي يلخ سنته بسنته ويكون هو مبينا لكلام نفسه وللقران ولا 
يكون القرآن مبيئاً للسنة وحيث لا يصادف ذلك؛ فلأنه لم ينقل وإلا لما وقع النسخ إلا 
كذلك» قلنا: هذا إن كان فى جوازه عقلاً فلا يخفى أنه يفهم من القران وجوب 
التحول إلى الكعبة وإن كان التوجه إلى بيت المقدس ثابتاً بالسنة وكذلك عكسه ممكن. 
انظر: المستضفى 2١4755‏ والإحكام ”/2171 وفتح اعفان 6155/9 :وإرشاد 
الفحول 147؛. وفواتح الرسهوت 1,. 0 
مثل قوله تعالى: «لك دِيدّك وى دِبنٍ 46 [الكافرون: 1]» وقوله تعالى: 9د 
نَنَدواً إرك أله ل بحب التقتيرت» [المائدة: 417]. 
مثل قوله تعالى: «وَكديا الْمْقْرِكِنَ كلنَهَ كنا دلوتي ححا وأعليًا أن أله نا 
المنهين حو بة : 3 )ا . نتم عمس كبرو #كرور +122 ) 5:21 كيم ها 
اسنؤي» [التوبة: 0155 وقوله تعالى: طقِّدًا انلع اتيك كلرمم موا المتركين حه 
العا دور [التوية::2]. انظرة القسيرات الاجيدية ا 
اد الخبر المتواتر بمثله والاحاد بمثله. ونسخ الأحاد بالمتواتر أولى 
1 وأما عكسة فمئعه الجمهور ؛ أنه لا يقاومه فلا يطلهء واحتجوا بأل الثابت 
فط ل ايسفحة ط 55 -- | | > إع 4 * 5 0 9 ب | 
مشاديه يل رو واستدل القائلون بالوقوع بما ثبت من أن اهل قاء لها سمدر 
2 يعم في العيذةة يقول: ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة فاستداروا دلم 
ينكر ذلك عليهم ل |: 2 1 و ُ : : ا لقائلون 
لم لاكرت81 كول وأجيص رانف علس بالقزاكى. .واتكيل:أيضا ‏ 
بالوقوع بأنه يَْهِ كان سل رسله لشسلهخ الأ ظ المستدأة 
طعي ل عمسن رمه لتبليغ الأحكامء وكانوا يبلغون الأحا). . . 
١ ) ِ‏ لا 1 ! س 1 - 53 
بم صح م. 2 * متعة بالنهي عنها وهو آحاد. وها يرشد إلى .جواذ - 
من لاحاد لها أ اح 1 مها حاء 
ا د اثوى متنا أو دلالة منها أن الناسث فى الحقيقة !+ . 
زائعا لاسممران كي الهن ,! منها أن التاسخ في والسية 
العا سبو عل ارب ب ل كلت الندامه» اوذلك ظني وإن. كان دليله قطعياء : 


أنواع المنسوح 








' ع 11 يه هن ' 
08 ا ا م اشر اع قد ك 2*0 ١‏ 
قْ المدلينه بقوله تعالى : فول وجهائت شطرّ المسجد لحرا به [البقرة : 00 


ونسخ الكشاب بالسنة قوله تحالي: عؤله 0 لك الندة با بنذ 


1 ف بره - ١‏ - ثم شِ 01 7 
[الأحزات : 7 0] لسحح بما روت عائشة أن النبي اك [لخيو إباها أن الله تعالى 
: ل ) 207» 


(والقياس لا يصلح ناسخا) للكتاب ولا للسئة والإجماع؛ لأن الصحابة 
أعسا على 'ترك:الراي” بالكتاب والسووةة . 


ع إرشاد الفحول .١5١٠‏ والمستصفى .١١15/١‏ والتلويح اا والإحكام 4 

)١(‏ انظر: مسلم 277957/5 رقم لا/91. والترمذي 1 :؛ وابن ماجه ١/١501؛‏ رقم 
.١ 61/١‏ 

(') فإن النبي َه كان يتوجه إلى الكعبة في الصلاة حين كان بمكة بناء على ملة 
إبراهيم ليكة؛ ثم تحول إلى بيت المقدس ستة عشر شهراأ بالمدينة» وليس هذا 
بالكتاب بل بالسنة إجماعاً. وكان ذلك لتأليف قلوب اليهود. التلويح 81/7. 

0 لا يل آك اليه من بَنَدُ ولة أن تَِدَلَ يهن ين أزوع وَلَر أعبعبلك تمن إِلَا مَا مَدَكنَ 
نك وَكنَ أله عل كل سَئْو يقبا 46 . 

(4» ذكر النسفي في تفسيره أن الآية نسخت إما بهذا الحديث أو بقوله تعالى: «يكأَيّها 
لنَّ إِنآ أَلَلنَا لَك أَرْوبَكَ ألَيَ َتَيتَ أجورَت4*الأحزاب». بعض آية :]5١‏ انظر: 
النسفي ”01//7: وقطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب 
بالسنة المتواترة» وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وأجاز ذلك 
جمهور المتكلمين. ومن الفقهاء: مالك وأصحاب أب حئيفة وابن سريح»؛ واختلف 
هؤلاء في الوقوع والمختار جوازه عقلاً. الإحكام 1179/7. 

9) ذهب الجمهور إلى أن القياس لا يصلح ناسخاء ونقله القاضي أبو بكر في التقريب 
عن الفقهاء والأصوليين» فقد قالوا: لا يجوز نسخ شىء من القرآن والسنة بالقياس؛ 
لأن القياس يستعمل مع عدم النص فلا يجوز أن ينسخ النص؛ لأنه دليل محتمل 
والنسخ يكون بأمر مقطوع. ولأن شرط القياس أن لا يكون في الأصول ما يخالفه. 
وللانه فإن عارض قياساً آخر قتلك المعارضة إن كانت بين أصلىي القياس فبهذا يتصور 
ا ري لدتسي الم سه 

رضة في الأصل والفرع لا من باب القياس» راي 3 . 
طليل توقيقى ولا ححظ للقياس افيه أضلا . 





ذى شرح سمت الوصول إلى علو لأسو 
لم يي لصي 
9 59 وند الجمهور) لا يجوز أن يكون ناسخا؛ لأن الا 

اا ولا ظ [لرأي في «معرفة انتهاء الحبين”". 


عبارة عن اجتماع الاراءء 
صيه ص 72 


َ 
سيا 





وحكن القاضى أبو بكر عن بعضهم أن القياس ينسح به المتواتر وص القران. وحكى 
عن آخرين دما ينس به أخبار الاحاد فقط . 
وحكى الأستاذ أبو منصور عن أبي القاسم الأنماطي إذا كانت علته منصوصة لا 
مستنبطة»؛ وجعل الهندي محل الخلاف في حياته يلوه وأما بعده فلا ينسخ به 
بالاتفاق. 
نور الأنوار 2515 وفتح الغفار 017/7 والمستصفى 0١51/7‏ وفواتح الرحموت 
7 84, والإحكام 1548/7 .١514‏ 

)١(‏ الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به عند الجمهور؛ لأنه عبارة عن اجتماع الآراء ولا 
يعرف بالرأي: انتهاء الحسن؛ لأن الآأمة لا تقدر على معرفة مدة الحكمء والنسخ 
بيان مدة بقاء الحكم وكونه حسنا إلى ذلك الوقت» فكيف يكون الإجماع ناسخاً؟ 
وقال فخر الإسلام : يعجور بساحم الإجماع بالإجماع. ولعله أراد به أن الإجماع يتصور 
أن يكون لمصلحة ثم تتبدل تلك المصلحة فينعقد إجماع ناسخ للأول» وعند بعض 
المعتزلة يجوز نسخ الكتاب بالإجماع؛ لأن المؤلفة قلوبهم مذكورون في الكتاب 
وسقط نصيبهم من الصدقات بالإجماع المنعقد في زمان أبي بكرء قلنا: كان ذلك من 
فبيل انتهاء الحكم بانتهاء العلة»؛ وقيل: نسخ ذلك بحديث رواه عمر طلاه فى نخلافة 
بي بكر وأجمعوا على.صحتهء ولكن نسي الحديك من القلوب» انظن: إرشاة 
الفسول 55+ والإحكام 040/7 وفواتج الرحموت 41/9 والمستضفن. 175/١‏ 
يتخ الخال 5/"ااء .ونور الأثواى 67114 .وكسف الأسزاز فرق 





الأسلق الخالث: الاجم 


171111111111111 


الأصل الثالث: الإجماع 

























(الإجماع) هو في اللغة: الاتفاق7١)‏ 
المجتهدين) الاجتهاد يذكر أي القياس إن شاء الله تعالى (من أمة محمد كك) 
يد بالأمة لإخراج الأمم السالفة» (في عصر)”"' قيد 
الأعصار (على أمر ديني) يتناول القول والفعل. 

هذا التعريف على قول من لم يعتبر موافقة العوام. وأما من اغتبرها فيما 
لا يحتاج إلى الرأى : قال: الإجماع اتفاق أهل عصر من هذه الأمة على 


غ؛ وفى الشريعة: ما قاله: (وهو اتفاق 


برد 
0 





,]0/١ الإجماع لغة: الاتفاق والعزم قال تعالى: 9تْجِعوا أنرُّ» [يونسء بعض آية‎ )١[ 
.١١١5/؟ وقال وَلِيِْ: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له' الترمذي‎ 
فالإجماع مشترك في المعنيين. المحصول ؟/5١1: وإرشاد الفحول الاء وكشف‎ 
.4145 /8 الأسرار‎ 


(1) المراد بالعصر عصر من كان من أهل الاجتهاد فى الوؤقت الذق حلتت قنه المسالة 
فلا يعتد بمن صار مجتهدا بعد حدوثها وإن كان المجتهدون فيها أحياء. إرشاد 
الفحول .١‏ 

1 


على حكم شرعي . وبعضهم قال على أمر حتى يعم الحكم الشرعي وغيرة؛ وقال 


النظام : هو كل قول قآأمست حجته حتى قول الواحد. و قصيل ذلك الجمع بين إنكارهة 
كرون إجماع أهل الحل والعقد حجة وبين موافقته لما اشتهر بين العلماء من تحريم 


“اله الإجماع: وقال العزالى؟ هو غبازة عع 'اثفاق أنةامحمك خاسة غلن أمر من 
الأمور الدينية. وقال الآمدى: الحق أن يقال: الإجماع عبارة عن اتفاق أهل الحل 
باعقد من أنة معي فى عضر من الأغضان على حك واقفة امن الرقامدة وإن قلنا : 
1 العام اير فين الإجماع فالواجب أن يقال: اتفاق المكلفين من أمة ووو دي 
الخ. والمراد بالاتفاق: الاشتراك فى القول أو الفعل أو الاعيقاة» سرع بقولة: 
#تهدين. اتفاق العوام فإنه لا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم» وكذا اتفاق بعض - 


00 


6 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 

لل ب > ب ل 

واعلم أن ما يقوم به الإجماع نوعان: الأول: عزيمة؛ وهو" التكل 

55 ساسكت اتفاق الكل على الحكم'" [1/50] أو شروعهم في الفعل إن 

5 الفعل ”©. والثاني: رخصةء وهو أن يتكلم أو يفعل البعض درن 

| 0 5 : 

النعة وانتشر ذلك في أهل عصره. وسكت الباقون ولا يردوا هايو بر 

التأملء وهي : ثلاثة أيام أو مجلس العلم . 


ز(ة) 





مضي مدة 
وسمي إجماعاً سكوتياً كما يجيء 
إجماعا لصروة نغي نسبتهم إلى الفسق والتقصير في الدبه ”+ فإن الساكت 
عن الحق في موضع الحاجة شيطان أخرس كما مد" 
فلو شرط لانعقاد الإجماع التنصيص من الكل لأدى إلى تعذر 
الانعقاد”؛ لأن الوقوف على قول كل واحد منهم في حكم حادثة حرج 
فينبغي أن يجعل اشتهار الفتوى والسكوت من الباقين كافيأ فى الا 


٠‏ وإنما كان هذا رخصة؛ لأنه جع 


المجتهدين. وقوله: على أمر. يتناول الشرعيات والعقليات والعرفيات واللغويات. 
انظر: حصول المأمول 0. والتلويح 1 وإرشاد الفحول +9١‏ الإسنوي /١‏ 
ا الإحكام 119/١‏ والمستصفى ١/7/ا١.‏ وفتح الغفار / ". 

.777 ذكر الضمير نظرا إلى الخبر. قمر الأقمار‎ )١( 

(9) أن يقولوا: أجيعا على هذاء إن كان ذلك الشيء من باب القول. 

3؟) كما إذا شرع أهل الاجتهاد جميعاً في المضاربة أو المزارعة أو الشركة كان ذلك 
إجماعا منهم على شرعيتها . 

0 مكنا أي 0 (ب). والصحيح : ولم يردوا.؛ وهذا أوفق للتعبير . ظ 

)0( خلافا للشانعي كلل فإنه ليس بحجة. ويه قال ابن أباث وداود وبعض المعترل: 

ومختار الأمدي أنه إجماع ظنى ١ه‏ اا عه عدن 

اراد الفصول 184 والإسكام 4974/1 والستضى :33/9 وعاية الرضول 118 

وانظر: ص 564 من الرسالة. 

لان سكوتهم ذليل الاتقاق؟ لآن هدم الذي ىا ا ا ندرة عليه لا 

لسو ان ظ ل عدم النهي عن اله - وال كوت عليه مع القدرا بي 

ظ سق فهذا إجماع ضروري لاحتراز نسبتهم إلى الفسق» فإن اله 


ل القث عدم 
ظ ل | بار يتولون أمر الف 1 ذا سعد ٠ش‏ 0 َ ل ا 
0 انظر : نيان الضرورة, د خ*ار يتبعونهم ويسلمون لقولهم . قمر الأقمار 5 


وقنال النافرن )8( دليل لالأحئاف على أنه إجماع ٠‏ 


حتاف وأسييبه: بان 7« 37 
ل الادل وهو الخوف انتفى بتقييد صورة المسألة بعدم القية. 


-ِ 








و 


2 


لكا انشضم إ ومع ا 1 [ 
(وشرطه إجماع الكل)"' ؛ لان خلاف الواحد الصالح للاجتهاد مانع 


من الأققر! سوسايت في قوله: 8: «لا تجتمع أمتى على 
لضلالة»"" يتناول الكل '؛ ولان كل مجتهد يحتمل الصواب والخط)”* 


نمل 3 


| ...ع -(8)., ا , سث اث 2 3 ' 
وقال بعض المغة له : فتعفد الإجماع باتفاق الاكثر؛ أن الحى مع 


اه (5) ١‏ 5 ِ ا 5 
الجماعة لقوله نك : ابد الله" مع الجماعة. فمن شذ شذ فى النار»".: فلو 


اشم 


- 


1 


اد 


وانتفى الثاني بمضي مدة التأمل فيه عادة والتعظيم بلا تقية فسق. والسكوت عن 
المنكر مع القدرة فبنق . 

وفى التلويح : لا يخفى أن اشتراط مضي مدة التأمل إنما يدفع احتمال كون السكوت 
للتأمل ولا يدفع احتمال كونه لتصويب المجتهدين أو استقزار الخلاف أو نحو ذلك. 
التلويح 5" فتح الغفار ”7/ 7» نور الأنوار 577. 

أي: جميع المجتهدين؛ وقيل: أقل ما ينعقد به ثلاثة وإليه مال السرخسي؛ لأنه أقل 
الجمع: وقيل: اثنان؛ لأنه أقل الجمعء وقيل: لو لم يبق من المجتهدين إلا واحد 
يكون قوله: إجماعاً؛ لأنه عند الانفراد يصدق عليه لفظ الأمة كما قال تعالى: «إنَ 
اهبر 26 أَمَدّ فَانِكًا لَه حَنيمًا وَل يك ين المتركِينَ» [النحل: .]١٠١‏ انظر: أصول 
السرخسي »١5١/١‏ وفواتح الرحموت 777/7 والإحكام .551/١‏ 

هذا الحديث متواتر المعتى وإن روى بألفاظ مختلفة. انظر: الترمذي ”/ .51١6‏ 

المعنى أن كل مجتهد يحتمل اجتهاده إلخ . | 
مثل محمد بن جرير الطيرى ؤآابن بكر الرازئ:وأبى الحسين الشقباط؛ وقد نشات 
المعتزلة في أوائل القرن الثانى الهجري في العصر الأموي بمدينة النصرةء وقد شغلت 
الفكر الإسلامي في العصر العباسي زمناً طويلاً» وكانوا يعتمدون في الاستدلا ل على 
عقائدهم بالقضايا العقلية ولا يحد من ثقتهم بالعقل إلا احترامهم لأوامر الشرع ؛ 
أنهم تصدوا للرد على أعداء الإسلام فقاوموا العقائد الباطلة بالحجة والبرهات. ومن 
العفل لا الشرعء وأن الإيمان تصديق وعمل. . . إلخ. مذكرة التوحيد 44 وما بعدها : 
بل اللهه أي: نصرة الله مع الجماعة. 

كن ابن عمر أن رسول الله يل قال: (إن الله لا يجمع أمتي أو قال ايه ْ 2 
الضلالة , ويد أئله مع الجماعة؛ ومن كد طيك لو الثار! ؛ وفىي الياب عن ابن دان 
رقال : حديك غريب:: اتظر: الترهدىق ؟/ 5 آء 














290 شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 


ذا استحق المخالف الوعيد» والجواب: أن المراد في قول. 





لم ينعقد بالأكثر ْ 
«شل شذ» بعد أن كان موافقا للجما 
واعلم أنه ذهب قوم إلى اشتراط عدد التواتر في الإجماع لثئلا يتصور 
[.5/ري] تواطؤهم على الخطأء والجمهور على عدم اشتراطه؛ لان الأدل 
0" ؤ 00070 : 25 
الدالة على كوت الإجماع ححة لا تختص بعدد دول عدد . 
وقيل: لو لم يبق من المجتهدين إلا واحد يكون قوله: إجماعا؛ لأن 
عند الانفراد يصدق عليه زفظ الأمة لما قال الله تعالى: «إإنّ إناهِير كت 
66 [النحل : 0" فيدخل تحت النصوص الدالة على عصمة الأمة من 


ع 


المقمل 2 


)01 
عه 0 . 





.88 وإرشاد الفحول‎ 1/١ انظر: الإاحكام للامدي‎ )١( 
النختلفوا فى اشتراط عدد التوائر في الإجماعء فمنْ استدل على و الإجماع حجه‎ )١؟(‎ 
بدلالة العقل» وهو أن الجمع الكثير لا يتصور تواطؤهم على الخطأ كإمام الحرمين‎ 
مطرد قا يعن القعاط ذللك عدر اتصور الخطأ على .من فون عد التوائر وام من‎ 
0 احتج على ذلك بالأدلة السمعية فقد اختلفواء» فمنهم من شرطه ومنهم‎ 
والحق أنه غير مشترط؛ لأن إثبات الإجماع بطريق العقل غير متصود دا ور"‎ 
5 سوىق الأدلة السمعية من الكتاب والسنة»ء وعلى هذا فمهما كان عبد العو‎ 
7 من عدد التواتر صدق عليهم لفظ الأمة والمؤمنين» وكانت الأدلة سيو‎ 
لعصمتهم عن الخطأء فوجب اتباعهم. الإحكام ١/؛ وإرشاد الفح‎ 
.5؟١/7 وفواتح الرحموت‎ 
5-7 [ م هٍَ هيم كارت أَمّدٌ قَانِمًا ِلّهُ يما ولد يك عن المشركين»».‎ 
وقال الغزالي: فإن قيل: فإذا جاز أن يقل عدد أهل الحل والعقد فلو رجع 0 ل‎ )5( 
فهل يكون مَجَرّد قوله حجة قاطعة؟ قلنا: إن اغتيرنا عوافقة العوام- 0 ...ىن‎ 
فإذا قال و وساعيه عليه العوام ولم يخالفوة فيه فهو لنت إلى‎ . 3-5 
0 ججة إذ لو لم يكن لكان قد اجتمعت الأمة على الضلالة والخطاء قاد ل‎ 


كوه ظ ْ ظ بالضرده 

ّ 2 ء ع : مل ١‏ 

حتى يسمى إجماعا؛ ولا أقل من اثنين أو ثلائة» وهذا كله يتصور شي 
ل 


يعتبر إجماع من بعد الصحابة؛ فأما من لا يقول إلا بإجماع الصحابة ١‏ 
00 لأن اله حابة قد جاوز عددهم عدد التواتر 0 بيك 100 
وقد ذكر صاحب | 00 ظ : : ل 
الآنات وال خضي أنه لا لعثبر في المجمعين بلوعهم ظ اذ بالل 
8 مار 35ل[ عل 3 الذوة | 5 ' 1 فلم تلغواة 5 - 








إرنالت؛ الاجماع - 
:525568652522525 5 


وقبل: أقل ما ينعقد به ثلاثة وإليه مال السرخسىي”©؛ لأنه أقل الجماعة 
فلا انان ؛ ان الإجماع لا يتحقق بدون م 10 
فك سي 
,أو ”2 الإجماع من كان مجتهدا وليس فيه هوّى ولا فسق إلا فيما 
عقن عن اليو كنقل القران وعدد الو كعات 120 ومقادير الزكاة؛ 
حك ' 5 1 ئ لايم 
واستقراض الخيز والاستحمام. فإن إجماع العوام كإجماع المجتهدين فيها 1 ١‏ 
1 و عوط كونه من السحانة" والهرة” ومن آمل الصو" وهنا 
لا مشترط اتقراض العصر حلا فأ للشافعي نا 


.إلى الشتقض الواحد كان نيدرجا تحت تلك الدلالة فكان قوله عدف :وما من 

أثبت الإجماع بالعقل من حيث إن اتفاقهم يكشف عن وجود الدليل فيعتبر فيه بلوغ 

المجمعين حد التواتر لكنه باطل عندنا لما مرّ. المحصول ؟/187. 

)١(‏ انظر: أصول السرخسي .١5١/١‏ (؟) انظر المصادر السابقة. 

(1) في (ب): «وأصل الإجماع". 

[؛) فالذي ليس فيه اجتهاد لا يشترط فيه أهل الاجتهاد بل لا بد فيه من اتفاق الكل من 
الخواص والعوام؛ وذكر ابن نجيم أن الظاهر أنه لا حاجة إلى هذا الاستثناء؛ لآن 
اتفاق المجتهدين موجود في هذه الأشياء»ء ولذا ذكروا الاجتهاد في تعريف الإجماع . 
تتح الغفار ”/ 5 » ونورالانوار 777. 

(0) أيي: ونقل.عدد الركعات. 

) فلا يمكن لأحد من الخواص والعوام المخالفة حتى لو خالف أحد يكفر. قمر 
الأقخار 4 ؟؟, 

''! حبث ذهب الأكثرون من القائلين بالإجماع إلى أن الإجماع المحتج به غير مختص 
بإجماع الصحابة بل إجماع أهل كل عصر حجةء خلافا لداود وشيعته من أهل الظاهر 
رلاحمد بن حنيل فى إحدى الروايتين عنهء والأول هو المختار. الإحكام 0/١‏ . 

ى خلافاً للشيعة الذير: اشترطوا ذلك» فإن أهل السنة قاطبة ما اشترطوا كون أهل 

الإجماع عترة النبي يَكةِ. الإحكام ١/7؟1.‏ ظ 

غلافا لمالك فإنه قال: يكون حجة على من خالفهم؛ ومن أصحابه من قال: إن 

بلك ترجوح روايتهم على دوائة غجرية. زب وو صاب وسيل اه 0 

: مم أولى ولا تمتنع مخالفته. ومنهم من قال : اراد : ١‏ : رس 

53 (الممخبار مهب الأكترير. الإحكام 5١/1‏ 5:؛ وحصول المأمول 12. | 
اأك: 'خلافاً للشافعي» ليس معناء أنه ممن يقول باشتراطة وإنما قال في قول “حم بن 


ظ : 5506 قباد قفن > 
“ل فقد ذكر صاحب الإحكام أنهم اختلفوا في انقراض العصر هل “3 02 * 
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شرح سمت الوصول إلى علم الأصور 

ب 1 عجوي سس لسر 

لا يشترط الإجماع اللااحق عدم اختلااف السيافة في الصحيح خلاناً 

القناقم 15 ا يي لو اختلف اهل عصر في فس اله وماتوا على ذلك 

ؤ 1 2254 كدماةء ف | الثان.ء فير تفع خلاف الساء 9) 

الخلاف لا يمنع انعقاد الإجمع في - اميد وين ل 
وتعفد الإجماع عون |كمقنا الغلائه» وهو مختار فخر الإسلام . 

(وحكمه)؟؟ يعني : حكم الإجماع في الأصل؛ لأنه ربما يكون موج 

دي قطعاً كما [1/01] فى الإجماع السكوتي (أن يثبت به المراد) أي: 





- العقاد الإجماع أو لا؟ فذهب أكثر أصحاب الشافعي وأبي حنيفة والأشاعرة والمعتزل 
إلى أنة ليبن بشرط؛ وذهب أحمد بن حئبل والأستاذ أبو بكر بن فورك إلى اعتبارة 
شرطاً» ومن الثامن: من فصّل وقال: إن كان قد اتفقوا بأقوالهم أو أفعالهم أو بهما لا 
يكون انقراض العصر شرطاًء وإن كان الإجماع بذهاب واحد من أهل الحل والعند 
إلى حكم وسكت الباقون عن الإنكار مع اشتهاره فيما بينهم فهو شرط وهذا هر 
المختار. الإحكام 25 وحصول المأمول 5 والمحصول ؟١/5١؟».وإرشاد‏ 
التعول 4لا وتسير التسرير #/ء*الا» بوتسماث الأسحان 156 

)١(‏ إذا اتفق أهل العصر الثاني غلى أحذ.قولى آعَل العضر الأول كان ذلك إجماعاً لا 
تجوز محالقته سلاف سر هن المتكلمية وكم هن فقهاء الشاقعية والحلفية: 
وقيل: هذه المسألة على وجهين أحدهما: أن لا يستقر الخلاف وذلك بأن يكون أهل 
الاجتهاد في مهلة النظرء ولم يستقر لهم قول كخلاف الصحابة وكير في قتال مأنعي 
الزكاة وإجماعهم عليه بعد ذلك» فقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع: صارت 
المسألة إجماعية بلا خلاف؛ وحكى الجويني والهندي أن الصيرفى صائف: فى ذلك 
الوجه الثاني: أن يستقر الخلاف ويمضي عليه مدةء قال القاضي أبو بكر بالمنع دام 
ماخ الغزالي ونقله ابن برهان في الوجيز عن الشافعى»: وجزء به أبق إسحاق في 
المي ونقل الجويني عن أكثر أهل الأصول الجوازء واختاره الرازي والآمدي. 
وقيل بالتفصيل» وهو الجواز فيما كان دليل خلافه القاطع عقلياً كان أو نقلي ونغل 


الأمقاة ارسي ساد 1 ب [ 
الي ل رار إجماع أصحاب الشافعي على أنه حبحة ث وبذلك جزم الماورةي 


5 [ [ 2 7١7/١ المستصفى‎ 

- ْ / ا والمحصول ؟/ 396 والاحكا امات وإرشاد التتحول:1" 

0 الكوكب المنير 010/1/7. مول لالاء وغاية الوضولك 0000١‏ 
ا في (أ), (ب). وا 


( انظر: كشي إيا اا لاح" #فبرتفع الخلاف السابق». 
2 لي الأثر 5 : 


الثاىر- ' 
#اقين صل ا 


الأصل الثالثتث: الاجماع 


بيك الشرعي! لاله هنو محل الاتعقاة لا أمو الدزراء كارب رق , روي 
٠ 6‏ 

إنهم إذا"'” أ سوا على التعرب نجي مكافة نين قي . لا ينعقد إجماعا ١‏ 

جل ايفين بالقطع كرامة هذه الآمة؛ قال اله تعاى : طن 2 الى 


0 


قرأ الآيةع والخيرية وجب || 3 بة فيكون إجماعهم 0ن 


يك عيه حي 


لس و اي 
1( (إذا؟ ساقطة ين 5 
1( ممم 1 د مو ) خْرِجَتٌ ناي تهون لمرو وتنهو عَنِ السكّرٍ ونون َس وَل 
أت أهلُ لكي لكان حرا لمم مَنْهُمُ المؤمئوت رَأَحَممْ التيدرن (©». 
ذلد لم يكن إجماعهم حقاً وحجة لكان ضلالا. تليق لكو الاعة الشيالة تدر 
9 مم؟ على أنه قد وصفهم بقوله تعالى: تمد ن بِالمَعْروفٍ وَتَنْهُوْرَتَ عن السبكّر4. 
( اجتمعوا على الأمر بشيء يكون ذلك الشيء ء معروفاء وإذا نهوا عن شيء يكون 
للك لقره م فيكون إجماعهم حجة. التوضيح .847/١‏ 
انلف على تقدير تسليم إمكان الإجماع في نفسه وإمكان العلم به وإمكان نقله إلينا 
مل و حجةه شرعية؟ فذهب الجمهور إلى أنه حجة؛ وذهب النظام والإمامية وبعض 
الخوارج إلى | أنه ليس بحجة وإنما الحجة في مستنده إن ظهر لنا وإن لم يظهر لم نقدر 
للإجماع دلي" تقوم به الحجة. إرشاد الفحول "الاء الإحكام ١١87/١‏ والمحصول 
41/7 وحصول المأمول 64. 





| "0 


0 


اكد 








١ 1 





مراتب الإجماع 





(وهو) أ : الإجماء”'" (على مراتب بعضها فوق بعضص في القوة: فالأقوى 
نضا) أ تضريهاً بن الكل (إجماع الصكابة لا لاق في مسي (فإه يز 
الآية''' والخبر المتواتر حتى يكفر جاحده)” "'؛ وهذه هي المرتبة الأولى. 

(ثم الإجماع الذي نص البعض) من الصحابة (وسكت الباقون)؛ لأن 
السكوت في الدلالة على الاتفاق دون النصء» (يسمى إجماعاً سكوتياً)", تال 
في التلويح: لا يكفر جاحد الإجماع السكوتي” ؛ وإن كان من الأدلة القطعة 
بمئزلة العام المخصوص من النص . 

(ثم إجماع أهل كل عصر بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه خلان 
من سبقهم) فيه إشارة إلى أن إجماع غير الصحابة منحط عن درجة إجماعي 
(فإنه بمنزلة الخبر المشهور) فلا يكفر جاحر.9؟ , 





أعن: الإجماع في نفسه مع قطع النظر عن نقله. نور الأنوار 57؟. 
( أي: في إفادة اليقين. 
7 لقطعيته بالإجماع إذا لم يعتبر خلاف منكره. فتح الغفار 1/7. 
07 #اجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة؛ فإن أكث الضحانة قد قالوا به» وبعضهم 
| كانوا ساكتين مسلمين- قمر الأقمار /991. 
كما أن موجب العا 
العام عنده ظنى . 
انظر : التلويح / "ايدو 
ء وقمر الأقمار /7871, 
لطمائينة دون اليقي.. : لذن هن له ء 1 قالو 
اماع إلا بالط د فأورن . م ,جماع مختلف فيهء فإن البعضص : 
ا فول واب م د بها اليقين وهو يوجب العمل 0 
بارشاد الفجول 4لا. وكشف الأسرار 1/7 


7 خاو الشافعي فيه حيث قال: إن ليتن باججاع اولاانيججا 
/ تعلعيي عندنا ولا يكفر جاحده بقلاف الشاقعى فيه فإن موجب 


حٍ 3 
المحصول 9١6/٠١‏ وبحصول المأمول وى وغاية الوصر 


ويفية | 1 


الأقماد 


ا 








سس 
الى 
ا 
| 
| 
|| 
أ 
| 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
/ 


[١1ه/اس]‏ 
|. أجل هذا احما ١‏ 5 02 

وخبر الواحد؛ وهذا إجماع مختلف فيه ؛ ففي مثل هذا الإجماع يعجر 
لتبديل اللي عنصي ولي عضيين: والوجماع اقبت رودي واسد مني 


إجماع مختلف فيه أيضاً . 


(واختللاف الأمة) في عصر من الأعصار (على أقوال | إجماع على أن هنا 
عداها) أي : ما عدا تلك الأقوال (باطل)7" 3 يحجحور لمن بعدهم إحداتث قول 


-. 0 
ار 8 


مثاله: جارية اشتراها وجل ووطعها ثم وجذابها عيباً؛ افققيل: إن 
ره اه ” 
رن يملع الرفة وقيل: له الرد مع الأرشء فالرد مجاناً يكون خارجاً من 
١‏ قد هذا) أي: كون الاختلاف على أقوال إجماعاً على بطلان ما 


0 إرشاد الفحول كرابا وحضول المأمول :1١‏ وكشف سراق 7 اجر 

() أي: إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول كان ذلك إجماعاً 
لا تجوز مخالفته؛: خلافاً لكتير من المتكلمين وكثير من فقهاء الشافعية والحنفية» 
وذهب إليه الرازي المذهب لكات 0 ذهب إلبه الأمدى وموافقوه وهو أن الفاقهم. 
اد الاق 1 وي الحباعا وال سحة بطلاةا ‏ سواء كان مستندهم قطعياً أم 





الثالث : : يجوز اتفاقهم بعد الخلاف إذا كان مستند كل منهم غير قاطع» ولا يجوز إذا 
كان مستند كل منهم قاطعاً. انظر: المحصول ؟/ 145١ء‏ والإحكام ١/158غ‏ وإرشاد 
الفحول 1 وفواتح الرحموت 555/7»؛ والكوكب المنير ”/ 7177, 

00 لباطل عند الحنفية ما لم يشرع بأصله ولا وصفه كبيع الملاقيح (جمع ملْمّوح وهو 
جنين الناقة) والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه. انظر: المختصر 57» وفواتح 
الرحموت 567١‏ وكشاف اضطظلاحات الفنون »4٠ /١‏ التعريفات 57 .١ 7١١‏ 

4 دهر قول الجمهورء قال إلكيا الهراسى؛ إنه الصحيح وبه الفتوى» وجزم به القفال 
الشاشي . والقاضي أبو الطيب الطبوق والروياني والصيرفي» ولم يحكوا خلافه إلا 
عن بعض المتكلمين. انظر: إرشاد الفحول 87غ: وأصول السرخسي 251١/١‏ 015 
والإحكام لابين حزم 5" والمستصفى :198/١‏ والإحكام للآمدي .147/١‏ 


(8) مو 
) هكذا فى () (س): والصحيح (الوطء؟. 





شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 


41" أ يسيس 0000000 سسا 
1 ل ا أ 11 فس )01 
ْ الع له )07 
(فإذا انتقل إلينا إجماع السلف) أي: الصحابة وكين (بإجماع كل ع ”" 
على نقله كان كنقل الحديث المتواتر) في إيجابه العلم والعمل قطعا كإجماعبيي 
على كو القران كتاب الله تعالى وفرضية الصلوات الخمس وا 
(وإذا انتقل بالأفراد)*؟ مثل ما روى ثقة أن الصحابة أجمعوا على كذا 
(كان كنقا. السنة بالأفراد) فى إيجاب العمل دون العلم كخبر الواحد'" كقول 
عبينة السلمائق 7 اجتمع الصحابة على محافظة الأربع قبل الظهر*؛ وعلى 
الأقمار / 0171 وفتح الغفار "/ لاء ونور الأنوار 19؟73. 

(0) أي: ليس فيه تخصيص بالصحابة فإن المجتهدين إذا اختلفوا على أقوال فوقع الاتفاق 
على القدر المشترك بين تلك الأقوال وعلى أن الحق ليس بخارج عنهاء وإلا يلزم 
الجهل أو كتمان الحق. فالقول الخارج يكون غير سبيل المؤمنين فيصير باطلا. قمر 
الأقمار /ا؟١.‏ 3 

() المراد تواتر كل عصر في نقل الإجماع . 

)0( أى : نقل الاحاد دون الوصول إلى حد التواتر. 

(3» قال الشوكاني: وأما الآحاد فغير معمول به في نقل الإجماع ثم نيد :بعد ذلك أنه قول 
الجمهور خبلاقاً لجماعة مبهم الرازي. إرشاد الفحول #لةء هلاء 489 وقال ابن 
غيد الشكور: الإجماع الآحادي يجب العمل به خلاقاً للغزالي وبعض الحنفية. فراع 
الرحموت ”117/7؛ وانظر: المحصول 5/5١75؛‏ وشرح الكوكت العثير 114/15 
والمستصفى 2515/١‏ وأصول السرخسي 0707/١‏ وغاية الوصول 21١9‏ ولي 
التحرير 2571/5 وكشف الأسرار /٠‏ 94805. والتلويح 4/87/7. 

0 هو عبيدة (كما ضبطه صاحب الأعلام) بن عمرو (أو قيس) السلماني المرادي تابني 
0-6 وحضر كثيرا من الوقائع وتفقه وروى الحديث» وكان موري #ريعا لي 

عي . الأعلام 4" وتذكرة الحفاظ »47/١‏ وطبقات ابن سعد 15/5* , 
ِ- التعوين في (أ)» (ب) والصحيح: «اجتمع الصحابة على المحافظة على أن 
2 عدم ترعيها على كل حال على ها هنو السقة قتف أبن 0100 عسنة 
واحدة. الهداية .١41/١‏ 00 





]ب 
ا ا 2 ده الذي 77 ع َ 0 | 
نكاح الأخت في علة الااخحت [080/أ] وتوكيد المهر لحل 





وقال بعض الشافعية: الإجماع المنقول بالاحاد لا يوجب العمل؛ لأن 
الاجماع قطعي وقول الواحد ل يوجحب القطع”*". 
واللجؤافب: الإجماع القطعي لا يثبت بنقل الواحد. بل الإجماع 


ا 
(والداعى) أي”" الباعث والمستند للإجماع (قد يكون من الكتاب) 


7 م 


د 
21 


كإجماعهم على حرمة الجدات»ء وبنات البنات بقوله تعالى: #حَرَّمَتَ 
ا ونا كك 8 [التشساء: ب 10 وفل يكون من ايان الأجاد كإجماعهم 
ولى عدم جواز بيع الطعام قبل القبض بقوله 85: لا تبيعوا ا إلا 
بالقبض70"'؛ والقياس”''2؛ كإجماعهم على جريان الربا في الأرز ونحوه © . 





)١(‏ التكاح لغة: الضم والجمعء وشرعاً: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ: إنكاح أو تزويج 
أواغيره» وهو غند الشاقعية خقيقة في العقد مجاز في الوطءى. وعند الحنفية حقيقة في 
لوظء مجاز في العقد. انظر: الإقناع شافعي 2557/5 الهداية ٠/١‏ ,ير 

5 لآنه لو عاة له ذلك لجمع: بين الأختين والله قال: ##وّآن صَجَمَعُوا بي الْكْمكبن» 
[الساء: 7؟] 

() فى (ب): «بالأخوةا. 

4( اللخلوة الصحيحة هي أن لا يوجد فيها الماتخ للوطء 
المانع من الوطءء أو شرعياً كصوم وبفيان: أو طبيعيا التحرير “/7551. 

6 انظر: المستصفى /١‏ 6١5ء‏ وإرشاد الفحول 1 وتيسير 9 97/8. 

1 فواتح الرحموت 2/5 , وأصول السر خسي "0*١‏ وكشهما الا سراز 

1( (أي ا ساقطة من (ب). ظ 

4 والآية شيب داع إلى هذا الإجماع. اتقلوة انون الانوالي 17 

) ولفظه عن ابن عمر ين أن النبي 25 قال : «من ابتاع طعاما 

ظ رواه البخاريى 6١/4‏ باب بيع الطعام قبل القبض ٠‏ 

ييل عن نل ولع اك 04د اش هال 

0 0 0 0 0 ّ الواردة فى قول النبي 355: يه 

جه القياضن سكا 00 بو .ياد باليحقطة: معلا بمفلة ستن أبن ما 
والذهب بالذهب. والشعير بالشعير؛ د 


نجارات 9 ارة/. 


بالمنكوحة حسياً كان كالمرض 
الا تحاشة : قمر الأقمان 551. 


«الفضة بالفضة» 


ام 
سمل 


: ١ "1 ساك‎ 


المثة المقيورة لا بعتا إلى الإأجماع 


ا سارل 


وقيل : لا ينعقد الإجماع إلا عن خبر الواحد إذ عند وجود الكتان أ 
)010 


ينعقد لا عن دليل» بل بإلهام وتوفيق بأن يخلق الله تعالى فيهم علما ضرورياً 
5-5 لحار لواف كبيع التعاطي وأجرة الحمام. 


وقيل: الإبساع:فيهما واقع عن دليل؛ لأن العدول لا يتصور منهم 


الجا على حكن سكا ال نا - حزن بل اه على حلي 
معنى من النصوص راؤه '' مؤثرا إلا أنه لم ينقل إلينا استغناء بالإجماع ؛ 


كذا في الأسراز . 


010) 


(00 


(0 
0 
(0 


5) 


وقوله: فيما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله يَكئِِ: «التمر بالتمرء والحنطة 


بالحنطة؛ والشعير بالشعيرء والملح بالملحء مثلاً بمثل» يدأ بيد» فمن زاد أو استزاه 
فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه؛ صحيح مسلم باب الربا 7/7 .151١‏ 

انظر: الإحكام للآمدي 2779/١‏ وأصول الس رخسي *0١‏ وتيسير التحرير ؟/ 
4*» وفواتح الرحموت 178/1: واللمع كاه ولقناية الوضول 13 وإرشاه 
الفحول 9!, 

انظرة فواتخ الريحتموع 07/7 وإركناد التلسك 4 وأشيول السضبىي 11/1 
تيسير التحرير / 104؛ المدخل إلى مذهب أحمد 17: واللمع 44»: وغاية الوصول 
6» والتوضيح 11/15" والمحصول 516/7. 

انظر: المراجع السابقة»؛ ونسب هذا الرأي لبعض المتكلمين. شرح الكوكب الماير 
,١‏ 

انظر: المصادر السابقة. 


هكذا في () (ب) والصحيح «رأوه». 

هو كناب (اسرار التنزيل وأنوار التأويل» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي' 5 
على أربعة أقسام : الأول في الأضول؛ والثانى 2 المروع. والثالث في العا 
دالرابع في المناجاة والدعوات. لكنه توفي قبل إتمامه. كشف الظنون 87/١‏ 






: القياس 


اي 2 
ْ 1 | 


اعلم أن القياس'* حجة"'' نقلاً وعقلاء أما الأول: فقوله تعالى: 
ميرو 0 صر به [الحشر: 20 وحديث معاذ فيه . وهو ما روي أن 
البى يللد لما عزم أن يبعك معاذاً إلن البمن كال : ابم تقض؟ قال: بكتاب اللهء 
فال: فإن لم تجدا”*'؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد 
برأبيء فقال 8 الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى به 
نا 

فلو لم يكن القياس حجة لأنكره ولما حمد الله تعالى. 

وأا النائي'"": فهو أن الاعتار واجب9"© بقوكة #انتراك والأعماد بره 





(1) القياس لغة: التقدير والمساواة؛: :وشوعا : مساواة فرع لأصل في علة حكمه. التلويح 
م 

1( ناهذا لآن البحضى يمك كو العباس ححة وسقهيل القية هفل #الشيد: 

والنظام وجماعة من معتزلة بغداد. الإحكام 5/ 0. 

وجه الدلالة أن الاعتبار رد الشيء إلى نظيره؛ والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص 

السبب» واللفظ عام يشمل الاتعاظ وكل ما هو رد الشيء إلى نظيرهء أي: الحكه 

على الشوءديها عو ثابت لنظيزة. واشتقاقهامن العيور» والتركيب يدل غلى الفجاوة 

(اتعدي؛ فيدل على الاتعاظ عبارة» وعلى القياس إشارة» ولثن كان بمعنى الاتعاظ 

0 ثبت القياس دلالة. المحصول ح"” ق7//7ا7”ء الإحكام 77/4: وكشف الأسرار 

11 التلويح ؟//8"01. 

دلا يقال: إن كل شيء في القرآنء فكيف يقال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ لأنا 

”انا غلم الوجدان لا يقتضى عدم كوته في كتاب الله. انور الأنؤار 884 

ب) 4" أحمد وأبو داود الترمذي. انظر: سنن الترمذي :171/١‏ كتاب القضاء. 

# لصيو العقلى . 

* ذاجث على المتلقين الاين ب فى الآيقه نوسن 35 ااال قفر اقصس اللنائين 

#اكران المجيد لغرض هذا الاعتبار. قمر الأقمار 179. 


بوبنا ني 
َ 
و 





5 شرح سمت الو ل ! : 
جنا ااال لف لى مو الأصول 


الشىء إلى نظيره. وهو بالتأمل كتأملنا فيما أصاب قوماً قبلنا من المثلان0) 
والعقوبات بأسباب نقلت عنهم''' لنكف عنها حذرا عن إصابتنا بمثل ما 
أصابهم من الجزاء”'". 

والتأمل يكون في الحكم والسببء والقياس نظير ذلك الاعتبا 9) 
والتأمل من حيث إنه تأمل في معاني النص”' لإثبات حكم وإظهاره في كل 
موضع؛ علم أنه مثل المتصوص عليه" . 

ومن حيث إن النظر في القياس أيضاً في الحكم والعلة”””» والشرع كبا 
جعل المثلات”" متعلقة بأسباب قصهاء كذلك جعل الأحكام الشرعية متعلقة 
معان أغناز البهاء» فكما أن سماشرة أسبات تلك العقربات توجبياء قذلك 
وجود مثل معنى الحكم المنصوص عليه [1/57] في 0 عي 
الحكم المنصوص عليه فيه" . 


)01 المثلات جمع مَثْلة بفتح الميم وضم الثاءء أي: العقوبات. فتح الغفار ؟/١٠.‏ 

() من العداوة وتكديب الرسول. 

(50) فيصير حاصل المعنى: فقيسوا يا أولي الأبصار أحوالكم بأحوال هؤلاء الكفار وتأملوا 
بأنكم إن تتصدوا للرسول فتعادونه وتكذبونه تبتلوا بالجلاء والقتل كما ابتلي أولئك 
الكفار بهما هذا هو الثابت بعبارة النص . نور الأنوار 8؟؟. 

(5) فكما أن العداوة علة والعقوبة حكم فيتعدى من الكفار المعهودين إلى حال كل أولي 
الأبصار الذين توجد فيهم تلك العلة» فكذلك العلة الشرعية كالإسكار مثلا علة 
والحرمة حكم فيتعدى من المقيس عليه إلى المقيس فتكون حجية القياس حينئة 


بالدليل التففوا. 
َ ع لمعنى قيما لا نص فيه للعمل به. فتح الخفار 215/9 ونود 
الانوار؟؟1, 


017 في القياس الشرعي نتأمل في علة النص ونعديها إلى الفرع لنثبت حكم النص ف 
نور الأنوار 9797 |4 7 

العلة فى. الزعدى 1 + ٠‏ حخخال 

لعل في الل عبارة عن المغير ومنه سمي المرض علة؛ لأنه بس ا 

لعجل عن وصف القوة إلى الضعفاء واصطلاحاً ما يقباق إلبها وجوب! 

انتداء . وشحم الغفار 1" 

اي القاض. 


(37) 





10 


الاءجبار المذكور إن كان عاما” لما في المثلات وغيرها فهو دليل 
ماده على أن القياس حجه . 

0 وإن كان خخاصا بما فى المثلات فحسب فهو أيضا دليل على حجيته 
ولالته ؛ لأنه ثابت بمعناه اللغوي . 

< ,نما جعل هذا دليلاً معقولاً؛ لأن الوقوف إنما يحصل بالتأمل لا بظاهر 


النن ٠‏ 
(وهو) أي: القياس في النلطة الي ؛ وفي الع (إبيانة) أي : 


إظهار (مئل حكم أحد المذكورّين بمثل علته) اختار لفظ الإبانة دون الإثبات؛ 
أن القباس ملي © للحكم لا مثبت» وإنما المثبت هو الله تعالى. 

وذّكر مثلّ الحكم ومثل العلة احترازاً عن لزوم انتقال الأوصاف» واختار 
نظ العذكورين ليشمل القياضابين الجوجودين والمعدومين؟ كقياس عديم 
العقل بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصغر في سقوط الخطاب بالعجز 
عن فهم الخطاب (في الآخر)”*©؛ كإظهار مثل حكم الحنطة وهو حرمة الفضل 
يأ الأرز ونحوه مما لم يوجد فيه النص. 

والنص فيها قوله 86 : «الحنطة بالحنطة يثلاً بمثل يدا بيد والفضل 
روا وول عسيق أقرة فكي بعيل؛ مكان مثلاً بمثل» وبيانه أن الحنطة 





)١(‏ بناء على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

() القياس فى اللغة: التقدير والمساواةء يقال: قست التعل بالنعل؛ أي: قدرتها بهاء 
وفلان لا يقاس بقلان » أى : لا يساوق بهء وقد تعدىق بعلى لتضمين معنى الابتناء 
كترلهم : فأس الشىع على الشيء. التلويح . 

ار دكر المصتف تعريقا أشي للقياس بعد فراغه من هذا التعريشه. 

أ) واعترض عليه بأن القياس لما كان مظهراً فكيف يصح تفسيره بالابانة ؛ 
فشكن أن ربياف عأة دامع قبل قوليم جا جك كناية عن شا 
الاقمان 11 


أي : الإظهار»؛ 
ة الجد. قمر 


5 ونسب هذا التعريف إلى الماتريدي. قمر الأقمار 0774 فتح الغفار 4/1 

)1 سك ل ل 

. ذهو زيادة أخد المتماثلين على الآخر. 9 
انظر: صحيح مسلم / 21111 وابن ماجه ؟/ مولاء وابن حنبل 111/1: 


شرح سمت الوصول إلى علم انا 
هيء من شأنه الكيل عند []ه/ب] إرادة معرفة مقداره قوبل بجنسهء يعر / 
5 الحنطة بالحنطة متماثلين . 
والمراد بالمثل: القدر وهو الكيل في المكيل والوزن في الموزون, 
ونأل 0 1 علي ال فصار حكم النص و ججوا ب التسوية ب 
بالصورة والسد "". وذللك بالقدر .والحتس وقيمة الجودة سقطت بقوله نك . 
05١ ْ‏ 
اجيدها ورديها سواء" . 
فيحرم الفضل بناء على فوات حكم النص وهو وجوب التسوية ووجدن 
الأرز ونحوه؛ كالدهن والجص”'' أمثالاً متساوية» فكان الفضل على الممائل 
فيها فضلاً خاليا عن العوض في عقد البيع مثل حكم النص بلا تفاوت فلزمن 


إظهاره عن طريق الاعتبار المأمور به. 





,ال٠٠١ الفضل: الزيادة. المعجم الوسيط ؟/‎ )١( 


0 أى: الفضل على القدر الشرعي وهو الكيل مثلاً؛ لأن الفضل لا يتضور إلا بناء على 


الممايلة ليكون فضلا عليها حتى تكون زيادة هي حرام والممائلة بالقدر للنص فالفضل 
لا يتصور إلا بناء على القدر. وأقل القدر الشرعى والمماثئلة الشرعية نصف صاع. فما 
يجري فيه الربا نصف صاع وهو مدَّان فلو باع مدين بثلاثة لا يجوز. فتح الغفار .1١/7‏ 


00 فالقار عبارة عن امتلاة المعيار بمنزلة الطول فيما له طول والعرض فيما له عرض قتحضل به 


الممائلة صورة والجنس عبارة عن مشاكلة المعاني فتثبث به المماثلة معنى . فتح الغفار #/17. 
(4) قال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية: هذا الحديث غريب بهذا اللفظ ومعناه يؤخذ 
من إطلاق حديث سعيد روآه مسلم قال : قال رسول الله يله : «الذهب بالذهب» والفضة 
مخة» والبر بالبرء والشعير بالشعير؛ والتمر بالتمرء والملح بالملح؛ مثلاً بمثل با 


بيد؛ فمن زاد أو استزاد فقد أربى: الأخل والمعط فيه سواء). انظر : الدراية 17/5: 


(5) الجص بالفتح والكسر من مواد البناء ويتخذ من حجر الجير بعد حرقه. المعجم 


,١7؟‎ 14 /١طيسولا‎ 


030 التقدير التسوية. 


7 الفرع هو | ل المكيه فا :2 .> 4 عون ' : 9/ /11. 
() الأصل 0 *؛ وفيل ححمه. المختصر 14#. والمعمول ع؟ ق 0 
31 كمء المشيه به؛ وقيل: دليل وقيل: حكمه. المختصر 








٠‏ ون 
)01 هبه 


والعلة) 


كتقدير الأرز وبحوره بالحنطة في حرمة الزرة 5 
والجنس نويه دن التعريف غير جامع. لعدم 


بعلة القدر 00 
شموله القياس ‏ ل 
المعدومين" “ب لآق الأصل سابق ؛ والفرخ لااحق ع ووصف المغل 5 
والنأخير لا يصح؛ لآنه ليس بشيء” ولهذا اك )070 / 

لمصنف ٠‏ وإنما 506 
لكرنه قريب إلى فهم المبتدين. 


)١(‏ وهي في اللغة موكيا يتغير الشيء ه بسصولةة وفتة سني المرضن علة؛ لآن. بحلوله 
يتغير حال المحل عن وصف القوة إلن الضعف؛ وفي الااصطلاح : : ما يضاف اله 
وجوب الحكم ابتداء. فتح الغفار #/ 38: وقمر الأقمار 7748» فواتح الرحموت /١‏ 
4 . 

() الفضل: الزيادة . 

0 أي: الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات. 

(8) آي" الاتساة فين التجلس. 

1 كقيا عدم الل بسب الس يه قل م اغيازة 

بك 

") الشيء في اللغة ما يصح أن حي و امنا السيزيقات :10 
المو الاضصطاة الم د الغابت المتحقق في الخاريج 

جود وفي 0 0 ؤ طبن المشدوة. وق 
() ورد هذا الاعتراض نأندله يبل انه يوامطلة الأسل والفيع 


الوا ا 


رن 


0 شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 








شروط الفياس 








(رشروطة آى: قرط القنياس (أربعة: الأول: أن لا يكون المقيس 
عليه)!21 أي: فيح[ الحكم [:5/أ] المنصوص عليه؛ كالحنطة إذا قيس عليها 
91 ركسو الميقصوصاً يشقبة)"! الماه عله مسقفوفن» يان 
خزيمة”'" ونه حيث خصّت بقبولها من عموم سائر الشهادات المشروطة 
بالعدد . 

وقصته ما روي أن النبي كه اشترى ناقة من أعرابى وأوفاه الثمن 
فأنكر الاستيفاء. فقال ظ1: «من يشهد لىي»ء فقال خزيمة طينه: أنا أشهد 
يا رسول الله أنك أوفيت الأعرابي العف فقال 1: «كيف تشهد ولم 


تحضر؟. فقال: إنا نصدقك: فيما أتيتنا هن ؟ غخير السماء؛ أقلا نضدقك 
نيما تخبي افق آذاغ قمنينا؟ فال ز: «من يشهد له خزيمة وك 


00 1 
: 0000 





فجعل شهادته كشهادة رجلين كرامة له وتذ: تفضيلة فح يوه ست لا يقبت 
اي ل 
(1) أي: الأصل . 
ّ أي: بسبب دليل آخر يذل على اختصاص المقب عله نك 
3( | ليه + 7 0١‏ 5 5 00 71 0 
5 اين سي بن الفاكه بن تعلبة الانصاري أبو عمارة حابي :فين أشراف 
ص 1 . والإسلام؛ دمن شجعانهم المقدمين؛ كان من سكان المدينة 
طالب ص 7 من الوضي) دوم فتح مكةء وعاشن إلى خلافة علي بن أبي 
ع ب ل كل نيما عام (/اه ‏ 010ام) جعل النبى يَكِلهِ شهادته بشهادة 
0 ا اك وريد حديثا. انظر: الاستيعاب 2448/7 والأعلام 1/ 
) في (): مر لضايرة الصفوة 1880//1اء يواتن الحاية #آ/ 11816. 
0 يعض التبارة فيها أيه بدن + ال 7 
)0 4 كاذ له ا 0007ل من خخير غ4 
كي كي سن ابي داود كتاب القضاء #/ . عم 





يذ الحكم في شهادة غيره» وإن كان فوقه في الفضل'*. 

فلو عدّينا الحكم إلى غيره أبطلنا الخصوصية الثابتة بالنص فلم يجز 
رتعليل بهاء (بنص آخر) أي: بسبب نص آخر يدل على اختصاصه بذلك 
المحمل هو قوله تعالى : وَآسْتَئِدُوا سَبِمِدَيْن4”" [البقرة: 187]. 

(والثاني: أن لا يكون) أي: المقيس عليه (معدولاً به) الباء للتعدية؛ لأن 
الفدو 0 أ : لا يكون عاذ" (عن سكن القياب. )57 أ مائلاً كبقاء 
الصوم مع الأكل والشرب ناسياً : فإنه ثبت بالنص وهو قوله 82ذ: «تم صومك 
نإنما أطعمك الله وسقاك)0*'. 

ننه مخالفه للقياس"* هلا يسجوة [08/ب] قيابي السغخطية” عله 





)١(‏ كالخلفاء الراشدين. 

0 «نلتيشا رمتل من يالك ون لم يكزا يبن حَيَجْلُ تترأكان يكن يزع .+ 
تمد أن تَضِلٌ إِحَدَشِمَا فصر امرض الأزا» [البقرة»؛ بعض آية: 27؟]. 

(5) العدول: هو الميل عن الطريق» فهو من العدول اللازم فلذا عدّاه بالياء. 

[4) المراد بسئن القياس أن يُعقل معنى ويُوجد في آخرء فخرج ما لم يعمل كأعداد 
الركعات ومقادير الزكاة. فتح الغقار 7/9 .1١8‏ ونور الأن |ر مم 

0( ردواه البخاري , 

() لأن القياس يمتضي فساد الصوم بالأكل والشرب ناسياً لفوات ركن الصوم وهو 
الإمساك عن قضاء مهوتي الفرج والبطن وإنما بقي الصوم بالحديث. 

(0) أي: الخاطئ بالأكل في نهار رمضان لا يقاس على الآكل ناسياً؟ لأنه ليس بينهما 
'شتراك في العلةء فإن الخاطئ ذاكر للصوم لكنه قاصر بضرب قضور كما إذا تمشمض 
دلم يتثبت فدخل الماء في حلقه؛ أما الناسي فغير ذاكر للصوم. نور الأنوار #م8, 
لبن ذكر هذا الشرط الرازي والأمدي وابن الحاجب وغيرهم؛ وأطلق ابن برهان أن 
اين أصحاب الشافعي جواز القياس على ما عدل به عن سكن القياس. وأما 
الحفية وقيرسم فمتضرا ادزلف. والمعدول به عن ستن القياس على قسهين: الأول م 
اعثل مغناه. وهو على ضرين. : إما مستثنى من قاعدة عامة أو مبتدأً به. 
فالآول : كقبول شهادة خزيمة وحده. والثاني: كأعداد الركعات ومقادير الحدود. 
لالس الثاني: ما شرع 'بتداء ولا نظير له سواء كان معقول المعنى كرخص السفر 
عل دفي المشقة؛ أو غير معقول المعنى كاليمين في القسامة وضرب الدية على 
العاقلة. إرشاد الفحول أ *5ء والمستصفى ؟/80751 والإحكام ا 


ترح سمت الوصول إلى :على . 





شروط : 


الأول : أن يكون الحكم متعدياً . 


والمراد أن تصور وقوع مثل حكم النص في الفرع شرطء فلا ب وى 


قيل: إن تَعَذِي الحكم انتقال من محل إلى آخر وهو محال؛ لأنه عر 


ص ولا 
انتقال فيه. 


وكذا لا يرد ما قيل : إن التعدي حكم القياس فلا يجوز أن يكون شرم 
أله ؛ لزه لذ معد أل يكون تصور وقوعه متشدماأ ووجو ده متاخرا. 

والغاقى: أن.يكون المتعدذي حكماً شرعياً؛ لأن القيا 
ان 0 


والثغالكِ: أن يكون الحكم ثابتاً بالنص 0" إذ لو كان فرعا لآ لا 
يجوز القياس . 


س لا يجري فى 


والرابع: أن يكوة المععدي يعينه من غير تقيير؟"+ إإذالى وقعاضى ذلك 


الحكم تغيبر في الفرع لا يكون الثابت فيه مثل الثابت في الأصل فلا يجوز 
القياس . 


والخامس: أن يكون الفرع نظير الأصل» وإلا يكون الحكم في الفرع 


ظ ظ 

() والتحقيق أن هذا شرط القياس الشرعي على معنى أنه يشترط فيه كون حكم الأصل 
حكما شرعياً: إذ لو كان حسيا أو لغوياً لم ييجر؛ لأن المطلوب إثبات حكم شرعي 
للمساواة في عليه ولا يتصور إلا بذك . فلو قال: النبيذ شراب مشتد فيوجب الحد 
كما يوجب الإسكار أو كما يسمى خمرأ كان باطلاً من القول ارجا ١‏ 
الإحكام ان وفواتح الرحموت ا" والمستصفى ا والتلويح ! 
بلول والمحصول سم ؟ ق؟/ لامع س 


(30 


0 ياج الي وباب عتم لغرب لقره ايع ند الا ليخي لأس 
| هو باطل. قمر الأقمار سمو ٠‏ 


أي : بالكتاب أو بالسنة 


حر ووو وز وز :595959595996966 2 22222 . 


القياس ٠ش‏ ظ ٠‏ 


: او ا 5 ف 450 
بولية وو غير إلساقر,ياصل: يعي باطل . 
والسادس: أن لا يكون في الفرع نص؛ لأنه تق لم يكن لبان 





فائدة . 
وإنما جعل الكل شرطاً واحداً؛ لأن الكل راجع إلى تحقق التعدي فإنه 
لا يتم إلا بالجميع [1/55]» وههنا زيادة تفصيل مع المتفرعات تطلب من 


0 
المنار وسروحه 


(والرابع : أن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله)؛ أي:: إلا 
بتغير ما هو المفهوم من النص قبل التعليل به. 


)01 فلو لم يكن الفرع نظيراً للأصل في وجود العلة المشتركة فكيف يتعدى الحكم من 
الأصل إلى الفرع؟ فهذه الشروط الستة المندرجة تحت الشرط الثالث أربعة مثها على 
رأي جمهور الأصوليين اقتداء بفخر الإسلام» والأول والثالث منها زادهما ابن ملك 
في شرحه على المنار. فتح الغفار 6/7١ء‏ ونور الأثوار 777» وكشف الأسرار ؟/ 
07 

0( يتفرع على شرط ١كون‏ الحكم شرغنياة أ لا يصح التعليل لإثبات اسم الزنا للواطة؛ 
انه ليس بحكم شرعي» فإن الشافعي يقول: الزنا سفح ماء محرم فى محل مشتهى 
محر م . وهذا المعنى موجود في اللواطة بل هي فوقه فى الحرمة والشهوة فيجرى عليها 
اسم الزنا وحكمه إليه ذهب أبو يوسف ومحمد. وهذا يسمى قياساً فى اللغة ولكنه 
فرق بين أن يعطي اللواطة اسم الزنا وبين أن يجري عليها حكية فقط لأجر اشتراك 
العلة» فالآاول قيامن فى اللغة والثانى لا. انظر: الهداية 6137/9+ وتور الآنواز 
1 وفتح الغفار 1 ويتفرع عل تعذلية حكم الأصل بعينه إلى الفرع أذ ا 

يستقيم التعليل لصحة ظهار الذمي كما إذا قيل يصح طلاقه فيصح ظهاره قياساً على 
المسلم فلم يجد الشرط وهو تعدية الحكم بعينه؛ لأن هذا التعليل تغيير للحرمة 
المتناهية بالكفارة. فظهار المسلم ينتهي بالكفارة وظهار الذمي مؤبد ويتفرع على كون 
الفرع نظيراً للأصل أن لا يتعدى الحكم من الناسي في الفطر إلى المكره والخاطئ؛ 
"ل عذرهما دون عذره. 
شرع على أن لا يكون النص فى الفرع أن لا يشترط الإيمان في رقبة كفارة اليمين 
والظهارء لآنه تعدية إلى ها فيه نض . انظر: الهداية ؟/517» ونور الأنوار 6 7ع 
رفح الغفار #/ 1. 


شرح سمت الوصول الى علم الأصول 











(وركنه) أي: ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء: فركن القياس (وصن 
عل عَلَّماً على حكم النص) . أى : جعالة”* عنلؤامة أعم من أن يكون نى 
الأصل أو الفرع. ٌْ 

إثما ها 0 ركنه إذ لا قيام له إلا به؛ إذ ما لم يكن اشتراك الأصل 
والفرع فى الوصف لا يثبت الاشتراك بينهما في الحكمء قاد ينبب القياس 
وإنما جعل علامة؛ لأن علل الشرع أمارات ودلا لات على الأحكام لا موجبة 
بذاتها" "2 فإن الموجب هو الله تعالى. 


(مما اشتمل عليه النص) أى : من الأوصاف القن فيت له 


(وجعل الفرع نظيراً للنص فى حكمه) أبن : في حكم النص احترز به عن العلة 
القاص :91 د سنت بركة للقياس . 





(7) الجاعل هو الله يق . (5) أي: الوصف الجامع المسمى علة. 


0( في (ب): لذاتها فكانت معرفة للحكم وهذا هو معتى العَلَّم ثى هو علم على الحكم 
في الفرع عند مشايخ العراق والقاضي أبي زيد والشيخين وتابعيهم؛ والحكم في 
المنصوص عليه ثابت بالنص لا بالعلة وعند مشايخ سمر قنك وجميور الأصوليين انه 
كم عليه في كل موضع وجد فيه فيكون الحكم ثابتاً فى الأصل والفرع. كشف 
الأسران 152/6 وتيسير الشحري 6 6بوة. 2 

)5( #اشتمال نصن الربا على الكيل والججن بضيغته أو بغير صيغته كاشتتمال نض النهي غن 
جع لايق على العججز عن التسليم فعجز البائع عن التسليم غلة للنهي عن بيع الأبن؛ 
دا ذكر لهذا العجز صريحاً في نص ذلك التهى إلا أنه م-تنيط منه فإن الببع مذكود 
٠ 0‏ مق اع والعجز صفته فإذا لم يقدر على التسايي فكيف تتسقق المياطة. 
مر الأقمار 174 وفيح الغفار ©/ 1 ْ 


20 عرفها المصنف في الصفحة التالج. 





(بوجود ذلك الوصف شي الفرع) أ : سب و جوذه فيه وفيه إشارة إلى أن 
أركان القياس أربعة : : الأضصل والمرع وحكم الأصل. والوضف الجاجع. وأما 
ب الفرع فثمرة القياس ونتيجته» فلا يجوز أن يكون ركنا له وموقوفاً عليه" . 

وهذا الكلام وإن لم يكن صريحا في كون الثلاثة أركاناً للقياس إلا أن 
ززا. موقوق على المعنى [06/ب] المذكور :وهو:موقوف على ,الثلاثة فيستغاد 
ينه أن العلاثة أركان له. 

وعم أقاللمسي الاي سمل جلدم على سكم التسن 17 قد يكون وصفاً 
لازم للمنصوصض عليه ا ال للذهب والفضة في التعليل بها في 
وجوب الزكاة في قن النساء فإنها وصف لازم لهما فإنهما خلقا ثمناء وهذا 
لوصف لا ينفك عنهما إذ غير الحجرين لم يخلق ثمناء والوصف الذي لم 
يكن كذلك يكون علة قاصرة . 

وقد يكون وصفا عارضاً كالا نفجار في قوله: ظَاِذ: «فإنه دم انفجر من 
عرق2*0: والتعليل به يدل على اعتبار صفة الخروج وهو عارض"''. 

وقذ يكن وضفاً جلباً؟؛ كوصف الطواف”" فى الهرة فى قوله 6ف : 





)1( التلويح ”/ 105. (؟) وهو الأصل المقيس عليه. 

) هو أن يكون الذهت والفضة:بحال تقدر يه مالية الأشياء. قمر الأقمار 078؟. 

(4؟ رؤي هذا الحديق برواياثت:مشختلفة متها ما رواه البخاري 7١7/١‏ عن عائشقة أنها 

قالت: قالت قاطءة بنت أبى حبيش لرسول | اله ع2 : يا رسول الله إن لا أطهر أفادع 

الصلاة؟ فقال رسول الله عله : (إنما ذلك عرق وليس بالحيضة:. فإذا أقبلت الحيضة 

كات ركي الصلاة: فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" . انظر: مسلم أ1/ءهةاء 

والترمذىق /١‏ "اع واحيد 35/ #754ء والدارس: :31//١‏ 

اق الالفسا. ْ 

إذ لذ يلزم أن يكن كل دم العرق متنفجراً فأينما وجدانفجار الدم سواء كات 
تحاضة أو لغيرها من غير السبيلين يجب به الوضوء. تور الأنواز وفتح 

.5٠١/7 والتوضيح‎ 77/١ والهداية‎ .٠١ /* الغفار‎ 

دعر ما يفهمه كل أحد. 

إن الطواف جعل علة لسقوط النجاسة في الهرة ومن أول كلمة الطواف إلى كلمة 

الطوافين ساقط مره لس 





شرح سمت الوصول الى علم الأصور 


ب اس 
0 
3 00 
| 1 3 وقل يكون خميا 4 
الطوافين صَلر 
الهرة ليست بنج فإنها مسن مثل 
الربا'”'؛ وهي القدر” والجنس ٠:‏ 
بيها : اأرأ يت لو كان على 


و 


وقل 01 

( 
دل 8ه للمرانا التي د الاك 
(خم) ء 5 أما كان يحزيك؟ فقالت : عبتي قال : دين الله أحن) 


أبيك دين 
عن حق ثابت في الذمة وذلك بالوجوب وأنة حكم 


فقوله كلا عببارة 
)1١(‏ 


بك 


سر عي 


1 : ا 5 | 50 9 
وقد ب ن2237 فرداً؛ أي: غير مركب كعلة تحريم النساء ١‏ وهو الجنس 


وححله أو الكيل وحده أو الوزن وحلة . 





43 ولقظة: : هعن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت عند أبي قتادة أن أب قتادة دخل عليها 
الت قبكت وفيا قالت: افجاءت هرة تشرب فأضفى لها الإناء عدن شريت 
قالت قشةة فرانئ أنظر إليه فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعمء قال: (إن 
رسول الله يل قال: إنها ليست بنجسء إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات؛ 
الترمذئ ١/؟17.‏ 

(؟) ما يفهم بعضه دول بعضه. (7) سبق تخريجه . 

(5:) أي: الكيل والوزن فعند الشافعي الطعم في المطعومات والثمتية في الأثمان» وعند 
مالك الاقتيات والادخار في غير الأثمان. انظر: الإقناع شافعي .00/١‏ 

(9) معطوف على قوله: وقد يكون صقا : انظر: كشف الأسران 15*25/7: 

)03( هي امرأة من خثعم. 

07 الحج لغة: القصدء وشرعا : قصد الكعبة للنسك. الإقناع شافعي .11١/١‏ 

(8) الذَيْن عبارة عن حق ثابت فى الذمة واجب الأداء. نور الأنوار 789. 

(5) رواه البخاري :505٠١/5‏ ومسلم .5731/١‏ 

20 ٠)فقاس‏ ظَلكلة إجزاء الحج عن الأب على قضاء دين العباد عنه والعلة كونهما دين وخر 
حكم شرعي؛ لأنه عبارة عن وصف في الذمة وذلك حكم شرعي. : اقور الأنواق 1" 
فتح الغفار ؟*/ ,1١‏ 

(011) ) أي : الوصف الجامع . 

() النساء هو التأجيل» فبيع صاع من الحنطة ببصاع هن الى الوبيية لاون 
قمر الأقمار 1784 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 





آ 6 الى ا ملآاآؤ) د ل ااي 
اي 5 الطوافين" ؛ وفك يكون خميا جاه 
«الهرة ليست اااي لعل 


م 


3 
1 انض “عير #العليا. بالدسية الغاعة في الزية : 
ا هد حقها شرعيا كا ّ : ١‏ 3 0 ني لله ف يي 
ع 1 , ُ 2 : ١‏ ٍ 5 )1 5 َ 
تله نقذ للمرأة9© التي سألته عن الحج عن أبيها نت أو كن ملي 
ع ل ]ةك عه وداج 0 - و00 ن 2 له 
أبيك 0 نقضيته أما كان يحزذيك؟ فقالت : نعم قال : دين ابله احق ا 5 


فقوله ل عارة عن حق ثابت في الذمة وذلك بالوجوب وأنه حك 
)١١(‏ 


ظَ 


حي 
#0 َ عا 2 7 


وعدلة أو الكيل و-لجلهة أو الوزن واححلة . 


)1١(‏ ولفظله : اع قكنة بيت كصب بخ فتالك وكانت عند أبي قتادة أن أبا فتادة دخل عليها 
قالت: فسكبت له وضوءاً» قالت: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت 
قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعمء قال: «إن 
رسول الله يك قال: إنها ليست بنجسء إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات 
الترمذىي 1/5 

(1) ما يفهم بعضه دون بعضه. (5) سبق تخريجه. 

(4) أي: الكيل والوزن فغند الشافعي الطعى فى المطعومات والثمنية فى الأثمان؛ وعند 
مالك الاقتيات والادخار في غير الأثمان. انظر: الإقناع شافعى /١‏ 00. 

زه( معطوف على قوله: وقد يكون وصفا. انظر: كشف الأسرار .1١54/"‏ 

)00 هي أمرأة من خثعم . 

07 لوا ل الول ! 

ِ- 2 لغةَ: القصدع وشرعا: فصد الكعة للنساك, الإقناع شافعى 1ه 

بن عبارة عن حق ثابت في الذمة راجن الأداء, اتور الأتوار 36 
() رواه البخاري ,ل ومسلم 41 
جه الحج عن الأب على قضاء دين العباد عته والعلة كوتهها ديئاً وهو 


ا ع عسي 
١‏ 1 4 زر تبعقت 1ك ء: ُ + ل 3 
تح الغفار. 2٠/7‏ 2 في .اللمة وذلك حكم موحي وار الأنوار 1١1‏ 


)1١(‏ أي: الوضف الجامع. 


. جيل» فبيع ضاع مر الودياة و ظ 
قمر الأقمار 004 سخ صع من الحنطة بصاع من الحنطة ممائلاً نسيئة لا يجوز. 





وقد --0.- عدداء؛ أ: فركيا كلقي بخ الجحتسن قو تعحريم 
ا" ثم [1/65)] يجور أن يكون ذلك الوصف في النصٌ. و عيرة إذا كات 


05 
ويك الغير ثايتا به ٠‏ 


وليل 3 الوضففت 0م وعدالية؟؟ نل موافقاً للعنا. المقيلة ف 


لكين 
1 الى طلا ةخ السلفت .. ا 
دك الله 82 وعن 00011 
() أي: الوصف. (؟) أىي: الكيل والوزن. 


لو وكذا التساء. ومعئأه : أنه أ يل لشبوت الحكم من اجتماع تلك الأوصاف حتى لو كان 
كل واحد يعمل في الحكم بانفراده كاليول والغائط. فتح الغفار “/ ”غ6 هذا وما 
كر المصتف مق قولة: امماً وحكما فهو مقابل للوضصفت» وقؤله: لازم وعارضا 
قسم للوصف» وأما الجلي والخفي وكذا الفرد والعددء فقد أورده على سبيل المقابيلة 
والتداخل» والظاهر أنه قسم للوصف وقد يسمى المعتى الجامع وصفاً مطلقاً سواء 
فاوصلا أو امها أو عكماً. قمر الأثمار 119 

4 أي : يجوز أن يكون ذلك المعنى مذكوراً صراحة في النص كالطواف في سؤر الهرة 
وأن يكون فى غير النص ولكنه ثابتاً به كالنهي عن بيع الآبق عند العجز عن التسليم. 
ذو وار 13 

(ة) من المعلوم أنه ليس أي: وصف يصلح علة للحكم فإنه لا تأثير لبعض الأوصاف في 


الحكم ككونه في وقت كذا أو مكان كذا مثلاً. وليس المعلل مختاراً في أن يُجعل 
أى وصف شاء علة للحكم سواء وجَد علية ذلك الوصف لذلك الحكم أو لاء يل لا 
بد من دليل على كون الوصف علة للحكم فقال المصتف : ودليل إلى أخره. قمر 
الأقمار 174؟, 

)١‏ هكذا في (أ): (ب)»؛ والظاهر أن في الكلام سقطاً حيث لا يستقيم هذا الأسلوب 
وصحة العبارة كما في المئار وغيره: ودليل كون الوصف علة صلاحه وعدالته. انظر: 
قم الققاز */ «٠‏ ونور الأتؤار 18*4. 

)هذا يياة السموه لاس الوصفه: 

(4) بأن تكون غلة هذا المجتهد موافقة لعلة استنيط بها النبي 6 والصحاية والتابعون ولا 
تكون غعلة المجتيد. خارجة عبها كتعليل الأحناف بالصغر في ولاية المناكح لما يتصل 
بالصغر من العجزء فإن الصغر مؤثر في إثبات الولاية في مال الصغيرة لكونه مظنة 
العجز دون البكارة فتأثيره كتأثير الطواف لما يتصل به من الضرورة وبيانه أن الصغر 
قلة بوت الولارة لها افيه هن العسة: وهذا موافق لتعليل الرسول 2585 لطهارة سؤر 
الهرة بالطواف لما فيه من الضرورة؛ فإن العلة في إحدى الصورتين العجز وثي 
الأخرى الطواف: فالعلتان وإن اختلفتا لكنهما مندرجتان تحت جنس واحد مو 





مر 


0 اسن بع 
3 5 5 1 ا القَما ؛' َ 
لهو 200 أثره في جنس الحكم المعلل به قبل 0 
(وحكمه) أي: أثره الثابت به (تعدية حكم '” النص) يا عل 11 رين 
النص (إلى ما لا نص فيه ليثبت فيه) أي: ليثبت مثل حك النضن اف مها إن 
ل فنه (بغالب الرأى)””': أ هذا يشعر بأن القياس ليس بقطعي شي الأصم 
ني ١‏ م د + -050 
وإذا كان قطعيا فيعارض كأن يكون بعلة منصوصة . 


> الضرورة والحكم فى إحدى الصورتين الولاية وفي الأخرى الطهارة وهما مختلنان 
لكنهما مندرجان تحت جنس وهو الحكم الذي تدفع به الضرورة؛ فالشرع اعثير 
الضرورة في الرخص. فتح الغفار 77/7» نور الأنوار .18٠‏ 

)1١(‏ بيان للمقصود بعدالة الوصف. 

(؟) أي: أن يظهر أثر الوصف في جنس الحكم المعلل به من خارج قبل القياس وإن ظهر 
أثره في عين ذلك الحكم المعلل به من خارج فبالطريق الأولى» وجملته أربعة أنواع: 
الأول: أن يظهر أثر عين ذلك الوصف في عين ذلك الحكم وهو متفق عليه كأثر عين 
الطواف في عين سؤر الهرة؛ والثاني: أن يظهر أثر عين ذلك الوصف في جنس ذلك 
الحكم وهو الذي ذكره المصتف كالصغر ظهر تأثيره في جنس حكم النكاح وهر ولاية 
المال لولي؛ فكذا في ولاية النكاح؛ الثالث: أن يؤثر جنسه فى عين ذلك الحكم 
كإسقاط قضاء الصلاة الكثيرة بعذر الإغماء فإن تأثير جنسه وهو عذر الجئون والحيض 
ظهر في عين إسقاط الصلاة باعتبار لزوم الحرج؛ والرابع : ما ظهر أثر جنسه في جنس 
ذلك الحكم كإسقاط الصلاة عن الحائض. فإن لجسه رعو مققة السثر تأئ في جسن 
مكو الصلاة وخوسقوط الركجين. فيح النقلر 01/7 .وترر الأنزير 719 

7 المراد بحكم النص ما يدل عليه النص سبباً كان أو شرظاً أو حكماً . قمر الأقمار 
11, 

7 قال: «مثل ١4‏ لأناثيوت عين الحكم في الفرع محال؛ لأن المعنى الشخصي لا يقد 
بمحلين. التلويح 1/٠60م.‏ ا 

20 حيث إن المجتهد يخطئ ويصيب: : 

9 ا المصيول. دنعني بالنص ما تكون دلالته على العلية ظاهرة سواء كانت 0 

سوا القاطع فما يكون صريحاً كقولنا لعلة ك1 أو لبي كلا الاك 

كذا. كقول: | ا 6 ظ و لس 598 ]. 

المحصول 2 مل ذلِكَ كَتَمَا عل بن إترويل» [المائه 

ج1 191/18 بإرشاد الفحول 20,8٠١‏ 





(وهو) أي: القياس (إما جلي وهو ما تسبق إليه الأفهام)'"؛ كقياس 


الأرز ونحوه على الحنطة في حرمة التفاضل بعلة القدد9" وأ 3 


(وإما خفي وهو ما يكون بخلافه)؛ كما في طهارة سؤر سباع الطير”*. 


إن القياس الجلى يقتضي نجاسته؛ لأن لحمه حرام كسؤر سباع ال 
وفي القياس الخفي طاهر؛ لآن سباع البهائم ليست بنجسة الس ونجاسة 
سؤرها باعتبار أنها تأكل بلسانها فيختلط لعابها النجس بالماء . 


فعظم الحي أولى . 


(ويسمى) أي : القياس الخفى (اسس ا هو فى اللغة: عد الشيء 





)١(‏ أو هو ما قطع فيه بنفى الفارق كقياس الأمة على العبد في العتق» وقيل: القياس 


الجلى هو قياس الأولى بالحكم على غيره» وقياس المساوي بحيث لا ينبغي أن يشك 
فيه؛ وقياس الخفى الأدنى أ: قياس القن على الأعلى. هذا عتد الشافعية» أما 
عند الأحناف اساي هو ما يتبادر إليه الذهن في أول الأعن والخفي وهوما لا 
بتبادر إليه الذهن إلا ا التأمل. انظر: فواتح الرتحمويك ؟١//‏ 6*”, والمختصر ١8١»؛‏ 
والإحكام ١0‏ 

أي: الكيل والوزن. () النوع المتحد. 


كالبازي والصقر ونحوهما والسؤر هو الباقي بعد الطعام والشراب؛ فيطلق على بقبا 


الشيء. المعجم ١/؟١١4.‏ 

1 السؤر المتولد منه كسؤر سباع البهائم كالذئب والأسد. قمر الأقمار ٠144‏ 
“ابل جواز الانتفاع به شرعاًء وقد ثبت نجاسته ضرورة تحريم لحمهء فأئبتوا حكما بين 
ككمين وهو التيجاسة المجاورة فثبتت صفة النجاسة في رطوبته ولعابه. فتح الغفار ٠5 ١/7”‏ 
صار لهل باطناً يتعدم ذلك الظاهر اللي يقتضيتجاسته في مقابلتة فسقط حم 
“هر لعدمه. فتح الغفار #/ ال. 


- ظ شرح سمت الوصول إلى عل ,,, 
جم ل _شتعست سل عير 
واعتقاده ييا : وفي الاصطلاح: اسم لايل 75 اللآدلة الأرنيية 59 
القياس الجلى ويعمل ل إذا قوى 0 يوي [51ه/رت] سيجيء7 2 . كر 

وسموة بذلك؛؟ لآنه في الأغلب يكون أفوى من الجلى فكوخ و 

إلا أن الاستحسان) يعني : هذا الاسم ليسن مخصوصا بالقنا لياس الخفى, 
يز أ وري سيو ياد ايارع در" 
اوت كما بطق على القباتن الخفي (قد يطلق انعنااعن واي 
بالأثر 0 والأجماع والضرورة كالسلم). مثال لما 5 عم وهو فقوله . 

-6000 1 (2- 5 رات 

امن اساي ساقي ليساب لب كيل معلوم» ". الستدييكء فالقياس الجلى يأبى 

جوازه لعدم المعقود علية ” عند العمّد لكن ترك بالنضن المذكور. 

)001 فال في - القدير : مرادهم هن سوسم ما خمى من المعاني التي يناط بها 
الحكمء ومن القياس ما كان ظاهرا متبادراء فظهر من هذا أن الاستحسان لا يفابل 
القياس المحدود في الأصول بل هو أعم منهء وقد يكون الاستحسان بالنص» وقد 
يكود 0 يند يكون بالقياس إذا كان - | آخر وان وتنك تي واج 
أ سسين الاسسجياة لل يمف العيير بير القياس بسنا و يسقفى مقابك قياس 
باعشار الشيه . انظر: فتح القدير /١‏ وبر ا. 

() وفي التلريج : اقد استقرت الآراء على أنه اسم لدليل متفق عليه نحي كان أو إجماعا 
أو.فيانا: .فيا [3ا وفع في مقابلة قياس تسبق إليه الأفهام: حتى لا يطلق على نفس 
الدليل من غير مقابلة. فهو حجة عند الجميع من غير تصور خلاف» ثم إنه غلب في 
اصطلاح الأصول على القياس الخفي خاصة. التلويح 7/. 

00 لأن المدار على قوة التأثير و تببعشه لا على الظهور والخفاء. ومثاله سؤر سباع اير 
المذكور آنفا؛ فإِن الاستحسان فبك توي الأثر ولذا يعدم على القياس»؛ وفي لوك 
النفنف: سي الكترين ا ' اناا م إخارا إلى أن لسع بالاستحسان ليس 

04 ريا سرحت به أحد القياسين على الآر, - 

(4) الا ر لغة: بقية الشيء. واصطلاحا : إما مرادف للحديث أو مغاير له؛ وخر 
إلى السيسطة والتابعين فل أقوال أو أفعال:. ل مصطلح الحخديث 16 

3 

( عن ابن عباس وِيْيما قال : : قدم النبي ككةٍ المدينة وهم يسلفون بالتمر الستتين 


ها أضيف 


والزلاث' 





بحسن كال لها تست بالإجماء'' "فليا فيه تعامل القامن مغل أن 
بر شان أ أن يحذو له خفا بكذا ولس صمته عدر ولم بذكر أ 


باس يقعضي يقدقبى. أن لا يجوز؛ لأنه م معدوه'"ا ؛ الكن استحساتو| ات 


2 


(وتطهير با كالحياض والآبار”*', مثال لما ثبت بالضرورة» فإن 
الناس يقنضى عدم تطهيرها إذا نجست؛ لأنه لا يمكن صب الماء عليها حتى 
نطير: لكن تركوا العمل بالقياس لضرورة عامة الئاس 

(وفي الأغلب إذا ذكر الاستحسان) واستعمل (يراد به القياس الخفي)”"'. 


صيه عيه صيه 


فقال: «من أسلف في شيء ففىي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم'. البخاري 
114 

)١(‏ وهو المبيع فأقمنا ذمة المسلم إليه مقام المعقود عليه فى حكم جواز السلم. فمر 
الأقمار /51؟. 

1 بأن انعقد الإجماع على خلاف القياس الجليى. قمر الأقمار 71410. 

0 إن البيع لا بد فيه من مبيع: موجوة, مقدور التسليم مملوك. 

4 أي : ترك القياس الجلى امتعسيانا بالإجماع لتعامل الئاس به من زمن الرسول و 
إلى الا 

٠ 5‏ من غير نكير» وأورد عليه أن الإجماع وقع معارضاً للنص؛ لأن المفهوم منه عدم 
جواز بيع ما ليس عند الإنسان وهو قوله عله : امن ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه) 


البخاري .5١/4‏ ومثله يكون متروكاًء و اسن : بأن النص ضار مخصوصاً فى حق 
شلا الحكم بالإجماع, وفي فتح الغفار على الا دكر الحياض والآياز معطوفة على 
الأواني لا أمثلة لها . 


دفال: إن القياس يأبى تطهير هذه الأشياء بعد تنجسها لتعذر صب الماء على الحوض 

والبئر للتطهير: وكذا الماء الذي فى الحوض والذي ينبع من البثر للتنجس بملاقاة 

انجس ؛ ؛ وتنجس الدلو بها أيضاًء فلا تزال تعود وهي نجسة؛ وكذا الماء الذي لم 

“أن في أسفله ثقب ؛ لأن الماء النجس يجتمع من أصله فلا يحكم بطهارته. فتح 
1م 


8 التوضيح ا 


: ظ 7 سميت الوص 5 
لجس نخس بهل 





ما يترجح به أحد القياسين على الآخر 





6م أمسسدستطستسا] 0 ل سرس سس جز موق 


عه هس 


(ثم و أي : [1/00أ] القياس الخفي (إذا قوي أثره) م أثرة الباط. 
ينا في 3 بون سباع الطيز إته نس بالقياس على ضون سبام البيات 7 
وهذا معنى ظاهر الأثر. 

وفي الأنتسوددان: يي أن لمعجحاسة السبع - لعينه كما 7 بدليل 
جواز الانتفاع بجلدهء وهذا الاستحسان قوي أثره الباطن فيرجح و(يقدم على 
القياس) ؛ أن الاعتبار بالآثر, 

ألا يرى أن الدنيا ظاهرة والعقبى باطنة فرجح العقبى لقوة أثرها مد 
حيث الدوام والصفا على الدنيا لضعف أثرها من حيث الكدورة لاا 





ما قوي أثره وإلى ما خفى فساده وظهرت صحتهة) وقسموا القياس إلى ما ضعف أثره 
وفإلى فأ ظهر فساذه وخفيت صحتهدء فالاس بت حسان القوى الام مقدم على القياس 
الفساد والظاهر الصحة. التوضيح 8/ 5. 

) لمخالطته اللعاب المتولد من لحم نجس . 

(4) الأنيا نشرب بالمنقار على سبيل الأخذ ثم الابتلاع والمنقار عظم طاهر؛ لأن 9 
لا رطوية فيدع فا" يتنجس الماء دمالا فاته فيكون سؤاره طاهرا كسؤر الادمي 0 
لانعدام العلة الموجب للنجاسة وهي الرطوبة النجسة فى الآلة الشارية» إلا 0 
خا أنا سباع الطبور لا تخترز خن الميتة:والنجاسة كالدجاجة المخلاة (أي: ) 

! ص 
ى الكدود 


8 وذ اأثرار 6 ومن أول قوله: امن حيث الدوام» إلى المن حم 
ساقط من (أ). ظ 


ىا يشرجح به كمه الاميه كه كد 5 ظ - 
تويك 1 ب جص تست ظ 
روأما إذا ظهر أثره وخفي فساده) كما"'' إذا تلا آية السجدة فى صلاته 
5 القياس يجوز أن يؤدي سجدلة التلاوة بالركوع ناويا جه أقاتنا» لأ 
0 وال 001000 في ل التغضوع ولهذا أطلق الركوع 
ولى السجود في قوله تعالى 1 22196 رأكناك رس 204+ فإن الكرية تعر 
قوط موجود في السجود دون الركوع فهذا قياس ظاهر. 

5 الاستحسان لا يجوز أداءها بالركوع؛ لأنا أمرنا بالسجود» والركوع 
ره حقيقة: ألا يرى أن الركوع في الصلاة لا ينوب عن السجدة فيها فلان لا 
و22 عن سجدة التلاوة كان أولى» وهذا أثره الظاهر؛ لأن المأمور به لا 
تأدى بغيره فيفسد به وجه القياس لكنه أولى بالعمل بسبب قوة أثره الباطن. 

[/ب]؛ لأن السجدة عند التلاوة لم تشرع قربة'؟ مقصودة ولذا لم 
بصح نذره*"» وإنما المقصود به التواضعء والركوع في التلاوة يعمل ما هو 
لاقيف مون السجود؛ بخلاف الصلاة حيث لا يجوز إقامة الركوع مقامه؛ لأن 
كل واحد مقصود بنفسه”*؟؛ (فالقياس يقدم عليه)؛ لأن الآثر الخفي القوي 
للقياس وهو حصول المقصود بالركوع مع الفساد الظاهر وهو باعتبار نفس 
الشبه: والعمل بالمجاز عند الحقيقة أولى من الآثر الظاهر للاستحسان وهو 





. مثال لما اجتمع فيه ثنتاهما‎ )1١( 

(') ركع المصلي انحنى بعد القيام حتى تنال راحتيه ركبتيه. المعجم ."7/١‏ 

(') هو وضع الجبهة على الأرض. المعجم .418/١‏ 

[1) هكذا فى ()ء زب)ء والصحيح متشابهان . ٍ 

0 ويك وكا وات [الآية 74 من سورة صن]ء والمعتى: :وخر سناجداء وإنما سمي 
السجود ركوعاً ؛ أن الركوع ميقأ السجود. انظر: تفسير البيضاوي ؟/ .١161‏ 

9 فى (أ): (فلان ينوب». 

0 القربة؛ ما يتقرب به إلى الله تعالى من أعمال البر والطاعة جمعها قرب وقربات. 

المعجم و 

سكذلا فى :اله لت يصح نذرهاء وإنما المقصود بها التواضع» 

والمعنى أنها لا تلزم بالنذر كما لا يلزم الوضوء بالنذر. انظد: قي بي اس تخ 

رفوع الأمن مسة ' واأسحك لل حدة كما فى قوله تعالى : ظيكأيها الذيت اموا 

للع الامر مستقلا لكل و ا 2 ١‏ 

كنا وجا زمنثوا ريخ وانسذا الكت نكم يشت ©4 [الحج: 0117 





سس امول إلى علو الأمري 





العمل بالحقيقة مع الفساد الخفي وهو جعل غير المقصود مساوياً للمقصوى, 
2 ْ . 2 1(85) ساء ان 


وتعدية المستحسن بالقياس الخفي؛ وعدم تعدية سائر أقسام القياس 
0 
يطلب من المنار وشروحة 


)01 َم له؛ أي: قصد معرقته . 
() كلمة وشروحه ساقطة من (). 
من المعلوم أن المستحسن بفتح السين الثانية؛ أي: الحكم الثابت بالقياس الخفي 
بصح تعديته؛ لأن من شأن القياس التعدية. 
أما الحكم الثابت بالأثر أو بالإجماع أو بالضرورة وهو المقابل للقياس الجلي فلا 
يقال التعدية؛ لأنه معدول به عن سنن القياس . 
فمثلاً الاختلاف بين البائع والمشتري على الثمن قبل قبض المبيع لا يوجب يمين 
البائع قياسا جلي على سائر التصرفات؛ لأن المنكر هو المشتري وحده ولأن البائع لا 
يدعي شيئا حتى يكون البائع أيضاً منكراً فتكون اليمين عليه وحده؛ لكن هذا 
الاختلاف يوجب يمين البائع استحساناً بالقياس الخفى وهو أن البائع ينكر وجوب 
تسليم المبيع بما أقر به المشتري من الثمن كما أن المشتري ينكر وجوب زيادة الثمن 
توجه اليمين على كل منهما كما في سائر التصرفات فإن اليمين تكون على المنكر. 
وهذا التحالف حكم تعدى إلى الورثة وكذا إلى الاجارة إذا اختلفا؛ لأن كلا منهما 
ا بسحا إلا ملفا وسيم عند الإيارة ات جلا سكم الشيو ا | 
ذه 0 كان الاختلاف في مقدار الثمن بعد القبض فلم يوجب يمين الباع ' 
0 ثر وهو قوله ع «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادًاه. انظر: نبل 
وار للشوكاني , والسئن الكترق اظاا 
ايه إلى الورثة ولا إلى الإجارة بعد استيفاء المنافع؛ لأنه غير معفوا 
وح تع لا نكر شيك تسر على مورة النعن وهو تجالتقهما حال قيام الل 
* 057" تود الاتواى 2148 نماك اللسفاز 160 التلديس 41/8 








باب الاجتهاد 








لما فرغ من بيان القياس» شرع في بيان الاجتهاد» إذ لا عبرة للقياس 
دونه فقال: (الالجتياو/ 3 بذل الوسع). أعن:: المجهود» اا عير َي شرائط 
الوانة (فى استخراج الأحكام من الأدلة الشرعية» وشرطه) أ شرط لت 2 
أن يحوي المجتهد علم الكتاب بمعانيه) اللغوية'" والشرعية”" (ووجوهه) 


)١(‏ الجيد لغة بالضم والفتح في الحجازء وبالفتح في غيرهم: الوسع والطاقة» والجهد 
بالفتح لا غير : النهاية والغاية» واجتهد في الأمر بذل وسعه وطاقته ليبلغ مجهوده 
ويصل إلى نهايته. المصياح المثير ٠ .١828‏ 

قال فى المحصول: وهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في اي عمل كان. 

وفي الاصطلاح عرف بتعاريف مختلفة» منها: 

. إلخ‎ ٠ . يذل الفقيبه الوسع في نيل.‎ ١ 

' . بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط‎ ١ 

؟ - استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي فزاد قيد الظن؛ لأنه لا اجتهاد 
فى القطعيات . 

مقر لبي ارات بالأمارات الدالة عليه . ' 
ه ‏ وقال الرازي: الاجتهاد يقع على ثلاثة معان أحدها: القياس الشرعي؛ لان 
طريفه النبياد _ والفان : ها بقلب فى الظن امن غيرصلة #الاجتهاة تي الوقت 
والقبلة والتقويم: والثالث: الاستدلال بالأصول. 

؟ - وقال الآمدى: الاجتهاد استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء 
الفرفة عن وجد.يحسن هن الشنى العدن عن المزية غليه: 

انضر: إرشاد الفحول 6٠‏ » والمختصر 20 والإحكام راواه وفواتح الرحموت 
'/171,؛ والمستصفى 80٠/7‏ والتلويح م/ 277 وفتح الغفار 4/7 7. 


" #أنايعرق معان المقرمات والبرقيات وخمراضها في الإفانةه إما بالسليقة أو:بالعلوم 
بال . : 4 اء 3 قعاء .١12*‏ 


24 ألبافه. 


عت للتصول إلى علو الام , 


)50[- 


تيعد زو سماد ون 0 2 
الخاس العا وسائ الاسام" ولا يشترط مبطها" بل يكن أي 
عالماً [58/ ب] بمواقعهاء ويرجع إليها عند الحاجة لا الحفظ عن ظهر القلب, 

قيل ' المراد ا فنا تتعلق ده الأحكام. وذلك معدار حويسماءة و20 
أزمنء الع بطرقين 23 والمراد به أيضاً ما تتعلق 
7 5 2 (بخر) » 2 5 
او يي الإصابة بغالب الرأي) أي: حك الاجتهاد ظنى ١‏ 
ا ا 
واعلم أن المجتهد قد يخطىء وقد يصيب الحق في موضع الخلان 
والح في لق حل فا للععيولة» اذ عندهم كل مجتهد يض آين؟ 





به الاحكاء 


)١(‏ أ: باقيها كالافر والنهر. . إلخ. 

49 أفية 8 يشترط 'علم جميع ماافي الكباب والحفظ عن لين قلب بل يكقى قر 
يتعلق بمعرفة الأحكام. 

0( عر العلم. 

() وقد جمعها صاحب التفسيرات الأحمدية وبنى عليها تفسيره فانظره. 
(4) والمراد علم السنة متنأ ومعرفة أحوال رجال الحديث حتى يميز الصحيح من الضعيف 
والغريب. قمر الأقمار .105٠‏ ظ 
() أي: أسانيدها وأقسامها من المتواتر والأحاد وغيرهماء إلا أن البحث عن أحوال 
الرواة في زماننا هذا كالمتعذر لطول المدة وكثرة الوسائطء فالأولى الاكتفاء بتعديل 
الأئمة الموثوق بهم في علم الحديث كالبخاري ومسلم والبغوي والصاغاني وغيرهم. 
فتح الغفار ؟/ 75, والتلويح 1 

4 7 انيه 252000068 د , العام وغيرهما. 

0 والمراد معرفة هتن السنة:بمعاتيه لثة وشريعة وباقسانه من الخاض والعاء و 
التلويح 7/ 717. 

3( أي : الأثر المترتب علية. 

م نعي الاحتمال أصلا أو نمي الاحتمال الناشئع عن دليل. محيط المحبط ؟/ 
101 

)في أنا ف تعالى: في كل ميبالة أعطلف فيها الممسيدوة مكنا معيثا نين أساك 

- جه ول 

اصابٍ ومن أخطأه أخطأ . قمر الأقمار 0 , حاذثة 

اي على أن البيكم عندهم ما أدى إليه اجتهاد المجتهد» فإذا اجتهد في 

0+ + "حك عند لله تعالى لي حت كل مجتهد مُتهده.. نتم الطفار‎ ١ 





1 لا حتهاد 1 ٠‏ مييييه 
ال س1 


0١١ 1:‏ 
الخلاكف ا 





عق في مرحم 

والمكعان عدن" أن السبعيد إل اعظا كرت مضما اعداءة 2 ومعمنا 
إننهاء» كمن أمر بجماعة”*' يطلب فرس ضال عنه؛ء فخرج كل إلى جانب فكل 
دل متهم مضيب في الطلب» لكن من وجد الفرس فهو مصيب ابتداء 
وانتهاء؛ والباقون مصيبون ابتداء . 


: 0 رت) تاه -50 
وما يتمرع على هذا البيحسث اس سكم جواز تخصيص العلة 1 


مس د00 اا 000 

() لأنه لا حكم في المسألة قبل الاجتهاد بل الحكم ما أدى إليه رأي المجتهد. فتح 
الغفار 075/7 وفى نور الأنوار: هذا باطل ؛ لأن منهم من يعتقد حرمة شويع ديتع هن 
يعتقد حله» وكيف يجتمعان في الواقع ونفس الأمر. نور الأنوار »7551١‏ التلويح 7/ 15. 

(9) أى : الأحناف . 

(0) لأنه أتى بها كلف به من ثرتيت المقدمات وبَدّل جهده فيها فكان مصيباً فيه:وإن 
أخطا فى آخر الآمرء افكان مجذوراً بل مأجوراً . تور الأنوار 61؟. 

() هكذا الأسلوب في (أ): (ب): والصحيح: «كمن أمَّ جماعة». 

(:) وهو أن المجتهد يخطوع ويصيب. 

(3) التخصيص أن يقول المجتهد: كانت علتى حقيقية مؤثرة وموجودة في الفرع لكن 
تخلف الحكم عنها لمانع. ويمئعه بعضض الأحتاف؟ لأن القول بالخصييضص يؤدي إلى 
تصويب كل مجتهد» إذ لا يعجز مجتهد ما عن هذا القول فيكون كل منهم مصيبا في 
استنباط العلة خلافاً للبعض كمشايخ العراق والكرخي فإنهم جوزوا تخصيص العلة 
المستنبطة؛ لأن العلة أمارة دالة على الحكم فجاز أن تجعل أمارة في بعض المواضع 
دون البعض» وإنما قيدت العلة بالمستنبطة؛ لأن العلة المنصوصة ذهب إلى تخصيصها 
كثير من الفقهاء؛ لأن الزنا والسرقة علة للجلد والقطع ومع ذلك لا يجلد ولا يقطع 
في بعض المواضع لمانع كما إذا رجع عن الإقرار قبل الحد في سائر الحدود 
الخالصة لله تعالى فيصح رجوعه في حد الشرب وحد السرقة وإن ضمن المال كما في 
الهداية 8٠١6/7‏ فإذا انعدم الحكم فعند القائلين بالتخصيص سبيه وجود المانع؛ 
رعند القائلين بعدمه سببه عدم العلة فجعلوا المانع للحكم دليلا على عدم العلة. 
نببنى على بحث تخصيص العلة بالمانع تقسيم الموانع إلى خمسةء الأول: مانع يمنع 
انعقاد العلة كبيع الحرء فالحرية منعت اتعقاد البيع الذي هو سبب للملك وعلته. 
الثاني: مانع يمنع تمام العلة» كبيع عبد الغير بغير إذئه فهو موقوف على رض 


المالك . الثالف ٠»‏ مانع يمنع ابتذاء الحكمء كخيار الشرط في البيع لبا اكور 
مانع من ابتداء المحكلم وهو الملك. الرابع: مانع يمنع تمام الحكمء. كخيار الرؤية إن 


- بمنع ثبوت الملك ولكنه لم يتم معه. الخامس: مانع يمنع لزوم الحكم» كخيار‎ ١ 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 





0 : . 
لفمها يميا" يطلب من المثار. 


العيب فإنه يمنع ثبوت الملك ولا تمامه حتى يتمكن المشتري من التصرف في || 55 
ولا يتمكن من الفسخ بدون قضاء أو رضاء ولكنه يمنع لزوم البيع؛ لأن له ولاية الرد 
والفسخ فلا يكون لازما. ظ 
انظر: فتح الغفار ارا وئوق الأ تواق 5 ؛ وئسمات الحاو ١25‏ والمستصفى 
11 
)١(‏ العلل نوعان: طرديةء وهي العلل التي استنبطت بالعقل ولم يثبت تأثيرها بنص أو 
إجماع في جنس الحكم المعلل بهاء بل إنما حكم بعليتها بالطرد وجوداً وعدماً أو 
وجوداً فقط. ومؤثرة» وهي ضد الطردية» وعلى كل منهما ضروب من الدفع؛ فالعلل 
الطردية على تسليم أنها حجة وجوب دفعها أربعة» الأول: القول بموجب العلة: 
أي: قول المعترض بموجب علة المستدل وهو التزام ما يلزمه المعلل بتعليله مع بقاء 
الخلاف في الحكم المتنازع فيهء كقول الشافعية في صوم رمضان إنه صوم فرض فلا 
يتأدى إلا بتعيين النية» فأوردوا العلة الطردية وهي الفرضية للتعيين إذ أينما توجد 
الفرضية يوجد التعيين . 
ودفعه الأحناف بقولهم: إن الصوم لا يصح إلا بتعيين النية» وإنما نجوزه بإطلاق النية 
على أن الإطلاق تعيين. 
الثاني: الممائعة؛ وهى عدم قبول السائل مقدمات دليل المعلّل. ككون الوصف عل 
وكونها متحققة في الأصل والفرع وغيرهماء كلها أو بعضها بالتعيين والتفصيل. وهي 
أربعة بالاستقراء؛ لأنها إما أن تكون فى نفس الوصف. أي: لا نسلم أن هذا الوصف 
الذي تدعيه» علة؛ بل العلة شيء آخر ‏ ككفارة الإفطار ‏ فعند الشافعية: عقوبة متعلقة 
بالجماع فلا تكون واجبة في الأكل والشرب» وعند الأحناف العلة الإفطار عمداً. 
' - أو تكون في صلاحيته للحكم مع وجوده ‏ أي: لا نسلم أن هذا الوصف صالح 
للحكم مع كونه موجوداً كصلاح وصف البكارة فى إثبات الولاية عند الشافعية» ورأي 
الأحئاف الصالح له الصغر. ّ 
5- أد في نفس الحكمء أي: لا نسلم أن هذا الحكم حكم بل الحكم شيء آم, 
0 تابي في مسح الرأس إنه ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه؛ وقال 
--3 : م أن النستوق في الوضوء التثليث بل الإكمال بعد تمام ارقي 
ال د في نسبته إلى الوصف -. أي : لا نسلم أن هذا الحكم منسوب إلى ' 
ا إلى دصف آخرء مثل أن يقول الأحناف فى المسألة السابقة إن 7 
ولي 000 أبن الركنية بدليل الانتقاض بالقيام وَالقراءة فإنهما ركنان في العيه 
اك اووالسرميون والاستنشاق حيث يسن تثليثهما بلا ركنية. 


الثالث : فساد | ا : 1 ال - 
ونن) أي: كون الوضف فى نفسه بحيث لا يقبل الحكم ويثد 





5 لدم ليل الشافعية لإيجاب الفرقة بإسلام 55 الزوجين ولا يحتاج إلى 
أن يعرض الإسلام على الآخرء وقال الأحناف: هذا في وضعه فاسد؛ لأن الإسلام 
رف عاصما للحقوق لا رافعاً لهاء فينبغي أن يعرض الإسلام على الآخر فإن أسلم 
ني النكاح بينهما وإلاا تضاف الفرقة إلى الإباء؛ وهو معنى معقول صحيح . 
الرابع: المناقضة» وهى تخلف الحكم عن الوصف الذي ادعى كونه علة؛ ويعبر عن 
هذا في علو المناظرة بالنقض كقول الشافعي في الوضوء والتيمم: إنهما طهارتان 
فكيف افترقا في النية؟ أي: لا يفترقان في النية: فإذا كانت النية فرضاً في التيمم 
الاتفاق فتكون في الوضوء كذلك» فهذا ينقض بغسل الثوب والبدن؛ لأنه أيضا 
طهارة للصلاة فيتبغي أن تفرض النية فيه فلا بد حينئكٍ أن يلجأ الخصم إلى بيان الفرق 
بينهما والقول بالتأثيرء أي: تأثير تلك العلة في الحكمء بأن يقول إنهما تطهير 
تكو ة أى: تقيدتى ظير دول لمعن + ققغرط.التة تحفيقا لمعتل التمبد بتقللاف 
ظيير الغبى #إنه حليقي + فيقول الععرسن الحيفى إن ارد تفي التظهير تالماء 
واعتبرته حكمياً فممنوع» كيف والماء نخلقه الله آلة للطهارة فيحصل بها إزالة النجاسة 
حثيقية كانث أو حكمية توى أو لاء بخلاف التراتب فإتنه لا يصير مطهرا إلا بالنة؛ 
وإن أردت أن الوضوء تطهير حكمي بمعنى أ ا 00 
يوجب اشتراط النية في رفعها وإزالتها بالماء الذي خلق طهوراً فإنه أمر معقول. 
رأما الدوثرة: فتكرى فيها الممائعة وأيضا القول وجب الغلة ولأ يجرف فيهاءتا 
بعدهما؛ لأنها لا تحتمل المناقضة وفساد الوضع بعد أن ظهر أثرها بالكتاب والسنة 
والإجماع؛ لأن هذه الثلاثة لا تحتمل المناقضة وفساد الوضع فكذا التأثير الثابت 
بها. أما مثال ما ظهر أثره بالكتاب: الخارج من غير السبيلين نجس خارج من بدن 
الإنسان فكان حدثاً: فإن طولبنا ببيان الأثر قلنا: ظهر تأثيره مرة فى السبيلين بقوله : 
تعالى: أو جسآ أَحَد يِدَكْم ين تيه ومثال ما ظهر أثره بالسنة ما قيل في سؤر 
سواجن البيوت إئة ليس بتجس قياساً على شور الهرة بعلة الطواف» فإن طولبثا تبيان 
تأثيره (الطواف) في الطهارة قلنا : ثبت تأثيره بقوله يَكلِ: «إنما هي من الطوافين عليكم 
دالطوافات» رواه الترمذي »57/١‏ وانظر ص ”7 من الرسالة. 
ومثال ما ظهر أثره بالإجماع ما قيل بأنه لا تقطع يد السارق في المرة ة الثالئة؛ لأن فيه 
تفويت جنس المنفعة على الكمال فإن طولبنا ببيان تأثيره قلنا: إن حد السرقة شرع 
نأجرا لا متلفاً بالإجماع وفي تفويت جنس المنفعة إتلاف. أما 0000 
على العلة المؤثرة أصلاً؛ لأن أثرها لا يثبت إلا بالكتاب والسنة والإجماع وهذه لا 
وصف بالفساد . 


وأما المناقضة: فإنها تتجه على العلة المؤثرة صورة وإن لم تنجه عليها حقيقة: فإذا - 


شرح سمت الوصول الى علم الآ 


صول 








تصورت يجب دفعها بطرق ازبع:هي الدع بالوميف» كايا ى الثابت بالوصف, 
ثم بالحكبه ثم بالحرفن: 
كالبول. فيرد على هذا التعليل بالتقض من جانب الشافعي ل بقوله : الذي لم يسم 
من مخرجه نجس وليس بحدث فندفعه أولا بالوسفه وهو انه ليبن شار بل ياد 
لأن تحت كل جلدة ذماء فإذا زالت الجلدة ظهر الدم في مكانه ولم يخرج ولم ينتقل 
من موضع إلى موضع بخلاف الدم السائل فإنه كان في العروق وانتقل إلى فوق الجلد 
وخرعانن موصي 
ثم بالمغتى الثابت بالوصف دلالة» وتقول : لو سلم أنه وجد وصف الخروج لكنه ل 
يوجد المعنى الثابت بالخروج دلالة» وهو وجوب غسل ذلك الموضع. فإنه يجب 
أولأ غسل ذلك الموضع ثم يجب غسل البدن كله. ولكن نقتصر على الأعضاء 
الأربعة؛ فعا للحرج فيه ؛ أ: نسينا و حوبت عسل ذلك الموضع ضار الوصف حجة 
من حيث إن وجوب التطهير في البدن باعتبار ما يكون منه: لا يتجزأ. قلنا: وجب 
غسل سائر البدن. وهناك لم يجب غسل ذلك الموضعء فانعدم الحكم عدم العلة 
ويرد على التعليل المذكور ضصاحبف الجرح السائلء» عطف على الإيراد السابق وهو 
قوله: فيرد على هذا التعليل من جانب الشافعي؛ أي: يرد على الأحناف من جانب 
الشافعي كل - في المثال المذكور ‏ بطريق النقض إيرادان : 
الأول: دفعنأه بطريقين : الوصف. والمعر الثارت بالوصف . 


الوضوء ما دام الوقت باقياً ‏ فتدفعه بالحكم..4 أي : ندفعه بطريقين الأول يوجزد 
الاحكم وعدم تعلتهريبباق الريك موب للتطهين. ينذا خبروج الوقات يحت : لا نسلم 
انه أيس بحدث بل هو حدث لكن تآخر حكمه إلى ما بعد خروج الوقت. 

وبالغرض : أي : تدقعه ثانياً بوجود الغرض من العلد وحصوله فإن غرضنا التسويه بين 
.م والبول وذلك حاصل فإن البول حدث فإذا دام البول صار عفواً لأجل قيام وقث 
الأداء ؛ لأنه مخاطب بالأداء فيلو أن يوق قاخرا علهد ول قدرة إلا ستقوط يكم 
0 شي هله الحالة في صورة سلس البول؛ فكذا هذا - أن : الدم كان حدثا في 
ذانه فإنا لزم أي: دام - صار عفواً ليساوي البول المقيس عليه 

انظر: التوضيح والتلويح 7لا ونا فا وفتتح الغفار م/ .٠غ‏ وما بعدها؛ ودود 


الأنوار 95 وما معليها :: .: , ؤ ْ بمج العفيورت 
ا ْ ' سباي الأسيها. 61 وما بعدهاء وفوائح لر 


١ الأدلة‎ : 





التعارض بين الأدلة 





ربن يكن الأجمهاد مع حكمه تاسب أل يبيّن حكم التعارض"” بين 
الحجح فقال: (فإدا وقع التعارض) وهو ورود دليلين يقتضي أحدهما عدم ما 
ننضيه الآخر فى محل واحد في راق بواتحلك بين الحجج بالنية. إلينا) قد 
75 ب التعارضين بيرم 'الادلة [54/ب] غير واقع حقيقة؛ لأن ذلك من أمارات 
'» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً”"» وإنما التعارض واقع بالنسبة 
إلينا ل بالتاريخ بين المقدّم والمو خرن وبالناسخ والمتسوي» (فحكمه) 
أي: التعارض (بين الأيقين):ٍ كقوله تعالى: طاترءوأ ما تر مِن الْمران» 
مره "]ء وقوله: ##وإدًا قرىة الْمَيَانٌ فَاستمعوا 5207 و ينا [الأعراف 
8 الأول عدوم يوس القزاءة على المقيدين» والغاني يقي الوسوات 
اذ هما بورد فى الصلةة حبك عانة: المقسرين (المضير إلى السنة)؛ لأنهما 
نساقطتا لامتناع العمل بإحديهما لعدم*' الأولوية» ولا يرجح الأخرى 





)١‏ وهو لغة: التمانعء واصطلاحاً: اقتضاء أحد الدليلين ثبوت أمر والآخر انتفاءه في 
ار زمان واحد بشرط 0 فى القوة أو زيادة أحدهما بوصف هو 
تابع - وركن المعارضة تقابل الحجتين غلئى السواء لا مزية لأحديهنما فى حكمين 
متضادين ع وشرطها اتحاد المحل فلا تعارضص عند اختلافه كحل المنكوحة وحرمة أمها 
والوقت بأن يتحد زمان ورودهما مع تضاد فى الحكم. التلويح 78/7 وما بعدهاء 
وكشف الأسرار 7/ 784. 

لأذامن أقام سيا معناقفة.غلى شي كان ذلك لكوثه عابرا عن إقامة حجج غير 
متناقضة. قمر الأقمار .١91/‏ 

اعلوً كبيراً» ساقطتان من (ب). 
كتبت في (). (س) هكذا (بدون واو): (إِذَا قر ع لفان فَاسْتَمَعُوَا 1 وَألْصتوا لَعَلَكُمْ 
رحَمُونَ) [الأعراف: .]١١5‏ 

' مكذا في (1). (ب): والصحيح: : بإحداهماء وفي (أ) لعموم بدلا من لعدم. 


(1 


7 
ل( 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 

ااا ل ل ل ل 100 

لش ااال ا 0 
لخدم جواز الترجيح 0# الأدلة عتتلة”/ أ فيضار إلى ما بعدهما م. 


مثلها 
ا كقوله َك تك : لمن كان له إمام فقراءة الإمام را 


الحبحة وهشو الحدذيث 
0 
(وبين الستبن' ام أق: إدا 2 التمارايي ان 0 ١‏ فالمصي ر اإلى أقوال 


الصحابة) ا 
0 بو جب ا 7 لي القاس”” 


قول الصحابىي » أو وجد 

ثم إذا وجد قول الصحابي» فعند أبي سعيد البردعي”””' يصار إليه مطلقا 
سراء كانهما يدزة بالقياس أو لم يكن 7 

وعند الشافعى إلى القياس مطلقاًء وعند الكرخي [1/54] كن فيما لا 
يدرك بالقياس وفيما يدرك يقدم القياس على قول الصحابي”"". 

مثال التعارض بين السنّتين ما روي أن النبي ظَِنة صلى صلاة الكسوف 


)١(‏ هكذا العبارة في (أ). (ت)ء والصحيح : ولا ترجح إحداهما بانضماء أخرى مثليا 
والمعنى لا ترجح إحداهما على الأخرى بانضمام ثالثة إليها- تور الأتوار/191. ظ 
0( فإل كثرة الأدلة 3 نو حجنا كرجيها كالشاهدين ومائة شاهد: فإنهما متساويان في 
الإشات. قمر الأقمار /ا4١.‏ 
١0 1/‏ . 

(4) رواه ابن ماجه .7179//١‏ 

(8) هن أول قوله: تأو وجدا إلى قوله: «فالمصير إلى القياس) ساقط من (ب). 

37> انظر: التلويج ؟/ 45+ فتح الثقان #/131. 

ب 

3 و أحمد بن الحسين أبو سعيد البردعى الفقيه على مذهب أهل الرأي» المتكلم *ك 
لنب المعتزلة تفقه على أبي هلي الدقاق وموسى بن نضير وغيرهماء ل 
7 يدياب بو الحسن الكرخي وقدم بغداد فناظر داود بن علي الظاهري 

: رثام إلى أن قتله ١‏ ؛ القرامطة في طريق مكة. لسان الميزان .١1557/١‏ 

4 انظر: نسمات الأسحار م١‏ 

(9) ها ذكرن | واتلويج مان كف الأسران 6/7 

لشبخ مسخالين لمذهب الكرخيع إذ عنده يصار إلى أقوال الصحابة إل 


فيمأ 

لا يدرك بالقياس و| وان ف 

يدرك , ٠‏ نسمات إلا س وإلى ما ترجح عنده من القياس أو قول ١‏ حابي إل 
حار 175 قهري الأقيان ب ! 


إن كان 


أدلة ا 
١ 000)‏ 
: كتوضين وسجلتين )' 0 عائشة وهنا أنه صلاها ركعتين بأربع 
عبد 5 وأربع سقدات” ؛ فيصار إلى القياس وهو اعثبار سائر 
(١‏ 





الصلوات 

(وب بين القياسين) لم جا ف : حتى يلزم العمل باستصحات © 
الذى هو ليس بدليل؛ لأن 0 الشيء أو عدمه في زمان لا يدل على بقائه. 
فإن الممتلكات توجد بعد العدم وتعدم بعد الوجود. 


(يترجح أحدهما إن أمكن)؛ واعلم أن ما يقع به الترجيح من مباحث 
المفشسر » والحقيقة عغلى المجاز» والصريح على الكناية. والعبارة على الإشارة 


وهى على الدلالة . 

ومن السنة وت المشهور على خبر الواحد والترجيح بفقه الراوي 
وكلرته امعروقاً بالرواية'؟ وإلا؛ أي: وإن لم يمكن الترجيح لم يتساقطا أيضا 
(فبعمل المجتهد بأيهما شاء)؛ لأن أحد القياسين حق عند الله يقيناً وكل منهما 
حجة فى حق العمل أسات. المي أو أعو”. 


(1) رواه التعمان بن بشير 1200 من سنن النسائي . 
(؟) هكذا ف )ا زر والصحيح : : ابأريع ركعات». 
(9) رواه البخارى ١6/١‏ أبواب صلاة الكسوف. 
(؟) فيكون في كل ركعة ركوع واحد وسجلتان. 

(9) أي: إذا وقع التعارض بين القياسين لم يسقطا إذ ليس بعد القياس يق شرعي يرجع 
إليه . 

010 الاستصحاب هو إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المغيرء أو هو الحكم الذي 
يثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول» محيط المحيط .١111/5‏ 

0 أن: يترجم الأعلى على الأدلى: 

4 وإنما خير المجتهد في العمل بأئ القياسين ولم يخير فيما إذا تعارض النصّان؛ مع أن 
2 حجة شرعية كالقياس بل هو فوقه؛ لأن النصوص وضعت لإفادة الحكم من 
عند الله تعالى فوجب العمل بهاء وعتد تعارض 
والعمل بالمنسوخ حرام؛ ولما جهلنا ا 8 
كل منهما فلدا يسقطانء. وأما القباس فقدٍ 


و 


حص شرح سمت الوصول إلى علم الأصو 


وكذا يأخذ بأيهما شاء من قول الصحابي [55/ب] (بشهادة قلبه)؛ لاز 
لقلب المؤمن نوراً قد يدرك ما هو باطل لا دليل عليه قال ي: «اتقى 
0 لا (وإذا عجز عن المصير) إلى دليل آخر 
بأن لم يوجدء أو وجد ولم يصلح شاهداًء كأن يكون التعارض بين القياس 
وأقوال الصحابة (يجب تقرير الأصول) أي : العمل بالأصل وهو إبقاء ما كان 
على ما كان!"4 كنا فى سود الحمار لما وقع الشك في طهوريته بتعارض 
الدلائل””؟ أوجيوا العمل بالأضل. 0ل وهو استعماله وضم التيمم إليه". 








خطأء فإذا تعارض القياسان فالعمل بهما ليس بممكن ولو انفرد واحد منهما صلح 
لإيجاب العمل مع الظن فحين التعارض يخير المجتهد في العمل بأيهما شاء؛ فإن 
خطا الخاص منهما ليس بمعلوم قطعاً. قمر الأقمار .١849‏ 
الفراسة بالكسر المهارة في تعرف بواطن الأمور من ظواهرها. وبالفتح الحذق في 
ركوب الخيل. المعجم 5/817//7. 
7 أي يضر يعيى قلبد السشرة ينون :اه سار ...رالسقييف رود الفريناك 1# 
وانظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير ١47/١‏ رقم الحديث .١16١‏ 
(0) أي: اباد حدث المتوضيع به وطهارة بدنه فلا يطهر ما كان نجساً ولا ينجس ما كان 
طاهرا. فتح الغفار 7/١1١١غ‏ التوضيح 7/7 2 
0 وشو الماء المقة 5 الشوت: ظ 
8 م في حله وححرنته المستلزية طهارته وتناستة وتمارضت آقوال الصتحابة ف 
03 فال ما وى أنس بن مالك أن منادي النبي فل نادى أن رسول الله يتهاكم عن 
آ حس الام فإنها رجس.ى. ابن ماجه ؟7/ 2١٠١55‏ ومثله عن على قال: هى 
وذكر اي 3 - اللتباء رمن يبر وعن لحوم الحمر الأهلية. الترمذي 115/5 ' 
0 3 القدير أن الآسار اربعة: طاهر كبلق أدهي وما يؤكل رحمة ؛ ومكردة 
رق ا 00 تسؤر الخبوير وسباع البهائم. و شكواك فيه كسؤر البغل والحمار؛ 
يد عبن سورة؟ الأنينيا يتولدان من لحمه فأخل أحدهما حكي صاحبا' 
ولبن الحمار طاهر وعرقه يذ ا ا الصلةة 5 ان ْ الأصح 
رنص 001 كط وز مين و فسوي 0 له ؛ 
ابا مسي ل 8056 تسيب الشباك فى قبافته ومليازة تعارض اله 0 
ارضاة» واخلافه المسارة يكو و تي 7 ئ عيراة 
كان يكرة الع ون ذا في نجاسته وطهارته فإنه روي عن ابن | .. 
ش لتوضو بسور الب || : . ع : 1 بالتوصز 
به ولم يوي ١ ١‏ والبغل؛ ررري عن ابن: عباس أنه قال: لا بأس ! 
ترجح أحد القولين 5 بن لاس 13 
)3( 0 3 على الآخر قأوجي د نشل . م فتعم القد "١‏ 
ا ستعمال الما والتيمه مر ٠‏ انظر : شرح فتح القدير 
تعس المراد بالضنم الب . 


(010 


لب 5 و قي 
لجمع بين لوضوء والتبب فى صلاة واحدة» فإنه لو هد 


ا 





أما تعارض الستتين فيه فكها روى جابر''' دنه : أنه سئل نلق أنتوضأ 
بماء نفدل 17 ا . وروي أنه فل نهى عن لحوم الحمر 
الأهلية وقال: (إثها رجس» ٠"‏ فدل على نجاسة سؤره. 

وأمأ تعارض أقوال الصحابة فيه؛ فكما قال ابن عمر ونه: سؤر الحمار 
بدة وكان :اين عياسن يقول: الحمازن يعلف يالثين فسؤره طاغر”*. 
وأما تعارض الأقيسة فيه فإنه لم يمكن إلحاقه بالعرق بعلة الضرورة حتى 
كرن طاهراً؛ لأن الضرورة أكثر فى العرق”**» ولم يمكن إلحاقه باللبن بجامع 
التولد من اللحم ليكون نجسا لوجرة أضل. الغفرورة في السوّر دون اللبن. 
كن لآ بسكن الحاقه بسؤر الكلب بجامع حرمة اللحم ليكون نجسا 
/]] لوجود الضرورة في الحمار لكونه مربوطا في الدور والكلب ليس 
تزف ولا يمتكن إلحاقه بسؤر الهرة بجامع الطؤاف ليكون طاهيا؛ لأن 
5 الهرة أكثر لدخولها المغاي”"؟ التى لا يدعلها الحمار. 


الفرورة 





- وصلى ثم تيمم وأعادها صح وسقط الفرض عنه بأحدهماء فإن كان المطهر السؤر 

صحت الصلاة به ولغت صلاة التيمم أو التيمم وبحت الصلاة به ولغت صلاة الوضوء 
بالسؤرء الهداية .4/١‏ 

)١(‏ هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الحزرسي الاتضاري السلمي» حابي من 

المكثرين فى الرواية عن النبي كد وروى مه سماقة هن الصحابة» هرا شيع عضر 

١ /‏ حلقة فى المسخد النبوي لأخذ العلم عنهء روى له 


غزوة» وكانت له في أواخر أيامه : 
النقارق ومسلم أريعين وعسيسناقة وألف حديث. انظر: الإضابة 2517/١‏ وتهذيب 
التهذيب 157/١‏ والأعلام ؟/47. 
() عن-جابر قال: قيل: يا رسول الله 
السباع». الدارقطني *77. 
فاه ألم ب قال | 
7 الترمذئ 17/8 والمصنف 
انظر: شرح فم القدير 7/8/١‏ 
0( أي 0 اعفاد يعرقه حتى يكوث السور طاهراً بعلة الضرورة؟ أن 
الفمرورة في العرق أكثر . 
إنها من طوافات البيوت وتلقي بها في أداني 
الأقمار 144, ْ 


أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: «وبم أفضلت 
تظلى: تضةافي امن (6) صن وزؤاة اتن مناجة ؟/ 
:/ 07., 


مداع لئاه أقل- نر ايتهاة “يي 





, حم 


ع 610 


يم 10020001 َ . - 1 د 
(و) اليس معتى الإشكال الجهل بالحكم؛ أي: ليس معنى الشك في طهارة سؤره أن 

د كن الج اليه ولا مظئون بل معناه تعارض الأدلة؛ والجمع بين وبين الترسيو, 
١‏ تف ة للنجاسة والضرورة المقتضية للطهارة ولم تترجح الضرورة للتردد فيها؛ إذ 
ليس الحمار كالهرة ولا الكلب فيبقى بسبب التردد في الضرورة امره مشكلا؛ وهذا 
حلي الحكم بالنجاسة؛ لأنه حينئذ لا يضم إلى التيمم مع وجود الماء الطهور 
احتمال. فتح الغفار “”/ .1١1‏ وقد اعتبر في التعارض اتحاد الحكم والمحل والزمان, 
فإذا تساوى المتعارضان ولم يمكن تقوية أحدهما يطلب المخلص من قبل الحكم أو 
الها أو الزمان بأن يدفع اتحاده فهي ثلاثة كما فى التلويح؛ ولكن ذكر صاحب 
المنار أربعة وهى: إما أن يكون من قبيل الحجة بأن لا يعتدلاء أي: لا يستوياء 
ومثلوا له بالحديث المشهور وهو: «البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليها. 
الترمذي 2 وبخبر الواحد وهو: (القضضاء بشاهد ويمين" الترمدي 14ب 
فخبر الواحد لا يعارض المشهورء وإما أن يكون من قبيل الحكم وهذا راجع إلى 
انتفاء الشرط في الحقيقة؛ لأن الاختلاف في الحكم يوجب الاختلاف في المحل باذ 
يكون أحدهما حكم الدنيا والآخر حكم العقبى» كاية اليمين في سورة البقرة وهي 
فوله تعالى : «لَا يي 4 الث في أعيخ ولك يام با كسبّت قُوي» [البقرة. 
0ه وآية اليمين في سورة المائدة» وهي قوله تعالى: «#وَلكن بَرَلِنِرَكُم يما عدم 
الأيمن # [المائدة : 8 بالأول.: حكم ِ عشب ْ والثانية: تو جما الكفارة حكم 
الدنيا ؛ وإما من قبيل الحال بأن يحمل أحدهما على حالة والآخر على حالة؛ والمر" 
من الحال المحل كما في قوله تعالى: «إدَلَا ترون حي يَطهُرد» [البقرة: ١١‏ 
بالتخفيف والتشديد فحمل المخفف على الانقطاع لكر والمكة على عاذي 
لاحتمال عوده فيؤكد بالاغتسال. 
5 اسشفيات يبوب الجل بعد الطهر وقبل الاغتسال» والتشديد يوجب الحرمة أبل 
متسال؛ فحملنا التخفيف على العث. ة 52 ١‏ 

00 يف على العشرة والمشدد على الأقل . 

أن يطهرن باك خف + تيا 


59 وية 1 أن 
اق وبي سكل كي انقطاع هم الحيض بعد وجوعدينة طريا .> : 

2 معال ! م : 05 5-5 ا / 
الدم فاحتيج إلى الاغصال وك] نيشهرن) بالتشديد يحمل على مدة قليلة ف 


كل الطهارة, 
اخعاءه: ل 
وى لمن ختلاف الماك ' 1-7 1 5 ب تزالي 
«نائلت الحمَالٍ لزي ار 0 صريحا فيكون الثاني تاسيخاً للأول) كفو : 


شعن 1 5 8 
البقرة : رَالرنَ ب يضعن حماه في سل 


تَوفون 5 م حت تبتر بين از العلل 5 / [| اق : ]ء فإنها الث نعك الي 
5 قو ا ع ارالو 
ا 11 و 


/ التلوة 
راجا [البقرة: بعش آبة : غ8 ]. انظر : 
مات الأسيعان 29804 ,رتور الأنوارةة1: 





ال كار 1 
(نم إذا كان ني أعيد الجزئين زيادة) لم نكن في الآخر (والرازي وعد 
3 بالمكبث للزيادة) اي : يعمل بالخبر الذ 2 


: _. ىِ قره زيادة. كها روىق جو 
نش أ لاعلة !1 . . ىاء بلّ١‏ ,! 5 
ييه وين أنه ني قال: (إذا اخثلفا المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا 


9 ؛ #١‏ أء ه ظ 
ونراذا» '» وفي رواية اخرى عنه لم يذكر قوله: «والسلعة قاى :0 
بعض الرواة لقلة ضيطهةء فأ خزنا نأأ م 
عند قيام السلعة”*' . 


للزيادة وقلنا : لا يجري التحالف إلا 


وما إذا كان اجر 0ه ]00 


الذلبل كان كالإتياس: بوإن ان نه 
النسة ولي 3 


كى الإ ا اي : . 
والاخر نافيا ٠‏ فإ كان النفى يعرف 


يعرف به بل بناء على العدم الأصلى. 





)١(‏ هكذا في (أ)) (ب): والصحيح: (إذا اختلف». 
0 روأة ابن ماجه .١1554/١‏ 
0( حبث روى الإمام أبو حنيفة : (إذا اختلف المتايعان ولم تكن لهما بينة تحالفا وترادًاا 
قمر الأقمار 4 ١؟.‏ ونيل الأوطار 774/6. 
(4) بؤيده قوله 86 : اترادا» إذ لو لم تكن السلعة قائمة فأي شيء يرد من المشترى 
للبائع : والحاصل أنه إذا ورد مطلق ومقيد وكان الراوي لهما واحداً فإنه يحمل 
المطلق على المقيد وهو معنى قولهم: زيادة الثقة مقبولة» ورده في التحرير بأنه ليس 
من حمل المطلق على المقيد بل من باب أن القيد لم يذكر في الأخرى فقيدوا بها 
حملا على حذفها. 
وعند الشافعي قة أن التحالف يجري مطلقا - سوام كاني السلعة قائنة أن هالكة- 
دعند الهلاك يرد المشتري قيمة المبيع إلى البائع ويرد البائع الثمن إلى المشتري فإن 
العمل بالخبرين ضروري وهذا عجيب منه فإن مذهبه حمل المطلق على المقيد في 
حكم وأسيل نِم لا يحمل المطلق على المقيد شهناء فكان ينبغي له أن يقول: إن 
اتحالف لا يجري إلا بشرط قيام السلعة حملاً لحديث الإطلاق على حديث التقييد: 
7 تور الأنوار 0 فتح الغفار 118/7. 
1( .0 ع الخبرين . : -000 1 
لمثبت : ما يثبت أمراً عارضاً زائداً لم يكن ثابتا فيما مضى . 
/ اثنافي: ما ينقى الأهر الزائد :وييقية على الأضل: 
"ذا تعارض المثبت والنافي: فالمثبت أولى بالعمل من النافي عند الكرخي وعتد ابن 
ابان بتعارضان لاستوائهما فى شرائط صحة الخبر (أي: العقل والضبط والإسلام 
والعدالة) وبعد ذلك يصار إلى الترجيح بحال الراوي وإن لم يمكن الترجيح يطرحان - 


كور 





شرح سمت الوصول إلى علم ا 


اج لاخ حت تت رين 


(وإدا اختلف الراوي جعل كالخبرين وعمل بهما) ؛ 3 الظاهر أ | ل 


فالهما فى وقتين فيج العمل بيب الامكاك.بإمملاً بأ العطلق بيت 


على المقيد في حكمين) عندنا كما مر 


2 


ي )0 
ونظيرة بأسي جايس يوي ود بسارفيي 


رو واية عنه 882 النهى [0/ب] عن بيع ما لم يقبض' "8 فإنا. تعمل بهتما 
ل طلخ حل اتمعيد السام مدي 91 ينحوق ينع سامر اصقن ير 





(1) 


00 


ويرجع المجتهد إلى أدلة أخرى. ولما وقع الاختلاف بين الكرخي وابن أبان ذكروا 
قاعدة ترفع الخلاف وهي أن النفى إن كان من جنس ما يعرف بدليلة بأن كان مبنيا 
على دليل وعلامة ظاهرة ولا يكون مبئياً علئن الأستضحات (أنن ي : إبقاء ما كان على ما 
كان عليه) الذي ليس بحجة. 
أو كان مما يشبه حاله لكن عرف أن الراوي اعتمد دليل المعرفة بمعنى أن النفى فى 
ننه كا هما يعمل أن يكون مظان عن الدليل وآن وقرة مينا على الاتتعهات 
لكن لما تفحص حال الراوي غلم أنه اعتمد على الدليل لم ينبه على صرف ظاهر 
الحال الماضية. ففي هاتين الصورتين كان مثل الإثبات مثل ما روي أن النبي يك 
تزوج ميمونة وهو محرم؛ فهذا خَبَّرَ نمي مما يُعرف بدليله وهو هيئة المحرم من لبس 
غير المخيط وعدم تقليم الأظافر وعدم حلق الشعرء فهذا عل تند إلى دليل . هذا 
الخبر عارض الإثبات وهو ما روي أنه تزوجها وهو حلال؛ لأن من أخبر بهذا 1 
شك أنه قد رأى عليه لبا س المحللين وزيهم» فلما تعارض الخبران احتيج إلى ترجح 
أحدهما بحال الراوي وجعل رواية ابن عباس وهى أنه تزوجها وهو محرم أولى من 
رواية يزيد بن الأصم؛ لأنه لا يعدل ابن عباس فى القسبط: وإن لم يكن النفي “ن 
جنس ما يعرف بدليله ولا مما عرف أن الراوي اعتمد .على الدليل بل بناه على قار 
الحال الماضية فلا يكون مثل الإثبات فى معارضته بل الإثبات أولى؛ ال 
26 ل خبر النفي في حديث بريرة وهو ما روي أنها عْتِقّت وزوجها عبد 
يعرف بظاهر الحال فلم سارقي الزثيات وشو ما روك أنها أفيهت وزوجها ا 


0 
ند من أخبر بالحرية لا شك أنه المستصحبة: 
نسمات الأسحار + استلة اقول يلاك اليو 


أء وز | ليذ : ا 5 
انظر : |! لا والتقيل. رار اك ل 31 وفتح الغفار 11 


بحن ابن عيبا قال: 
ا : 'أما الذي نهى عنه النبي َل فهر الطعام أ أن يباع قبل أن د" 


8 البخاري )/ ق كل تبي إلا مثله. البخاري 51/4. 





فى الأحكاه 


1 





اموا 30 : م 
و 2 3 فت ظ ظ 
5 
1 4 - ا 


رج ل 
ايم 








(الباب الثانى : فيما) أي: في بيان ما (ثبت بالأصول) أي الأدلة 
ا (وهو: الأحكام المشروعة) أي : المعلومة بإعلام الشارع؛ 
كالفرض والوجوب» والحل والحرمة (وغيرها وما تتعلق هي به) أي: وفي باز 
ما تتعلقّ به الأحكام اسمس والعلة وغيرهما (وهو) أف: ما سر في هذا 


١‏ ! - ظ 
) ( رشي . الكتاب والسنة والإجماع والقياس . 





(الفصل الأول : فيما هو عزيمة7١‏ ' وهي) العزمء في اللغة عبارة عن الارادة 
المؤكدة؛ قال الله تعالى: «وَلمَ يد لم عَرْماك [طه: 270015 أى: قصداً 
مؤكنا قن الفعل يما أمر به؛ وفي الشريعة (اسم لما هو أصل المشروعات) 
المراد به ما تبت ابتداء بإثبنات الشارع , فيدخل فيه ما يتعلىٌ بالفعل كالعبادات» 
وما يتعلق بالترك كالمحرمات (غير متعلق بالعوارض) هذا بيان لأصالعها؛ 


لأنه قيك: 


(وهو) أي : : ما هو عزيمة (أربعة أنواع)؛ لآنينا 9 تخاو سن ١‏ ن يكفر 
حاحدها أو اله 


حر ل 


6 العامة [عة: ها عزمت علية» وعزائم الله فرائضه التي أوجبها . المعجم الوسيط ؟/ 
16, 





'') الآية: «ِوَلقد عَهنًَ إك ادم من مَل قتِىَ وَل يد آم عَزْبَا © 
عيش إن الترينة آسم للسك الأصلى في الشرع نيلت الأسكاء كلهاااهة القرظى 
والواجب والسنة والنفل والمباح والحراه والمكروه» قال في التلويح: وهو الحق. 
انظر : ' التلويح “ا 
1 شرع العزيمة متعلقة بالعوارض وهي الموانع التي عهدت في الشريعة كالسفر 
بالعرض. فتح الغقار #/ 37. ونور الأثوار 158. 
رقال الطوفى : إن العزيمة تشمل الواجب والحرام والمكروه. 
رفال الآأمدي وابن قدامة: إن العزيمة تختص بالواجب»؛ وقال 6 6 
٠‏ بالواجب والمندوب؛ وقال الحنفية: العزيمة تشمل سن بمسيريوت 9 ا 
لي لسار ل لس سمط 
لسين الاير 5 :© والتفتازاني ومناقشته للقرافي و 
التوضيح 6( 0م. 


ال 








شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 

د ص .سيكت متم 

الأول: الفرضء والثاني لا يشل" '١‏ من أن يعاقب بتركها أو لا. 

الأزل: الزاجيمة وآلتاني: لابيقلى من أن يدص تاركها الملامة 1/803 
أ ل 

الأول : السئة» والثاني: النفل 

ويدخل الحرام في الفرض أو الواجب؛ لأنه إن ثبت تركه بدليل قطعي 
فهو فرض. ؛ 0 شرب ال أو ظنى فواجب كاللعب باقر وهو 
المكروه كراهة تحريم. 

أما المكروه كراهة تنزيه فيدخل تحت السنة؛ لآن تركه سنةء والمباء”) 
داخل فى النفل'؟؛ كما سيذكر كل في محله إن شاء الله تعالى. 


)1١(‏ دلا يحلوا ساقطة من (ن), 


وثبت تحريمه بدليل 
لنب و0ز” 





شاعل طعي وهو قوله: تعالى: لها ان مثا را اخ اله 
سس ا ان و ل لخر عر لاسر ار فاع عض 
ال 0 تن عمل الشيطن هيدو لعلكم نيلحون [ي)» [المائدة: .]4٠‏ 
النرد هو الطاولة؛ المعجم ؟/480. ظ 
0 القباح لغة: المعلن والمأذون, قال : حا م 
باب قال؛ وشرعاً: ىا 0 فال في المصباح المنير :1١8 /١‏ باح الشيء بَوْحا من 
0 الع ال ل دين مج ودم. شبرس | 3 ' 
41 النفل غير الفرض. فيقال: نفل الريا يني لما م 
لمعجم الوسيط 401/9, ظ ؛ وفلانا أعطاه نافلة من المعرة 











(الأول: الفرض وهو) في اللغة التقدب (0) والقطع؛ والمراد به ما قدره الله 
نعالى وقطعه لعباده من الأحكام. قال الله تعالى: «وسورة أَرلنَهَا وَضْسَهَاك 
ا أي: قدرناها وقطعنا فيها الأحكام, ويكون بمعنى المفروض 
للق سعد ال 13 

والاسم: الفريضة وجمعها الفرائض. دفي الشرع (ما ثبت بدليل لا شبهة 
نبه) أى : حكم ثبت بدليل فطعى؟ كالكتات والسنة والإجماع هذا يشمل 
العبادات والمحرمات. فيدخل الحرام فيه كما مر . 

ويشمل بعض الئوافل والمباحات التابعين بدليل لا شنبهة فيه كقول: 


تعالى: لمهم إن عَلِمتُمَ فيج حرا # [النور: ]5 وقوله تعالى: هاما 
يت الضَارةٌ فَأَنشِروأ» [| جمعة: ١٠1؛‏ وقوله تعالى: «إوَإدًا عَللكٌ كأصطاتواج 
[المائدة: ؟]. 


بي و ا 


0 رمنه قوله تعال. : لِقِيِصَِتُ م رضم [البقرة» بعض آية /ا"ا؟], شرح الكوكب المنير 
ادوم, 

6 فنا لها ته لزلا يبآ تي يتن لل تكب 4 [النور:‎ ١ 

5 كن معاني الفرضن فى اللغة آبقنا التأثير» قال الجوهري: الفرض الحز في الشيء 
وس القوس الحز الذي يقع به الوتره الصحاح :1١47/6‏ والقاموس المحيط ؟/ 
0 وأيضاً: العطية؛ يقال: فرضت له كذا وافترضته؛ أي: أعطيته وفرضت له في 
الديوان. أنظ؟ الصبئ ‏ */ 917 ».٠١‏ والقاموس المحيط 2707/7 وأيضا: الإنزال. 

فلك سبحانه: «لا الى مي ملك اليا لَه ل مذ [القصص: 25]. 

يي أنزل عليك القران: فأنفا: الأباحة؛ ومنه قوله تعالى : 38 كن عل أي ين 7 
1 والفرض مرادف للواجب عند غير الأحناف؛ ْ 

رام اا لامر . 


شرح .سمت الوصولى إلى عل إل 


ا ا يوي يح ص سس ربوس 


رون فعله 
ولما كان المراد به فى الأغلب بيجب قال ٠:‏ (ولا بجو 


تركه) فخرج النوافل والمياحات ويسمى فرضاً قطعيا. وفرضا 111/ري] 
اع اك 

وكثيراً ما يطلق الفرض على ما يفوت الجواز بفواته؛ تغسل: مقذار عمين 
امتاخ فى أعضاء الوضوء ويسمى فرضا عملياً وفرضا اجتهادياً. 

ثم الفرض على نوعين: فرض عين» وفرض كفاية . 

فالأول: ما يلزم كل أحد إقامته ولا يسقط عنه بإقامة البعض؛ كالإيمان 
والأركان الأربعة» أي : الصلاة» والصومء والزكاة» والحج. 

والثاني: ما يلزم جميع المسلمين إقامته لكن يسقط بإقامة البعض ء. 
الباقيى #السياة”'؟ وصنلاة امنا 

(وحكمه) أي: حكم الفرض (اللزوه0) تصديق”7) بالقليية أى: .وجرت 





)01 ال في الأغب: اوتتية أن الفرض يشما بعض التوافل والمباحات ودلل 
(1) العقيدة في الديه ما يقصد به الاعتقاد دون العمل كعقيدة وجود الله وبعثة الرسلء 
وصلاة الجنازة قار + يمر لقاب بيد لازا ويصلي على الي وك 
بعد الثانية: ويدعو لنفسه وللميت وللمسلمين بعل العالئة ة ويسلم بعد الرابعة؛ ويئاب 


قبل الممه | تسيا أجز يؤل تنا ند وق انه واد ويسلم. الهداية /١‏ 
4 8 اباد العا ا بواكة يلل : 2 المخطوطة (أ) 
١1/ب.‏ عل مرج لثبوته بدليل قطعي. هامش المخطو 
0 قن المثار: «وحكمه اللز 
نعطف التصديق 
بالاختيار القصد 


وم علما وتصديقاً بالقلب»: قيل: العلم والتصديق مترادفان: 
بق على العلم عطف تفسيرء ' ولكن الأصح أن التصديق ما يعتقد ثبا 
اي رمو أخص من العلم القطعر 3ل يها العلم القطعي بلا 
ؤ ٠‏ الكفار الذين يعرفون النبى كما يعرفوك 0 
هما الانواد 
وا 82 مترادفين ولذا اقتصر على التصديق . انظر: نون 77 


5506 )0 : 
بيهلة نفع وسعدرف ١‏ الأملم العطمي. يتيوك اقوط زفي" ويفقر من اكد اذ 
جعله ذا كفر في اعتقاده وكلامه أو نسيه اله9/ ). ,. خة ني 
: 0 ظ 267 و من كمر العلماء الملاحدة؛ 
اى . حكموا بكفرهم وسسبوهم إليه في المتفق علية ؛ كالاركان الود 

ونحوها . 0 
ا ّزه) ا ل : 
زومماد " باليدن فتاركه يلا عدر) أي غدرسي”" (يعاقب) فى ازع 
(ويفسق) أي: ينسب إلى الفسق وتجري عليه أحكامه في الدنيا. 0 
(وفاعله ليقي تعالى) أي: لرضاه (وعانت )"ا نين 
الدسا . ْ 


الآخرة و بيحملدل شي 


(1) في (أ) «وصول». 

() أي: ميكره بالقول أو الاعتقاد ويكفر مستخقه 
اوري سا الاعنقادء هامش المخطوطة (1) /1١‏ ب. 

في (أ): اونسبه إليه؟ . 

ل( أى: ١المذكورة»‏ فقن (ن) ذكر بعدها الله تعالى . 

أي: والتزم عملاً بالبدن. 

كالإكراء والشنيان أو بعذر كالرخصة: ( َ 

4 الثوا : مطلق الجزاء على الأعمال خيراً او شرا؛ 1 
محيط المحيط :50٠ /١‏ والمعجم 5 .1٠‏ 


أف؛ لأن الاستخفاف دليل الإنكار 


زب) ف (ب): «الله تعالى؟. 0 
1 أكثر استعماله في 0 | لآخرة ٠‏ 





ويب" الحرام في كوته قطعياً إذهو) أي: الحرام (ما يت التبي مه 
بلا معارض) أي : بلا شبهة . 
ظ ولما كان المراد به فى الأغلب ما يجب تركه قال : 

(ولا يجوز فعله [1/55] كالزنا والقتل بغير حق. وحكمه) أى: حك 
الحراء (يفهم من حكم الفرض) أى : حكمه وجوب اعتقاده فيكفر جاحر؛() 
فى المتفق عليه» وفاعله بلا عذر شرعي يعاقب ويفسقء. وتاركه لله" تعالى 
لذبت ويحمك . 

ثم الحرام على نوعين: الأول: حرام لعينه؛ أي: منشأ الحرمة عين ذلك 
الشىء؛ كشرب الخمرء؛ وأكل الميتة”*' ونحوهما مما خرج المحل عن قبول 
الع 

الثانى: حرام لغيره؛ كأكل مال الغيرء فإن الحرمة فيه ملاقية بنفس 
الفعل لكن المحل قابل 7“ . 


م ري 





)١(‏ يلاحظ أن المؤلف ذكر الحرام تابه للفرض بجامع أن كلا منهما قطعى ثم قسمه إلى 
وعين وهذا لم يوجد فى المثار وشروحه. 

50 جد ددا وجحوداً: أنكر. المصباح .١١7 /١‏ 

0 فى (ب): االله تعالى!. 


0( دهي التي لم تذك ذكاة شرعية أو ماتت بدون ذكاة أصلا. 
(48: فإن التفس تعاف الأكل من المنة. 


1ك اع ألدالق ورد أ بعال 
أن 2 50206 و عل انقو عافال 








الواجب 





(والثاني : الواجب وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة) أي : بدليل ظني كخبر 


الواح والقياس »ع وهذا لم يشملل ما ب يتعلقّ بالفعل وما يتعلق بالترك ان 
بدخل فيه المك ره 8 أن المراد فى الأغلب ما يجب فعلهء ولذا فال فى 


01 


01 





: ايان (عصدفة الغط 9؟ ونسوها)؛ #الأفسية وتحيين الفائسة للقراءة فى 


كالفرض (لا اعتقاداً) أي : لا يجب اعتقاد لزومه قطعاً (فلا يكفر جاحده)”" 


رهو كتحديث الأضحية الذي رواه البخارى عن جندب بن عبد الله قال: شهدت 


ابي يل يوم النحر فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى؛ ومن لم يذبح 
فليذبح! البخاري 7/ "2/147» ط الهند. 0 
عن ثمليةابن عبد القدين أين صعير العذوي عن أبيه قال: قال رسول الله صكةِ: 
تزاير أو اسم حن “قل الثتين افير أى كيز سين لوغيد قكني أل أنتى أننا غنيم 
فيزكيه الله» وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر ما أعطاه!اء فيه خجة لمن أجاز نصف 
الصاع من البر وأن الزكاة واجبة على الطفل البالغ والفقير إذا وجد ما يؤديه. انظر: 
معالم السئن شرم أبى ذاو :7/ 89+ الدارقطي ١١1١‏ 
ها وو عن ابي محيل قال: قال رسول الله يهِ: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها 
لتكبير وتحليلها التسليم؛ ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها؛ 
الترمذي ,161١/١‏ 15 الأحاديث السابقة ثبتت بغر الواح الذي فيه شبهة فتكود 
راجبة . الهداية .١١ 5 /١‏ 
الطرصة4 فى هنسالة 
الأجتالف. اثون الأقوان +197 


أثبوته بدليل ظني . (+) لعدم العلم. 


ا 





لمكرود 











(وبتلوه) أي : 0005-0 [55/ ب] (المكروه وهو ما ثبت النهي عنه مع 
المعارض) وهو على نوعين: أحدهما: مكروه كراهة تحريم وهو ما يكون إلى 
الحرام أقرت عند لق حثيمه وأبي يوسفف رحمهما الله؛ء وحرام عند 
محمد ككلَنُْ إلا أنه لم يلفظ به لعدم القاطع . 

فإن عنده ما لزم تركه إن ثبت بدليل قطعي يسمى حراماً: وإلا فمكروهاً 
كراهة تحريم. كما أن ما يجب إتيانه إن ثبت دليل قطعي يسمى فرضاً وإلا 
واجبأ. وثانيهما: مكروه كراهة تنزيه وهو ما يكون إلى الحل أقرب. 

(وحكمه الثواب بالترك لله تعالى) أى: لرضائه (وخوف العقاب بالفعل) 
ي: الاختياري (وعدم الكفر بالانكار)”'' والاستحلال. 


ل ااا 
7 
٠ 0‏ يتبع الواجب . 


0 ظ 
ي (ب): كلمة «بالإنكار» فقط من المتن. 


شرح سمت الوصول إلى علم الأول 
للق ظ 


حدم 





سي سا 





إوالنانيغ0©: الست وهىافي.اللغة الطريقة» مرضية كانت أو قير 
ضية؛ وفى الشريعة: (الطريقة المسلوكة" في الدين التي يطالب) أي: 
المكاف (بإقامتها من غير افتراض ولا وجوبء وهي) أي: السنة كما تطلق 
على طريقة النبى :8 (قد تقع على سنة الصحابة أيضاً)؛. أى : على طزيقتهم: 
لأنهم أعلام الدين فطريقتهم تكون طريقة مسلوكة في الدين. قال 22: 
اعليكم يسنتى وسنة خلفائي الراشدين» ". 
وَعند الشافعى كله لفظ السنة عند الإطلاق لا يحمل إلا غلى طريقة 
الى 31 . 
(وهي نوعان): النوع الأول: (سنة الهدى وهي التى أعلها لتكبيل 





' أي: من أنواع العزيمة.‎ )١( 

(5) أي: سوى الفرض أو الواجبء والقرينة على هذا التقييد كون السنة مقابل الفرض 2 ' 
والواجب» والمراد من الطريقة المسلوكة الطريقة الحسنة التى سلكها النبي 3 ظ 
والصحابة ور ن كل إنسان مطالبا بها. قمر الأقمار .10١‏ ْ 

"4 رياه الترمذي 16١/4‏ كتاب العلم باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة وقال عنه' 


لم ١‏ 0 ا 
)04 لانه هو المتبع والمقتدى. فلفظ السئة على الإطلاق لا يحمل إلا ا 


0 هذا القول إلى الشافعى مع أله اقول #ثير نين أفسحات أبن حدياة والأول 
ام لين عن المناخريج كما في التلويح» ورجح لكان في العيد” 
: 0 بيج و دلا نزاع في صحة إطلاق السئة على الطريقة على * 
34 ري 33 خفاء في أن المجرد عن القرائن ينصرف في الشرع لك 
ا 5 للعرف الطارئ كالطاءة تتفيقف: إلى طاطة الله :ووينه له الى التلويح 


السئة 








م د 
الدين 38/ أ]؟ كالحماعة والأذان ونحوهما)!1) من اليد لس 2 

(وحكمها الاساءة على تاركها) يعني : يلام على تارئ 0 
5 حن_ 1 بيت يستحق العذاب»ء فيل يحره الغا 4(2) 
دريان الشفاعة .رامن كل عذات» كذا في :شرح :زيقة" النقان:: 

اوالمابوية لخاضلها؛ أي : يقاب فاعلها وإنما قدم الإساءة للاهتمام فى 
أنها (وزوايد) ” أي: النوع الثاني منها الزوايد (وهي التى أخذها حسن كبيّر 
النبي ' ؛ أ عاداته الشريفة وَأوَضَباعة اللطيفة (في ماشه وقنسوي الا 
ونحوها؛ كتطويل الركوع والسجودء (وحكمها المثوبة لا الإساءة) أى: يثاب 
فاعلها في العقبى ويحمد في الدنيا ولا يلام تاركها . 


مع لحوق إثم 
٠‏ ولا يخفى أن 


25 خاي جود 





)١‏ كصلاة العيد والسنن والرواتب» ولذا لو تركها قوم عوتبواء أو أهل بلدة وأصروا 
نوتلوا. هامش المخطوطة (أ) 1/75. 

١‏ اسمن المؤكدة هي التي واظب عليها النبي كَل تعبداً وابتغاء مرضاة الله تعالى مع 
الترك مرة أو مرتين بلا عذرء أو لم يترك أصلاً لكنه لم ينكر على التارك. قمر 
الأقمار ١1/١‏ 

' في (ب): «على تركها» فيقال لتاركها مرة يوم الحساب: لمْ تفعل هذه السنة ويقل 

درجة. قمر الأقمار .١9/١‏ 

دفي التلويح أن ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام يستحق حرمان الشفاعة؛ 

لقوله يهُ: «من ترك سنتي لم ينل شفاعتي». التلويح 7/ /ا/ا. 

ذكر الزواقد مافظ الجمعء وسنة الهدى بلفظ المفرد إشارة إلى قلة سنة الهدى وكثرة 

الزوائد. قمر الأقمار .١7١‏ 

أي (أ) كل العبازة ليست فق المتن: 

فإن عله وليل تسد عه مل برحة الغيافة وقصد القربة بل على سبيل العادة. 

نور الأنوار .١9/١‏ 








شرح سمت الوصول إلى لم الأ 


باتك خم ع امور 


بساحت 


النفل 


مكهت 
سد 








ذأ وه ة المشروعة لنا لا علينا) : | 
(والرابع : النفل”''» وهو العبادة وده سين : د 7 
١|‏ .#غع أسا.٠‏ شدانة ألم وعدل ا اع 
أ ه حكم الزوايد من السنة) أى : المثوبة وعدم أ 7 على 
1 14 نو ام أ :| رجه إتمامه وفضاوؤه إذا فسد 
تاركها (إلا أنه يلزم بالشروع عندنا) اي: يجب | وقصباو 
أن مأ أداة وحيت صيابته ؛ لذن العمل صار لله تعالى . 
ظ نابأء وقد قال الله تعالى: «#إولًا بُطِلوا أعملكري 
ولهذا لو هات ضار مثاباء وقد 1 8 : 2 وصضوة آ 
[محمد: 78#" ولا سبيل إلى الحفظ وعدم الإبطال إلا بإلزام الباقى؛ لأن 
لود مق الفنلاة معلا قعل على معت أنه يعبر امع شين عباةة فكرة 
المؤدى من ١‏ 8 فعل معنى بعتي مس 
عباذة من هذا الوجة*؛ 
ولكن بأامعجان أنه جزء مما[”“5”/ب] لا ع 0 لا حكم له بدون 





)01 الفل ل لعْة ' الا 6 يئاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركهء جعل البعض 
هذا تغريفا له كه انظر: التلويح 8/7!؛ وفتح الغفار 57/7؛ ونور الأنوار؛ 
ص١١‏ ١؛‏ والإحكام .١ 3١/١‏ 


0 فى (ب): [إذا أفسد». 

20 لس ما مما لَه وكيوا التشول ,1 جلها أل 

)0 أ بافي أجزاء الصلاةٌ, 

(5 »2 لالسلا والصبو ممما قم يفن تقب إلا إذا كان تامأ فإن أدى بعض الصلاة |" 
لصوم فعليه أن يتمه وإلا يلزم إبطال عمله وهو حرام لقوله تعالى: (إف ,- 


سو واوير لبو 1 


لا يقال: 
الح فير -- العمل بل امتناع نه ؟ لذن الأجزاء المؤياة ل يب 
وفتح الغفار 3 يعد العمام ولم يتمها فكأنه أبطلها. نور الأنوار» ص 


هكذا 
في ( أ . (ب) والم 00-0 


4 [محمد: 7]. 








لاجزاء الباقية وكل جزء عبادة متعلقة بما قبله وبما بعده ضرورة الاتحاد 
ععل كل جزء تقدم عليه شرظا لانعقاده عبادة» ووجود الباقي شرظا لمقائه 
عمادة فيجب الإتمام ضرورة صيانة حق الغير. 

وغند الشافعي ند لا يلزم بالشروع؛ لآنه كها شرع على عدم اللزوم 
ع أن بقى كذللف”**. 

(والتطوع مثله) أي: مثل النفل لغة وحكماً”"' . 

(ويليه) أي: يقربه (المباح” '“. وهو ما يخير العبد فيه بين الانيان به 
ونركه؛ وحكمه عدم الثواب واللوم والعقاب فعلاً وتركاً) أي: لا يئاب بفعله: 
ولا يعاقب ولا يلام بتركه وبالعكس”''. 





سس الس يبلن شتت 

') انظر: الإحكام .117*/١‏ (0) انظر: الكوكب المنير 1 .41١‏ 

0 المباح لغة: المعلن والمأذون. المصباح المئير /١‏ 6١٠؛‏ والقاموس المحيط ا 
رشرعا : ما خلا من مدح وذم لذاته . انظر في تعريفه : الإحكام 85 ١؟؛‏ والمسة 
١/؛‏ والمد: 45 وتنسير التتعرضر 5107 

؛ والمدخل» ص 11 ؛ وديسب 8 ا د 

)0 يه لاقن لم وله إكاب شركة ويلاحظ أن المصنف ألحق بالنفل التطوع 
والمباح مما لم رتبت كذلك 2 «المئار! وشروحه. 


9 شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 
1 ما ١‏ لح ري 


1100111 


الفصل الثاني 


الرخصة وأنواعها 







1 
ِ 







































(الفصل الثاني : فيما هو رخصة) وهى في اللحة البمس .والسيوقة؟ 1 وى 
الشرع”'': (اسم لما تغير من المشروعات من عسر إلى يسر بعذر)"””. أي: ١‏ 
تغير بسبب عذر من العسر إلى اليسر . 

(وهي) أي: الرخصةء والمراد ما يطلق عليه اسم الرخصة (أربعة) 
بالاسيق راد 

وقيل: لأن إطلاق اسم الرخصة:. إما أن يكون بطريق الحقيقة أ 
المجاز» وكل منهما إما أن يكون له صفة الأولوية في اسم الرخصة أولا9) 
فانقسم إلى أربعة بالضرورة (نوعان من الحقيقة أحدهما أحق) بكونه رخصة 
(من الآخر”*') ., 

يعني: إطلاق اسم الرخصة على أحدهما أنسب من الآخر؛ لأن الرخصة 
بمقابلة العزيمة كمهما كانت العزيمة [1/54] أقوى كانت الرخصة أق 0 


لل ل 

1 َه | , 3 4 ,! ع 5 
4 لمعم لومي الغيقهها في الأمر والى جوة وق الشرع : 0 نش اف الامر 

5 حاووالى سر وتشظيف. المعجم الوسيط 006/١‏ 0 

ْ ا ْ مدي : الا نسب 7 تع # طَ :2 7 9 


وار في تعريفها : الإحكام ١/77١؛‏ 
8 -- التحرير ل 
؟ و 0 4 ١‏ 
3 كل العبارة 0 مره 5 
الل و ل امن في, 37 461 (غ) . 5 آ 
ي: نوعان م.. ا 


في صدق فيز ,و 2 لق عليهما 


والكوكب المتصض 5 ؛؟؛ والمستصفى /١‏ 
وكشف الأسرار 8 ؛ وأصول الس خسي / 


لفظ الرخضة: أحدهيا أحى وأؤولى من 8 


3# قجر الأهمارء ىن لان 





إل يخضة وأنواعها 


(فالأول) : أ النوع الأول (ما استبيح) أ استعمل معاملة المباح فى 
درط المؤاخذة" لا أنه يصير مباحا”"” (مع قيام المحرم وحكمه)» أي. 
اليب المحرم والحرمة. 

ولما كانت الحرمة مع سببها قائمة كانت الرخصة أكمز”" (كإجراء كلمة 
لكفر إلمك )40 . 

يعنى: من أكره بما يخاف التلف على نفسه أو عضو منه على الكفر 
رخص له إجراء كلمة الكفر على اللسان وقلبه مطمئن بالإيمان”*'؛ لأن عند 
الامتناع يفوت حقه في نفسه صورة ومعنىء» أما صورة فبتخريب البنية» وأما 
معنى فبزهوق الروح وفي الإقدام عليها"' لا يفوت حق الله تعالى؛ لأن الركن 
الأصلى وهو التصديق قائم. 

(واننحوء)77 ؛ كإفطار المكره في رمضان؟ لأنه إذا تيه [5 وقتل يَقُوت 


ل 502 0ه 
حفة صورة و مسي ., 





الى والإفطار يونت حق أللّه صورة يك معنى ؛ أنه يفوت 





1 اكرها ووحية هرد اللة:تهالى. 

(') لأن عدم المؤاخذة لا يستلزم الإباحة . 

29 أ لما كان المحرم والحرمة كلاهما موجود فالاحتياط والعزيمة في لجعت عنه؛ ومع 
ذلك يرخص فى مباشرة الطرف المقابل وهو العزيمة» فكان هذا النوع أحق بإطلاق 
اسم الرخيمة عايد من الويير» الباقية: تور الأثرات م19 والاريم 08/8 

الإكرامملق سد : ملجرء وغير ملجئ» فالأول: هو الإكراه بما يُقُوت النفس أو 
العضوة كالإكراه بالققل أو بقطع عضو. :والغاني: كالإكراء بالخبس: أو الضرب أو 
بإتلاف المال. 

0 لق مع أن المحرم للشرك وهو حدوث العالم والنصوص الدالة عليه وهو سبب 
للإيمان ومحرم للشركء وكذلك الحرمة وهي حرمة إجراء كلمة الكفرء موجودان بلا 
شك ومع ذلك يُرخص له لأن حقه في نفسه يفوت عند امتناع إجراء كلمة الخفر 

ضورة ومعنى . 

ظ التلريح ا ونور الأنوار وقمن: الأنوان: 21177 [ْ 

0 أي : إجراء كلمة الكفر . (10) أي : نحو إجراء كلمة الكفر . 

0 4 عن الإفطار مع وجود الإكراه الملجئ . 


تشروين كه 619 أغع: بز هوق روححه. 


سمت ىا ل ل 


0 7 
03 زا اتللاف المكره المضطر مال ' الغير لا يفو 
الك عق إتاقاف و بر لا يموت 
إلى الذل وهر القضاء + و20 


م 
: ال:ها؟ة نالضمانت” ٠.‏ 
معى ‏ لانجاز بأ 30 4 
كنا عناة المكامصاك إحوامة 
و 1 " ' 357 
00ل أن اعتقاد حرمة الترك بآف . 
ٌْ ْ 0 ُ) الوا اخ الأخذ) أض: || 
انس ) أى: حكم هذا النوع و يو السعسسل 
الي أولى) شمقاء المحرم والحرمة جميعا (رحتى لو صبر) إدا اكره او 
ا حمة (و فنا » .مات لكان شهيدا) أي: 1741 
اضطر فتحمل وامتنع عما هو الرخصة دل ا 
مغاناً اف الشهيدء لكونه ناذلا نفسه بإقامة حق الله تعالبى . 


أ وترك الخائف علي نفسه الأمر 


و2 | [ 
(والثاني : ما استبيح مع قيام سبب 





8 تال عن الإتطان بباح له الفطر مع أن السبب المحرم له برجود وجو نهو 
الشهرء وكذا الحرمة موجودة؛ لأنه بامتناعه يفوت حقه رأسا وحق الله تعالى باق 
بالكلفه: تور الأتوان» ه117 

(؟) المال: كل ما له قيمة مالية. 

(0) أى: يرخص له فى إتلاف الغير حالة الإكراه الملجئع مع أن السبب المحرم وهو ملك 
الغير» وكذا حرمة مال الغير موجودان؛ لأنه إذا امتنع يفوت حقه رأساً وحق المالك 
تاق بالشيقات. 

ظ ا : السام الحتارة ح ام وهو الإخرام وقيام حكمه 

(4) فيباح له ما أكره عليه مع قيام السبب المحرم للجناية على الإحرام وهو ال حر دآ 
وهو حرمة الجناية على الإحرام؛ لأنه إذا امتنع يفوت حقه وحق الله تعالى باق بأداء الغرم: 

(5) أي: جاز ترك الأمر بالمعروف مع أن المحرّه وهو الوغيد غتلى الترلة وجرمة. الترة 
بأقان؛ آنه إذا امتنع يوت حوره وفنا وحق | نك تعالى باق باعتقاده حرمة الك 

(1) أي: الحكم الأصلي الذي طرأت عليه الرخصة. 

3 انظر: فواتح الرحموت ١١7./١‏ روي أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من 4 
تين 22 فقال لأحدهما: ما تقول فى محمد؟ قال: رسول الله. قال: ما ا 
قال: أنت أيضا فخلاه. وقال للآخر ما تقول فى مذ قال ' رسول الله: قال: ْ 


8 امايق اال يز نول ف آ 5 
تقول في ! قال: أنا اصمء فأعاد عليه ثلاثا فأعاد جوابه فقتله فبلغ ذلك يبعي جه 


فقال: «أما الأول فقد أخذ برخصة الله تعال أما العان ققد عد بالحق فهنيئا 
التلويح 6/ 86 لئاه ف يي ع 


ا 007 ٍ ال فا كينت 
سام يناعن عه فإن حكم المحرَّم وهو الدعة راض عن المهه 
5 0 علليا" ا ة الانوانع ص 5 17. 
عكذا فى 3 1 (بس). والصحيح : م 5 
بجح ١‏ "مع قيام السبب المحرم». 


م 












١‏ عها دع جد 
وا“ لكن الحكم تراخى عنه) أي تأر عن السبت إلى زهان ووال 


العادر - 

نمه حيث إن السبب قائم كانت الرخصة حقيقية ومن حيث إن الحكم 
أ فى أقابت الال كان هذا القسم دون الأول”". (كالفطر للمساقر) 
رخص له مع قيام السبب وهو قوله تعالى: #فَّمَن سَهِدَ وه الثَّمَرَ 
يشنة4 [البقرة: »]1١85‏ لكن حكم السبيت1” متراخ إلى إدراك عدة من أيام 
يو 


(وحكمه) أي : حكم هذا النوع الآخر (كالأول) أي: كحكم التوع 
لأول'' وهو كون الأخذ بالعزيمة أولى وهو الصوم في السفر"' وهو يكون 
أفضل من الإفطار لكمال السبب وهو شهود الشهر. 
خلافاً للشافعى يرك ؛ ولأن فى الرخصة تردداً في معنى اليسر من 
حيث إنه لم يتعين كونه فى معنى الفطر؛ لأن الفطر وإن كان فيه راحة لكن فيه 
معنى العسر وهو أن ينفرد بالصوم في الققياء وساف 'القاسن يأ 





)١[‏ جملة «دون الحرمة» ليست من المتن فى (ب). 

0 هكذا في (1): لاب)ء والصحيس : قغير ثابت في الخال؟. 

(0) لأنه أذ قياءهة المجات (4) امنكما ساقطة من (أ). 

[0) هو وجوب أداء الصوم . 

عواما انتبيج. مج قيام المجزم وحكمه. 

في ( أ ) كتبت كلمة «فى الوقت» بذلا من «في السفره. ' 
دكر فخر الإسلام وقيرة أق الفطر أفضل عند الشافعي . وقال التفتازاني : إن الحى أن 
الصوم أفضل عند الشافعى عند عدم التضرر وهو الصحيح الموافق لكتب الجواصية 
حيث إن الصوم أفضل إن له يتضرر لما فيه من براءة الذمة وعدم إخلاء الوقفت عن 
العبادة ولأنه الأكثر من فعله مَك . 

أما إذا تضرر به لنمو مرض أو ألم يشق عليه احتماله فالقطر أفضل؛ وإن لم يتضرر 
بالصوم في الحال» 9-0 يخاف الضعف لو صام فالفطر افضل . 

انظر : الإقناع . شافعي 7/1١‏ ؟؛ والتلويح عر ما 

مكذا في ( | ), (ب) ولعلها: «يأكلون». 


شرح سمت الوصول إلى علم إن 

11 (0) ا تفظو أو 3 

0 1 ن أله ون خاي الواضيى اي 

31 0 بيد عن الصو كان قاتلا تغمسيه زا 0 

ب اك لانم لى يذل نفسه الإقاعة 11 دتكة ' من صير (١‏ 

كان أثما ؟ دة عق بير 
المقصود»؛ وهو الارتياض ١‏ ش 

عان من المجازء أحدهما أتم) ا (من الآخر [13/ ] فالأول. 

ماوق أي حل (وسقط عنا من الاصر)"'' وهو الأعمال الشاقة (والأغلال)01 

وهو الموائيه اللازمة لزوم الغل التي 0 قاين ب قبلنا ٠‏ حتى روي أن ش 

: ' ' 0 : 7 00001 1 2 
إسراثيل إذا قاموا يصلود لبسوا المسوح وغلوا ايديهم إلى أعناقهم وريما 
رقفب الرتدل ترقونية ويجعل فيها طرف السلسلة وأوثقها إلى السارية7) 


(ونو 


المراد مطلق الضعف. فإنه لازم للصوم عادة؛ بل المراد الضعف الذى شاف 
لهلاك أو يفوت منه أمر أهم كالجهاد. قمر الأقمارء ص75١.‏ 





)١(‏ لبس 
منه | 

(0) أى: فحيئئذ. 

(0) الفطر أولى بالاتفاق كما إذا كان مع الصوم جهاد. نور الأنوار:ء ص170. 

(؛) يقال: راضّه روضاً ورياضة ذَلَله. يقال: راض المُهر وراض نفسه بالتقوى؛ وارناض 
صار مُروّضاً. المعجم ."87/١‏ 

(5) وإنما كان الأول أحق بكونه رخضصة من هذا؛ لأن في هذا وجد سبب الصوم لكن 
فرااغى ستكسه بالتصن. افتكانة الإقظار تقنبهة يكوؤتة نكما أصلياً قفن مق المسائر يلوك 
الأول. انظر هامش المخطوطة ( أ) ص4”/ ب. ْ 

(5) الإصر: العهد المؤكد. قال تعالى: ظامَأْفْررتُمْ وَأَحَدْتمُ عَلَّ دَلِكُمَ ضرف » [آل عمران: 
.]١‏ والثقل قال تعالى: «رَيّنَا وا َمِل عَكِدَئَآ إضْرًا كَمَا حَمَلتَُ عَلَ الت ين 
قبلنا©» [البقرة : 1 المعجم الوسيط .١19/١‏ 
زالمترأة النقل الذى يأصيو صاحيه؛ أي : بحسية غزة الحرام وهنو كناية ع٠‏ الأعمال 
الشاقة. التلويح ؟/ 67. 

(1) جمع غل وهو: القيد. 

. موجه بلع لاع » وأمساح. وهو الكساء من شعر وثوب. المعجم 0/1 7. 
#ل.فلانا:. وقيع لي يأو فن تر | ُ ا أو جلد يجعل في 

يي لغل» والغل طوق من حديد أو جلد بجعل , 


علق الأسير أز الى 4 . 
اسيم أد في أيديهما جمع أغلال. المعجم الوسيط 111/7 


بين تغرة |أ؛ 585 55 1 4 
بن ثثرة النحر والعاتق وهما ترقوتان جمع تراق. المعجم ١/؛‏ 


(١1)الها‏ 1 5 
[ رية: الأسطوائة, وفك الملاعوية موود البدس الى هله القداة 
لمعجم الوسيط السو نل ل اومة 0 ب ينصب عليه السرم 





اط هه اللطلنا ع سعد سسمم سس لطم هس سس د مد د أ ام ةن أله ٠س‏ سه هس سس ص ساس سس سه سس سح هه ١‏ هج ع ح د يي مهمه د عع اه 


(برخصة وانوا 5 وا اا ل ل لل باب ييحي ١‏ 


يمس نفسه على العبادة' '' (ولم يبق أصله) وهو الأخذ بالعزيمة في الهس 
000 
الأغلال (مشروعاً) في حقنا؛ أي : ' لم يجب علينا بل رفعت عن هذه الأمة 


00 


كبا لبي ف 2 

(كقتل النفس ال 040 ومعوة :مل انطع العضر الاط 00 وضديع جيواة 
لملاة فى غير المسجد”'» وعدم التطهير بغير الماء'"'» وحرمة أكل الصائم 
1 0 ومئع الظليبات عتهه كن 








0 
() هكذا العبارة في ( أ )» (ب)» وصحتها: «ويوثقها إلى السارية لحبس نفسه على العبادة" . 
(0) أى: الأعمال الشاقة. 

0( حتى لو عملنا بالأصل وهو العزيمة أحياناً أثمنا وعوتبناء وكان القياس في ذلك أن 
سمي السقاء إنما سمي رخصة مجازاً محضاً؛ لأنه ليس فيه شائبة الحقيقة حيث إن 
السبب والحكم فعدومان. تور الأنواز ا .» التلويح اا 

(؛) أي: كانت صحة التوبة ماكتروولة رقفل تسن للقي بدليل قوله تعالى: #فنُويوا إِلّ 
بَرِكُمْ كئلوا أَنشكٌ» [البقرة» بعض آية: 51]» فاستدل القتل بالنسبة إلينا بالندم على 
ما مضى والعزم على أن لا يفعل ذنباً في المستقبل ورد الحقوق إلى أصحابها إن 
وجلاك كان هذا تتغفيفاً علينا ببركة النبى 246. 

0( فوضع عنا هذا رحمة ينا واستبدل بالتوبة الموج 

(1) فوضع عنا هذا واستبدل بجواز الصلاة في أي موضع طاهر من الأرض؛ لقوله كد : 
اوجعلت لي الأرض طهوراً ومسجدا» صحيح مسلم , 4 اضر 

0 أي: كان جواز التطهير من الجتابة والحدث مقتصراً على الماء فاتسع في حقنا فشمل 
الترات للحديث 1-5 

4 فوضع عنا هذا وأبيح ح لنا كل شيء من أذان المقرت إلى أذان الفجر لقول ا 
ويل لَحْمْ لله - لفت ِل نآيخ» إلى قوله: ووأ وأسْربوأ حَقَّ يتين لك 
سيط + 1 السو ص ا تدرا وأ ألصِيَامَ 34 ألْبَلِ يه الأية. [البقرة» بعضص 
أب /اى١]‏ . 

3 حرم الله تعالى على اليهود بسبب ظلمهم كل ذي ظفر لحما وشحماً وهو ما لم يكن 
مشقوق الأصابع من بهيمة أو طيرء ويدخل فيه الإبل والنعام والبط والأوز وحرم 
علبهم من شحوم البقر والغدم شحم الكليتين وما هو على الكرشء أو الحوايا؛ أي: 
نا حعلته الحوايا من الشحوم وهر وهي المباعر أو النضارين جمع حاوية أو ححؤية أو 

حادياء وهي ما تحوي من الأمعاء أي : تجمع واستدار أو ما اختلط بعظم وهو شحم 
الآلية المتصل بالعصعص في الضأن طَدَلِكَ جَريَكهُ كد يو أي : هذا التضييق إنما 
تعلناه , قم ساس ب ممازاة على نيهم باكيم أوامرنا ظِوَإِنًا لَصَْدِفونَي ؛ 


0 شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 
الل سي 

0 ١ش‏ ا ا 

ظ 1 0 تن 05 

(والثانى) من نوعى المجاز (ما سقط عن العباد ' مع كونه مشروعا في 

.0 بض الأدوقات. : يف ألو اط ١‏ 
الحملة) '؛؟اتي: فى بعص الاو قمن و في محل 
الس كان تدرا للقسم الغالت7") وكالن مجازاء إد ليس في مشابلته 
ْ ّ 1 يو ا ا د لان 
ولكن جهة المجاز غالبة؛ لأن جهة المجاز بالنظر إلى محل الرخصة وشبه 
الحقيقة بالنظر إلى غير محلها فكان جهة المجاز أقوى. 

(كسقوط الركعتين) أي: ما سقط [5/ب] سقوطا كسقوط الركعتين (في 
السفر) بقوله «إوَإدًا صَرَبْكُ في الْأَرضٍ فَليَس عَكِمَ5ْ جاح أن نَقَصروأ من الصَّلَوة؟ [النساء: 
+١‏ وقوله : «هذه صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)”'''. 
قولمة فقه إشاية إلى النصلاة التافي؟' والعفلاق مما لآ يعقمل 


3 أي : لعادلون فيما جزيناهم بهة. انظر : نفسير ابن كثير ١85/7‏ آية 45 هن سورة 
الأنعام . 

)١(‏ المراد بالأصل هنا العزيمة. 

(؟) فهذه الأشياء من حيث إنها كانت واجبة على غيرنا ولم تجب علينا توسعة وتخفيفا 
شابهت الرخصة فسميت بهاء لكن لما كان السبب معدوماً فى حقنا ضار الحكم غير 
مشروع اصلاء ولذلك لم تكن حقيقة بل مجازاً. انظر: هامش المخطوطة () 
ص شة/1. 

أي: ليس بمشروع أصلاً في موضع الرخصة. 

(4) فإن قيل: إن الحكم في القسم الثاني ساقط أيضاً فما الفرق بين القسم الثاني وهذا 
القسم؟ قيل: إن السين فى . الق العائ 5ه ٠.‏ ظ يلك عت منث.. أعا ١‏ 

ا اجات أي: في موضع آخر. قمر الأقمار .١!/5‏ 

0 ها سوّعا ا َ 
يٍِ سقط والمراد ما شو عر يمة . (5) أض: السفر. 

(0) وهو: المجاز. : 

(و) ) ش َ (8) أي : ما هو عزيمة . 


3) رواه مسلم كتاب صلاة 
)١(‏ وقصر الصلاة هو 
في حق المسا 


1. المسافرين وقصرها 4/4/١‏ زقم 185. 
0# نصلي الرباعية ثنائية ولا تقضّر الثنائية ولا الغلاثية» وهذا جمس 
د ي غير معصية. الإقتاع شافع 1897/8 .. وروت اعاففنة زوج النبي © 





شرح سمت الوصول إلى علم الأضور 


والجواب أن نفي الججناح عليهم لتطييب أنفسهم لأنهم كانوا في مظنة أن 


يخطر ببالهم أن عليهم نقصاناً في القصر. (ونحوه) مثل سقوط حرمة الخمر 
والميتة في حق المضطر والمكره'''؛ وسقوط غسل الرجل في مدة المس”", 


07 0 0 





0 فإن حرمتهما لم تبق وقت الاضطرار والإكراه أصلاً وإن بقيت في حق غيرهما لقو 


0) 


تعالى: «رقد فَصَّلَ لَك ما حرم عَلِكُمْ إلا ما أضَطررَرَ إِلْوِ» [الأنعام: 119]. 

دهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافرء فإن استتار القدم بالخف يمنع 
سراية الحدث إلبه وقد كان طاهراً قبل لبس الخف. فما حل فوق الخف ققد زال 
البح اقلا يتبرج الغسل في عله الملة وإن يقن فى حل غير اللدييء وأءا اعم 
الهداية فقد قال: إِنْ نَرْع الخف في المدة عسل الرجل يكون ماجوراً. انظر: فوح 


١ . ظ . ا‎ ١ ْ 


نإء المحرمات 








أنواع المحرمات 
ل ال 


ثم لما بِيّن العزيمة والرخصة ناسب أن يُرْدِفَهُما ببيان أنواع المحرمات 
تقال : 

(والمحرمات أنواع منها) أي: من تسلتها ا(ما لا وخصةافيه) أ ررد 
تحمل الرخصة (كالويافه أي كحرمة زنا الرجل بالمرأة لما فيه من ضياع 
اانسل؛ لان ولد الزنا هالك حكماً. إذ لا يجب على الأم نفقته؛؟ لأنها عاجزة 
عن الكسب. 

هذا إذا كانت غير منكوحة؛ أما إذا كانت منكوحة الغير [57/أ]؛ فلأن 
صاحب الفراش ينفى مثل هذا الولد عن نفسه عادة فيفضي إلى الهلاك. 

أو لأف الأصيل أنبهسسية الولد إن من غباق :من اكه وتنتتب التقةة 
عليه! لآنه جزؤه فيكون هالكاً بالنظر إلى الأصل''' فكان الزنا كالقتز 9" , 
وإنما نفناة ونا الرجل؟ لآن زنا الشسرآة قد يتعسل ارسي غميا ]ذا 
اكرهت على الزنا إكراهاً كاملا ترخص لها في ذلك”” . 

(والقتل) أى : كحرمة القتل لا تحتمل الرخصة؛ لأن دليل الرخصة خوف 
النلف في الإكراء» بوالقاتل والمقعول»فى امتكفاق الخصمة وخرف القلقك 


سو أع 
أن م 


قاد بسحا 47) للقاتل أن يقتل غيره | خلشيصم نشسيهع فصار الإكراه في حكم 
عو ا 0 
"!1 يلون الزاتي يرا هن ونضن انسل لير 
نجام الهلاك ني كل. 70 
" "© ليين في تمكينها الرسدل من اتنسيها سنن القتل الفتي.خي السائم من الترخص. فى 
.. كانت الرجل»:ولهذا سقط الاثم والحد.غنتها .. أنظر: :هامش المتخطوطة () 1/45 
9 أي (أ) فلا يحتمل . 


00 





وم شرح سمت الوصول إلى علي الأبيو: 
العدم فئ قتل”* إباحة قتل عا للتعارض بينهما في استحقاق الصرادة 
فإذا قتله فكأنه قتله بلا إكراه فيحرم . 

(ومنها ما) أى: حرمة (يحتمل السقوط أصلاً) يعني: ترتفع الحرمة 
بالكلية وتصير حلال الاستعمال بالإكراه الكامل (كحرمة الخمر والميتة) ولى 
الخترين (فى حق المضطر والمكره)' ''» فإن حرمة هذه الأشياء (ثبتت بالنص 
حالة الاختيار)”*' لا الاضطرارء قال الله تعالى: #وَمَدٌ صَصَّلَ لَك با حي 43 
إِلَا مَا أَصْطرِرَثُمٌ لبه [الأنعام: .]11١9‏ 

وأما إن كان الإكراه ناقصاً كالإكراه بالقيد والحبس لا ترتفع الحرمة عد 
هذه الأشياء. 

(ومنها ما لا يحتمله) أي : السقوعل لكوته قبيسا لذاته [17/ب] (لكن 
يحتمل الرخصة كإجراء كلمة الكفر للمكره) لما م:”*2. 

(ومنها ما يحتمله) أي : السقوط في الجملة كما إذا أذنه صاحب المال بالتصرف 
فتسقط الحرمة (لكنه لم تسقط"'' بعذر الاكراه ويحتمل الرخصة أيضاً كتناول مال 
الغير) فإنه حرام ؛ قال الله تعالى : «إوَلا مَأَطُوَا مولي بَيَمْ بالبتطل4 [البقرة: 90184" . 





() كلمة قتل موجودة في (أ). (ب) وأظنها زائدة. 

(0) لأن نفس القاتل ليست بأولى من نفس المقتول. 

(9) فلو امتنع المكره عن أكل الميتة ونحوها حتى قتل أثم إن علم سقوط الحرمة وإلا 
فيرججى أن لا" يكون اثما. هامش المخطوطة )0( ضص1/11. 

04 كلمة الأخميال ليست هن النقق .قن (1). (ينة. 

(9) وأن الإكراه. على الكفر إكراه على حرام لا تسقط حرمته» وهو ترك الإيمان الذي هر 
قال تهالى وهو غير محتمل للسقوط بحالء. فإن الكفر حرام صورة ومعنى خرمة 
ا وإجراء كلمة الكفر كفر صورة. والأحكام متعلقة بالظاهر فيكود له 
/ اق محم بشرط اطمئنان القلب بالإيمان بقوله تعالى: طمن كَثر به با 
لعل إيمليهة | من أحكره وَقلَيَكُ, 0 1 ا كي ا أن ٠5‏ هامس 

ظ المخطوطة 0 3ت ِ بالإيمن » لنحل بعص 

)03( أي : الحرمة . . 

000 كتبت ؛ () ١‏ وذ : إل سامالتة 6م ممع دعر #2 ِ و 
م ا ابا نوللا كاه توم يتم البييي وندذا يهة إل تلكا إتلك' 

قريقا سن ا الل النا لد 0 ع ا 0 * عاك 7 

1 ل لمر وانسير تعلمون . 


اسح و 





'ناء المحرمات ئ 
انواع آ ظ 

فإذا أكره عليه إكراهاً كاملاً جاد 
حرمة المال فجاز له أن يجعل المال 


(والأخذ بالعزيمة أولى في النوعين الأخيرين) لغ في مثل إجراء كلمة 


الكفر وفى مثل تناول مال الغيره ولهذا لو صبر وقتل صار ميك + لأأنه يكون 
اذلاً نفسه لإغزاز دين الله تعالى ولإقامة الشرع . 


له أن يفعل؛ لآن حرمة النفس فوق 


وفاية للنفس» فإذا استوفاه ضمنه لبقاء 


كه مره مك 





شرح سمت الوصول إلى علم الأمى 






| سس م مص ع ص1 - ا ل 2 ل 0 


85 8 111 


الفصل الثالث ظ ْ 


في سائر الأحكاه 


(في سائر الأحكام) أئ: غير الأحكام المذكورة. 

(وهى أربعة أقسام : الأول: حقوق الله تعالى خالصة) نصب على الحال 
والمراد من حقوق الله ما يتعلق به النفع العام (21؛ (كحرمة الزنا ونحوه) فإن ننعب 
عام وهو سلامة أنسابهم؛ وكذا 0 '' بيت الله فإن نفعه عام وهو اتخاذهم إيا: 
قبلة ونسبة الحقوق إلى الله تعالى لمجرد التعظيم» إذ هو متعال عن أن ينتفع بشيء. 

ايوق أو قوز قر مسقا له بيذا الميد م ولا حدق أنيكون هنا 
له بجهة التخليق أيضاً ؛ لأن الكل سيراء افون ذللك!3. 

(والثاني : حقوق العباد[7/ أ] خالضة وهى ما يتعلق به مصلحة خاصة”*” 
(كحرمة مال الغير”' ونحوها). ولذا يباح بإباحة المالك ولا يباح الزنا بإباحة المرأة؟". 

(والثالث: ما اجتمعا فيه) حق الله وحق العبد (وحق الله فيه غالب كحد 
القذف'* ونحوه) فيه حق الله؛ لأنه شرع زاجرا*؟2: وحق العبد؛ لأن فيه دفك 
لعا الونا. 


2-33 2 75 أى: ه'‎ )١( 
-- من غير ختصاصض بأحد فينسب إلى الله تعالى لعظم خطره وشمول نمعه.‎ 0 


(؟) أء 

ص عرة بست الله . 
)00( 97 فتنويةا. شي ٠‏ التلويح 6 نور ا 11 
010 فإنها حى العيل 
0 الأنه حت الله 0 صيانة مال العبل بها. قمر الأقمار 31/6. 
ل و 


حلة | 
لجلد ثمانون جلدة. وإنى 


افاحثة: 
لمن حيث إنه بي 


وجب هذا الحد للان جار والاجتناتب عن ١‏ 
زاء هتك حرمة العف نت الضالم. سر ان ان : ا 


لقي 


2ت سد امت حم كم لشكحهت فلكت لمحم د م 


في سائر لاحك 






٠‏ ولك حق ال فيه غالب" ولذا لا يسقط بالعفوا"' ولا يجرى أ 
الإرث' | 
(والرابع : ما اجتمعا فيه وحق فى العبد. فيه غالب كالقصاص”*؟ ونحوه) فيه 
حق اله تعالى هو إخلاء العالم عن الفساد وحق العبد لوقوع الجناية على 
فن*ة لكين عق العبد غالب حتى جرئ الإرث وصح العفو والاعتياض 


بالمال بالصلح”"" . 
6 م ييه 





0 لأ سد الوذ عااعن ععقه تعالى فكلا سفل.إظهاز الزنا خالمن سقه تعالى ؛ : أن 
المقذوف له حق في عرض القاذف كما أن الله تعالى له أيضا حق في عرضه» فثبت 
أن للد ضرت حق والحق الغالب لك تغالى:. قمر الأقماز +11. 

0 فلو عفا المقذوف عن حقه لا يسقط . 

) فلو مات المقذوف فليس لورثته إجراء 
ني حق الله تعالى؛ بيخلاف الشافعي فعند 
الإرث. الإقناع ؟/ 6م ء والهداية ؟/١07.‏ 

0 القصاص هو عقوبة الجاني بمثل ما فعل من قتل أو جرح 
شافعى ”7/ ١67‏ 000 

(0) أء م عي ف القصاض جببر اتكشار قلب درئة ب 

00 فلورثته الح ١‏ في القصاص أو التتازل عنه إلى الذية أو العفو 


إزحد؛ لأن الارث خلافة والخلافة لا تجري 
م حق العبد غالب فيسقط بالعفو ويجري ”يه 


أو إزالة معنى. الإفناع 





اجب ب 0|000 
84م ١‏ 





أقسام حقوق النه وحفقوق العباد 





(القسم الأول) أي: حقوق الله الخالصة (ثمانية أنواع) بالاستقراء 
(أحدها: عبادات خالصة"'' كالايمان وفروعه) وهي الصلاة والزكاة وغي ءى() 
ظ كفوعا للأيحان لأنها لا تمع د 
من الفرائضء وإنما كانت فروعا للايمان؛ 716 اليج للونا وب عبحد 
بدونها . 
ه دقور ل سس 
(وهى) اف العنادات الخالصة (أنواع ثلانة)” ' ., 


أحدها: (أصول كالتصديق)2, وهو أصل محكم للإيمان لا يقبل 
التصدق] لان [0ااني] تعبير هما نالع 60 


(و) ثالثها: (زوايدء كتكرار الشهادة) مرة بعد مرة. 





ْ أي: لا يشوبها معنى العقوبة والمؤنة. (؟) كالصوم والحج.‎ )١( 
فإن الايمان شرط صحة الأعمال كلها فإن لم يؤمن بالله تعالى فكيف يتقرب بالعبادة‎ 
. إليه‎ 

ع مجموع الزيمان وفروعه ينقسم إن هذه الثلاثة لا أن شي كل واحد منها 4 
الثلاثة.. انظر: التلويح / 10, نور الانوار١171؟»‏ فتح الغقار 10/7. 8 
أي: التصديق بالقلب وقبوله لوجود الصانع ووحدانيته وسائر صفاته ونبوة محمد 35 
وجميع ما علم مجيئه بالضرورة . فتح الغفار 7/ .5٠‏ 
3( الإقرار دليل على تصديق اقلت 


ُ فتى لذ 
رار تعاره كما الي الأحرس أو تعره كما فى المكره. الإقتاع شافعي 


لي الإقرار ركنا من الإيمان ملحقاً بأصله إلما هو عند بعضر العلماء كشمس الال 

لائخر الإسلام وكلير ود |ر.ى ظ ل ين الإقراد 

رط 7 أي من الفقهاء. عند بعضهم الإيمان هو التصديق وحله؛ د ١‏ 
خكام لمان ورور ا ظ ؛ أضول الترغسي 





أقسام حقوق الله وحقوق العياد موتح 
ا030 ]00 اند 
وكذلك في الفروع» أصلها الصلاة ة فهي عماد الدين» ثم الزكاة المترتبة 
زعمة المال؛ والبتن أصل؟ لأن المال وقارج 00 لم الصوم؛ لأنه شرع لقهر 
انس اقلا ضير قري 3 بواسطة النفس وهي دون الواسطة في الزكاة؛ أن 
النفس تميل إلى الشهوات وهي حبيثة فبها قبع ولا قبس فى مبقة"الققن: 
وكا اليه لي أيه واسطة. 


0 


''' الحم وهو عبارة عن هجرة الأوطان والخلان وفيه قطع مادة 
الشهوات وضعف نفس» فكان الحج بمنزلة الوسيلة إلى الصوه©؟. 

وبعد هذه الجملة: الجهاد؛ لأنه من فروض الكفاية””'2» وما تقدم فمن 
نزوضن الأعيان" 4 نوآها الرؤايد ما سواه" مخ ترافل العباذانك«وستقها: 
لأنها شرعت مكملات للفرائض زيادة عليها . 

(والثانى): من الحقوق الخالصة (عقوبات كاملة) المراد بكمالها كونها 
عقوبة مح ضة60) (كالحدود) مثل: حد العا وجل ال وحد 
القلف7 0 


(والثالث : عقوبات قاصرة كحرمان الميراث) بسبسا القتل فلا يثبت 2 





(1) «لهم م (؟) أي: صفة المقر. 

2( في (ب): ” 

(4) فصار اليد 0 من الصوم؛ ؛ لآنه لما قصد الحجح وهجر الأوطان والأهل والأولاد 
اتقطعث عند مادة العنزرات فضعفت انقسمؤزّالت غتها الشبطنة وقدر على تهره 
0 : قماز ١؟.‏ 

ره حي بف سيم 586 رقط الإثم عن عن الباقين ويكون فرضن عين إذا كان العدو 
داخل البلاد»ء وقد شرع لازالة كفر الكافر وإلا فهو في نمسه فبيح ؛ لأنه تخريب 
بلآد الله ويعليي عبادت قمر الاقمان 11 00 

)1( فضنان أدون عتما تلام . (0) أي: سوى ما سبق. 

(1) 

4 


لأنها تشقن الدقن وهي جزاء له. 

لقو افاقة بلق القن المكفة والرعم للمحصن» 
لاي عد شنارت الخير وهو ثبانون جلدة» 

وي تمانون . 


ده أكرونا لصيس يي 022027222722222 
1 يذ يا : 0 1ك يم 0 والاه الخاصي ء 2 7-7 
5 الأزي ل بو ضتمه باتقغصير «١‏ كا 1 اطضموءع سمسصضشصب . فإ. 
الس : 07 ِ 7 
ححقن_ ا ف [ 1 5 : / سِ 1 5 ١غ‏ . 
سارل بسح اقل الفط لمر سمي خط لجار #والشايير 
58 1 ظ 0 ا 
ذا اا ين ىح ماب المبااث جااء أ لمماشرة ٠‏ ا كونه عمو به ؛ فللأن 
ة ‏ 


غرم هالئ يلحق القادا بواسطة القتل . 
وأما كونها قاصرة؛ فلأنها عقوية مالية لا بدنيه. 


2 : 0 ِ 
(والرابع: حقوق دائرة بمحهنهنا) أى: بمج العيلقة"” والمقيية 
(كالكفارة)!*'. أما كون معنى العبادة فيها؛ 'قلأنها تؤدى انما هو عبادة مخضة 
كالصوم والعتاق» وأما كون معني العقّوبه فضياءع فالأنها لم 3 جب ابتداء ل 
ف ير أقعال17؟ توجد:من العياة ويكون فيها معتى الخطر فلا 


وححيثت أجزية 





)١(‏ سشطت (لا؟ من (ب). )١(‏ لسقوط التكليف عنه. 


() العشوية الكاملة هى القصاص. والاقتصار على الحرمان من الميراث عقوية قأصرة 
فيجازق ريه البالغ الخاطيء. أما الصبى فإنه إذا فل مورته عمدآا أو خط قاد يحرم من 
الميواف؛ لأن فعله لا يوصف بالخطر والتقصير لعدم الخطاب وكذا الحرمان عقربه 
والصبي ليس من أهل العقوبة. التلويح م/ م1٠ء‏ قمر الأقمار .1!١‏ 

(5) أي: لا ينبت الحرمان من الميراث في القتل بالسبب بأن حفر بثراً في غير ملكه فو 
فيها مورثه وهلك؛ أن الست 0-6 0 حة مه وإطلاق !| 53 على الحفر باعشار أنه 
شرط في معنى السبب أي : العلة؛ فإن فيل : قد ثبت الحرمان بدود التقصير كمن قل 
مورثه خطأء فالجواب أن البالغ الخاطئ يوصف بالتقصم لكونه محل الخطاب إلا 
أن الله تعالى رفع حكم الخطأ في بعض المواضع نفلة مه وللم .يرقعه في القثل 
لعظم خطر الدم. التلويح "77/1 . 

(0) فلو شهد على مورثه بالقتل فقتل ثم رجع عن شهادته ففيه الكلام لي لمق خائر 
اليش 

)00 وهنا أيه تو سول المباشرة. 

(1» العبادة: الخضوع للإله على وجه التعظيم . المعجم ؟/ قرم وكشا 
الفنون ”/447. 

ب 0 #الكاراه وإتها سميت كفارات؛ لأنها تش الذثرتء فالكفر 000 
لجزاء المكافأة على الشيء؛ يشال : جرزاه به وعبليه جزاء وجازاةه محازاة وجراء : 
العرب /١8‏ 150. / 

)١(‏ أي: على أفغال مسد هه 


2000 لمحم 


]اع 
ف ام طلا حا 








طن ١‏ ب كحافر البئر؛ لأنها''؟ جزاء الفعل» ولا على 
لا يوضف بالتقه ع كما مر ؛ خلا فأ للشافعي 0" 

(والخامس: عبادة فيها معنى المؤنة) وهي الثقل والكلفة (كصدقة الفطر) 
زان فيها جهة العبادة؛ وهي غوديا عندنة"": وليذا قرط اأصابنا القناء*ة 
لام يولم يشترط كمال الأهلية'' وجهة المؤنة وهى وجوبها على الإنسان 


(والسادس : مؤنة" فيها معنى العبادة كالعشر)"”'' أما جهة المؤنة فيها؛ 
فلأن العشر سبب حفظ الأراضي”''2؛ لأنه يصرف إلى مصارف الزكاة والفقراء 
الغارين الدافعين شر الكفرة» والضعفاء [54/ ت] الداعين لهم بالتصرة كما 





1 ع العقوية . 

() ففي نهاية المحتاج: لو أمسكه فقتله آخرء أو حفر بثراً فأرداه فيها آخرء أو ألقاه من 
شاهق فتثلقاه آخر بسيف فقده نصفين مثا فالقصاص على القاتل والمردي والقادء 
دون الممسك والحافر والملقى» وعليهم الإثم والتعزير. نهاية المحتاج 141/19» 
14 54» وانظر : مغنى المحتاج »ء 4 بجرمي 754 

) أي: كتسميتها صدقة وكونها طهرة للصائم واشتراط النية في أدائها ونحو ذلك ما هو 
من أمارات العبادة. التلويح 7/ .١1١‏ 

(4) لأنها ملحقة بالزكاة. 

() النية لغة: العزء»: وشرعاً : القصد إلى الفعل لله تعالى أ توجه التفس نحو العمل . 
الكشاف 147947/7. والمعجم ؟4085/7. 

)١‏ ولم يشترط كمال الأهلية المشروظة فى الغبادات فتجب في حال الصبي والمجنون 
اعتباراً لجانب المؤنة خلاقاً لمحمد فإنه اعتبر جانب العبادة لكونها أرجح. انظر: 
الهداية 23١4/١‏ والتلويح "171/7. 

0) لأنها تضاف إليه فيقال: زكاة الرأس . الهداية :5:8/١‏ 

0 أي: الله ريع 

3 ثما تخرجه الأرض فيه العشر إن كانت تسقى بدون تكلفة» ونصف العشر إن كانت 

! تسقى بتكلفة. الهدابة .75١/١‏ 

'أافلو لم يعط العشر للسلطان اسغرة الأرض والمؤئة فى العشر باعتبار الأصل وهو 
الأرض الثامية: وجاتب القنادة ثنه أنه ميرف معتارف: الذكلة:. العلووه 7/17 نتم 
الغعان" رالا تون الأنوان او 


ات د71 002 


او ل ”بعس وي ريعي 

ْ ظ ,ان )١1(‏ عرس 2. ع2 

وأما حهة العبادة؛ فلن مصرقه مصرف الزكاة 0 وفنا غلبة المرويج: 
فلأنها ثابتة باعتبار الأصل وهو الارض النامية وجهة العبادة باعتبار ما هو تابع 

(والسابع: مؤنة فيها معنى العقوبة كالخراج)”'؛ فإنه باعتبار تعلق 
بالآرض .مونة* :وباعتبار الاشتغال بالزراعة التيى.هي سيب الذل في الشريغة 
لكونها إعراض غن الجهاد عقوبة» والأرض أصل؛ والتمكن من الزراعة 
وك كان معس الدونة أصيلة : 

(والثامن: حق قائم بنفسه)”' أي: بذاته من غير أن يتعلق بذمة العبد 
قتع امسن الغنائم)'* فاق قيها الحياة حق اللهتحالى؟ لأله إغزان كيلف 


»١(‏ زواة العرزمذى أببواب الجهاد 8/ +١1‏ ولفظه عن أبي الدرداء قال: سمعت 
م الله يله يقول: «ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم'. 


00 آية التوبة وهي قوله تعالى: ##إِنّما الصَدَقتٌ لتر لمكن وَالْمنِِاينَ عي 
77 مم وف ال وَلعريد ف ييل لله وَأ التييل وجَة وت ال نا 
عَِيمٌ حَكيدٌ (0 ] 





(») لا يجب العشر إلا على المسلم ايتداء» وأجاز محمد كلل هاه على الكائي بسي > 
إذا ملك الذمي أرضاً عشرية لمسلم تبقى عشرية كما كانت ولا يوضع على أرض 
الكافر العشر في ابتداء الوظيفة؛ لأن فيه معنى القربة والكافر ليمن باعل للقربه. 
الفناية 17١‏ آ: 

(4) الخراج ضريبة يدفعها من رفض الدخول الدخول فى الإسلام مقابل بقاء الأرض في 
يده يزرعها ولا يملكها. 

(5) مؤنة على المعطى بسبب الاشتغال بالزراعة. 

الاك د 5 إذا 

6 قهلة المؤنة تعب ابتدذا علي عي 1 | وَأجَاز ا بقاء الخراح على المسلم إل 
اشترى المسلم من كافر أرض خراج . 

290 أأعة ليمى فيه العباقة ولاسدهة العقونة .زلا" سية المقنة: قمن الأقمار 11 8 

(4) الغنيمة لغة: : الربح. وشرعاً : مال أو ها الح به كخمر محترمة حصل ٠‏ ا وزاء 
أص بين حربيين مما هو لهم بقتال منا دإرطاف غيل أو .ركاب أل قدو ذللقة. الالح 
شافعي ١1‏ . 


)ةا 





يمام خا حنوق الله وحماوق المفماد 
زصار المُصاب بالجهادٍ كله لله تعالى كما قال تعالى: «قلٍ 


بل اسع ع عق 
6 الأنتال يِه - 


[الأنفال: ]١‏ 
ليسي أربعة مالو للغانمين منّة عليهم. لان العيك: ل يسمي 
والمغاددا المعدن اسم ليها خلق لله فى الأرض - الذهب والغضة 
ونحوهما”'' . 


(وأما موت العباذ) فكملك المبيع والثمن (وبدل المتلفات:. 
والمفصوبات” '' ونحوها)؛ كالير7؟) وملك النكاح وغيرهما© . 


#وتنقسم [7"/أ] هذه الحقوق كلها) سواء كانت :حفن لله أو للعباد إلى 
أصل وَخَلفَ0©؛ كالايمان مثلا أصله التصديق)”'' على مذهب أبى حنيفة كاذ 


وهو مأ اباك آ منصبور الماتريدي8 ١‏ 1 تنك (والاقرار خلف). 





1( ال تعالى: 2 ص لأَلِ فر نمال يله وَالرَسُولُ فَأَتُوا لَه سبوا دَاتَ يمك 

لبأ أله ومسو إن كش مؤي (40. 

بغي أن يقى كله نه تعالى» ولكن الله تعالى أحل للواجد في غير ملكه أو و في ملكه 
بعة أخماسه مِنَّهَ منه وفضلة . الإقناع شافعي ١م١5‏ وفتح الغفار “/؟17؛. ونور 


6 


الأثوار 010 
د الغضب الة: أل الشيء ظلمأء وقيل: أخذه ظلماً جهاراً؛ وشرعاً: استيلاء على حق 
الغير بغير حق. الإقناع شافعي 807/١‏ 


في ملك المبيع والثمن والدية. انظر: فتح الغقان 7# 5ه وتون الأنوان با 
كالطلاق. انظر: قمر الأقمار 710/7 

دخلف أي: يقوم مقام الأصل عند التعذر. نور الأنوار 7177. 

أي : التصديق بالقلب والاقرار باللسان. 

في (ب): اما نختار» . 

مو محمد بن محمد بن محمود أبو متصور الماتريدي من كبار العلماءء كان 0 
المتكلمين وعرف بإمام الهدى وكان قوي الحجة مفحماً في الخصومة» دافع عن 
عشائد المسا وود شبهات الملحدين وله كتاب التوحيد»ء والمقالاات وبيان وهم 
المعتزلة وت القرآن. والجدلء ومآخذ الشرائع» ورأيه وسط بين المعتزلة 
لالأشاغرة: ماك يسدرقتل سنة (##ه. انظر؛ الجواهر المضيية 78/ 15+ والفوائد 
البهية 1968, وهدية العارفين ؟/5”. 71؛ ومعجم المؤلفين 0 


للد 


1 


افا نك اله لمشهاء فأصله التصديق والإقرار معا. ثم صار الإقرار أصلاً 


) ا ظ 
بقوم مقامه وثترتب عليه احكاف”! كما في المكره على الإسلام. فإن إقراره 


خ ! أ 0 
قائم مقام مجموع التصديئ_ والإقرار وإل عدم التصديق فييك . 


, : 5 د 4130 حي . 
مستياءا خلفا عن الإيمات الذي هو التصديق وا دوفرار 5 (في أحكام الدنيا) َأ 


وهنا بوحميق ف ننصيل يطلب من رسالة «حقيقة الإيمان» ٠"‏ لأستاذنا 
الإمام كمال باشا زاده”". 





)١(‏ أي: صار الإقرار المجرد قائماً مقام الأصل في أحكام الدنيا فتترتب عليه الأحكام. 
فتح الغفار 7/ 14. 


0( فيكون دهمي وماله بسعويوهاً بهذا الإقرار ويصايع على جنازته ودلك ؟ لأن التصديق 


بالقلب أمر باطني لا يعلمه إلا علام الغيوب» وهذا الإقرار دليل على هذا التصديز 
فيقوم مقامه فى إجراء أحكام الدنيا. قمر الأقمار 147. 
9 أي :من الإقران: 
(4) لم أعثر على هذه الرسالة. 
ان يقول المكلف بلسانه المطابق لما في جنانه: آمنت بالله . 
وفيه إشار بأن الإقرار له اعتبار على خلاف في أنه شطر للإيمان إلا انه يسقط في 
بعض الأحيان أو شرط لإجراء أحكام الإيمان كما هو مقرر وإليه ذهب الماتريدي 
وهو الأصح عند الأشعريء ويؤيده قوله تعالى: «أوْلِيكَ حكَتبَ ف ميم الإبكن» 
[المجادلة؛ بعض آية: *؟], ظ 
اه المحققين من الأحئاف أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان شرط 
أعراه '* كام :في الدثيا. حين. آن من مندق يقلبه. ولم .يقر بلسائة .بع فمكنه من اليا 
حي حك تعالى ضير يتؤمين في أتسيكراء الدنياء كما أن المنافق إذا وجد منه 
وكرزار دون اله بى كان مومنا فى أحكا الدنيا لو كه طه وهو الأكرار؛ كافرا 
: ساو 2 َ امت 5 
سيد تعالى لعدم التصديق . 0 
ست الأختاق أن الإيمان هو التصديق بالقلى والإقرار باللسان إلا أن 
بقراد ركن زائك بحب ؤ َ | : 7 َ شك 0-6 آ ا 
السبقرط». فير 0 بعدر الإكراه» والتصديق ركن أصلي ل بجحت 
على ركان من أ ا نان وم يقر بلساه من غير عدر لم يكن ل ”.و 
الأكير د ع 0 كر ماعب شمسن الآئمة وكثير من الفقهاء” انظن! 
ره . سرار رقمل أضول الب 
مو : الحجمل برك د |[ أن :. كميال ُ سبي 4 م 1 
ا اله الناويي؟ ليا موحد 1ن د الفنون وليس لابن 


كان مؤمنا عند 





يد الصو كا يوي «الجحيييييم وا 8 


دياه حقوق الله وحقوق العياد مس 
بيب ب 5 5217 
ظ د01 . . وي 
(والطهارة ١‏ بالماء أصل) في الوضوء والعُسا 9) (والتيمم”" خلف) عنه 
١ 5 / 3‏ 7 لع ! 
مطلقا عندناء أي : برتقخ الحددث” * بالتيهي: لكت إباحة الضاذة إلى خانة ومين 
نا خلافا للشافعي يََنْهُ فإن عنده خلفيته لضرورة الاحتياج إلى الصلاة ١‏ 
لكونه رافعا للحدث حتى لم يج: ٠‏ و0 


: 1 
أداء الفروض بتيمس واحد عيرة”؛ يجوز 





كمال باشا مصنف فيه. تعلم في أدرنة, وولي فضماءها ثم الإفتاء بالآستانة؛ وله 
تصائيف كثيرة منها: طبقات الفقهاء (خ). وطبقات المجتهدين (خ): ورسالة في الجبر 
والقدر (خ)» وإيضاح الإصلاح في فقه الحنفية (خ)ء وتغيير التنقيح في أصول الفقه . 
وكان أستاذاً للشيخ حاجي أفندى المعروف (بشَرّه ميلان) الذي هو أستاة خيغن 
صاحب المخطوطة كما ذَكر في كتابه نظام العلماء إلى حاتم الأنبياء ترجنة (9١)ع‏ 
وذكر أيضا أنه كان مجدد الإسلام على رأس المائة التاسعة؛ توفي عام (0٠414ه‏ _ 
11م). انظر: نظام العلماء إلى خحاتم الأنبياء ترجمة رقم 15. الفوائد البهية ١؟.‏ 

وهدية العارفين .١5١/١‏ والأعلام الى 

الطهارة لغة: النظافة والخلوص من الأدناس حسية كانت كالأنجاس أ 

بالعيوب. يقال: طهر بالماء وهم قوم يتطهرون أي: يتنزهون عن العيب. 

وأما في الشرع: فاختلف في تفسيرها؛ وأحسن ما قيل فيه: إنه ارتفاع المنع المترتب 

على الحدث والنجس . الإقناع شافعي .١5/١‏ ظ 

الغسل يضم الغين وفتحها لغة: سيلان الماء على الشيء مطلقاًء وشرعاً: سيلانه عل 

جميع البدن مع النة. الإقتاع شافعي آرثرة. 

التيمم لغة : القصدء يقال: تيهمت فلاناً ويممته وتأممته وأَمَّمْتهء أي: قصدته. 

وشرعاً : إيضتال التزاب. إلى الوه واليدين بقزائظ مخصوصة: وخصية يه هذه الأفة. 

الإقناع شافععى .7٠١/١‏ 

[ك) الحدث: الصغير السن. وعتد الفقهاء النجاسة الحكمية التي ترتفع بالوضوء أو الغسل 

أو التيمم . المعجم الوسيط .١5١/١‏ 

لأن التراب طهور بشرط عدم الماءء وكل ما هو طهور بشرطء. يعمل عمله ما بقى 


مرطه كالماء قإنه طهر بشرط كوئه ظاهراً فيعصل عمله ما دام شرطه:موجوداً. الهدانة 
.64/١‏ 


011 و معنوية 


لأن التيمم طهارة شعرووية وأ الحاجة إلى الفرائض تزول بفرضض:واحد ولا تتجدد 
حاجة أخرى إلا تيه وقت آخر يتعلاف الوائل: الإتاع شافين 1/1 5 
ل 2000 حم فين فرظ الأن الويضيء قات 

سايم ونيا الس اي 71 
الوارة معيرد وو يا اللبريد مسو اا لك الا ل 
الاية [المائدة : 1]ء والتيمم بدل عنهء ثم نسخ ذلك في الوضوء بانه ظ 5 


0 





| شرح سمت الوصول إلى علم #وك سس اوصول الى علد لاوز 
7 54" مت 01111 2 تبي ا 





ااحتلف أتمتناء فقال أبو حنيفة كأنْهُ وأبو يوسف كآنه : إن الخلافة 
ين اماه واعراب؟ لأنهتعالى نص على عدم الماء عند النقل إل الث 
لد دن يدا 4 [النساء: 7]48" فيجوز إمامة المتيمم للمتوضئين 
وقال محمد وزفر رحمهما الله: الخلافة بين الوضوء والتيمم؛ لأنه تعالى 
أمر بالوضوء بفوله: لتقيو ثم بالعيمم عند العجز بقوله: «قتئ]4 
وقانت التقلةقةا نيما ؟ انين الماع والعرات»: 
ولما كانت الخلافة بين الطهارتين كانت طهارة المتيمم أضعف من 
ظيازة المفوظو كلد بجر إنافقه 8" وشرظ قونه كلقا عدم الأصل في 
الحال على احتمال الوجود”" فيصير منعقداً للأصل”'' ثم بالعجز عنه يتحول 
إلى الخلف . 


- اتوي مع انالد وا واحدء وبقي التيمم على ما كان عليه. . ولآن التيمم 
طهارة ضرورة. الإقناع شافعي رملا 
)١(‏ والخلاف يبتنى تارة على أن التيمم رافع للحدث عند الأحناف مبيح للصلاة عند 
الشافعية» وتارة على أن التيمم طهارة ضرورية عند الشافعية ومطلقة عند الأحناف. 
حاشية اللكنوي على الهداية /١‏ 07. 
(0) في (): (ب) ظهَلمَ يحدوا مآ تنما م 
[المائدة في بعض آية 5]. 
0 فالخلفية في الآية بمعنى أن التراب خلف عن الماء وعلى ذلك فالتيمم ليس يخلف 
عن الوضوء بل هما سواء في إزالة الحدثء. فالطهارة التى هي شرط الصلاة خاص 
بها فيجوز اقتداء أيهما بالآخرء وهذًا الخللاف. قن كتير :صلاة الجنازة؟ لأنه يجوز 
إمامة المتيمم للمتوضئ بلا خلاف. انظر: الهداية 0177/١‏ فتح الغفار 77/8: نور 
الأنوار #/ا8ا, 
(؟) أي: بين الوضوء والتيمم: سب من 
)0( وبناع القوي على الضعيف لا يجو 
050 لآن الأضلٍ إدا فل ل ييه يصح انلقف عنةاغ وَكذا إذا عان الأصل موجوداً 
00 اسار م دي نور الأنوار 717. 0 
ي المنار وشروعه: فيضير السب متعقداً للأصل بمعفى أن:الأصل يثبت أولا 3 
للع يمسر الشض: كها أن السبيت 


في وجوب الوضوء هو 


اه اسم ا ال تس وا بو وتان با رربو بور سي بسسسم بوسر راون ولارية يسن سد اسح حي م رد د حم انء اح تح حم أ 


1 7 مالقا اذا الللفالةة غلا الاللالسسسسسن هد 02 


306060606060606 لحت تت لد| فوم ا 

(وكذا أداء أحد الأبوين الايمان فى حق الصغير خلف عن أداته) أى . 
ش 06 يوبع زسفم_ ع6 ' َ 

(ونحوها) 5 تحنعيه بجعية امل الداز عن تبعية أحيد الأبوية فين إثثات الإسلام 

الفياة ف الإقويى ى # ف م ١‏ 7 --0 

في الذي سبي ” صغيوا أي ارج إلى دار الإسلام حتى إذا وقع صبى فى 

الغيمة فى سهم رجل من الجند في دار الحرب فمات هناك يصلى عليه لسبة 
00 00 ل 0 

حكم الإسلام بالتبعية '. 





- انعقد موجيا للوضوء ثم بالعجز عن الماء انتقل إلى خلفه وهو التيمم وتظهر فائدة قيد 
احتمال الأصل للوجود في يمين الغموس وهي الحلقه على ماضن كادياً عمد قلينا 
لا تجب الكفارة التي عي خلف عن اليرَ لعدم الإمكان؛ لأن الزمان قد فات. 
والحلف على مس السماء فإن اليمين قد انعقدت موجبة للبر لاحتمال وجود المس فى 
الجملة للأنبياء والملائكة والأولياء إلا أنه معدوم عرفاً وعادة» فانتقل الحكم إلى 

.147 /9” الخلف وهو الكفارة. فتح الغفار "/ 057 ونور الأنوار 377"» التلويح‎ ٠ 

)01 دتخري عليه احكام الاسلام قيرت مق موركة النؤمن لآ حن حوره الكافة واثفاتك 
نصلى عليه صلاة الجنازة ويدفن في مقابر المسلمين. 

3( ع ونحو الصورة السابقة في تبعية الصغير أجل أبوية في الإسلام. 

في (ب) : افى. الزمئ»!. 

0 السينة التاسوو (وصف بالمصدر) يقال: سبى عدوه سبياً وسباء: أسره. المعجم /١‏ 
1 

)5( ان؟ يعق .ها سار أداء أحد الأبوين خلفاً عن أداء الصغير صار تبعية أهل الدار خلفاً 
عن أداء أحدهما اي ؟ أحد الأبوين»:وإذا لم توتجند تبعية أهل الدار ارت مسنة 
الغائمين خلفاء اقنلا إذا سبي سبي فإن أسلم هو بنفسه مع كزنه عاقلا فهو الأصل: 
إلا فإن أسلم أحد أبويه فهو تبع لهء وإلا فإن أخرج إلى دار الإسلام فهو مسلم 
تعب الدار؛ وإن لم يخرج بل قسم أو بيع من مسلم في دار الحرب فهو تبع لمن 
ساه في الإسلام فلو مات يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. 
لم التحقيق أن عند عدم الأبوين ليست تتعينه خلفا. عن أداء أحد الأبوين بل عن أداء 

الع تقسةه كانه المت لف ققتفى الميرانت بوععن صبعة يقن ابه الأزه عيلق 

إن انميت لا عن أبيه لئلا يلزم للخلف خلف فيكون الشيء خلفاً وأصلاً: وقد يقال : 

| استناعافي كون الشيه أصلا هن وسنه وعلقاً منوجه. التلريم #/قلااه ور 

الأنوار 717 فتح الغفار #/ 37. 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 








أسباب الأحكام 





مي 2225252-2-221 . يللد 
جسم وت 5 
)ا لسسميتو--” 


ولما بيّن أحكاء”' المشروعة عقبها ببيان أسبابها فقال: 
(ثم للأحكام المشروعة بالأمر والنهى بأقسامهما) المذكورة فيما م 
(أسباب) المراد بها العلل الشرعية مجازاًء لا الأسباب الحقيقية التى لا يضاف 
إليها و سحتو ات الأحكام”'' . 
واعلم أن السبب إنما يعرف بإضافة الحكم إليه؛ لأن الأصل في إضافة 
الشيء إلى الشيء أن يكون الشيء ]1/7١[‏ المضاف إليه سبباً للمضاف . 
وأما إضافة الشيء إلى شرطه فمجاز؛ لأن اتصال الحكم بالسبب اتصال 
ثبوت» واتصاله بالشرط اتصال مجاورة» فلا شك أن اتصاله بالسبب يكون 
يسبب الثاني : البيت”*', والفطر والإسلام شرطان للوجوب. 
(1) هكذا في (1). (ب): والصحيح «الأحكام المشروعة». 
5 السبب الحقيقي هو ما يكون طريقاً إلى ال لحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا 
وحجوت. فتح الغفار 12 
اذا | عدم 2 5 ' 
سحيب المتقيي:ما يكرن ا طرة إلى الحكم؛ أي: مفضياً إليه في الجملة بخلاف 
"١‏ سا 5 مهضية إليه من غير أن يضاف إلبه وجوب الحكم؛ أي: إذا 
ع ! ( : | تحضم نزت 5 
وي 0-0 يضاف وجوب الحكم إلى العلة» ولا وجود أي: وجوه 
متي الملا" د يكون له تأثير فيهء كما يضاف الوجود إلى الشرط» ولا بعقل 
واسيلة رن ' ا الوجوه بحيث لا يكون له تأثير في جود الحكم أصلا ! 
2 بعر و الى كان كذلك لى يكن بيبا حقيقيا بل عيبا لناشبيةالعة 
جما فيه معنى العلة. أصول إل . ا ع الا 
١ |‏ و لسر خسى ل 10" اللو ع/ ,1٠١8‏ نورا كك 
. 5 حكام ,١ ١8/١‏ | رت 0 جه 
7( أي: سبب صدقة الفطر ر؛ لمستصفى ١/غ4.‏ 
ا د ياس يمويه؛ لازي ]+ اء َ 1 1 ١‏ 
31 الإضافة البيت إلى د لأنها تضاف إليه يقال: زكاة الرأس . الهداية 1/١‏ 
ّْ © 2 2* حمج البيت. الهداية ,989/١‏ 














في وستواتت الايمان) أي : بالله تعالى (حدوث العالم الذي هو عَلَم) 
١‏ عبامة دالة (على وجود الصانع. وسبب الصلاة) أي: سبب وجوبها 
يجاب الله تعالى في حقنا (الوقت) ولذلك يضاف إليه ويقال: صلاة المجر 
ونحوها . 


) 


(والطهارة) بالجر عطف على الادة ا (والصلاة) بالرفع عطف على 

ع َ 8 َ ا 

الوقت »؛ اي : سسا وجوبها ولذلك يقال : طهارة الصلاة 0 
(والركاة) أي: سبب وجوبها (ملك النصاب) أي: ملك المال وهو 


اكغانة البفق النامى الزايد على قدر الحاجة”". 


إضافة الصوم وتكرره اك إل أنه تعالى لما أخرج الليل عن محلية الصوم 
0-0 ف امولعم اع عدص معو صف مقة) مدوم إن 20 3ه .-. ظ 
بقوله : ##فالكنّ ننثوق وَتَا ما كتب أنه لم وَطُأ وأشريواك ١‏ [البقرة: 1141. 
(والفطر) أي: سبي وجوب صدقة الفطر”"' (رأس يمونه) " اى : يعوم 
بكفابنه”"» ويلى عليه”*2: إلا أن إضافتها””'' إليه مجاز؛ لأنه شرط وجوبها كما مر. 





)١(‏ أقي: سبب وجوب الضلاة الوقت» وسبب وجوب الطهارة الصلاة. 

(؟) من أول قوله: «أي: سيب وجوبها» إلى قوله : اطهارة الصلاة» ساقط من (أ). 

() فنضاب الفضة ما بعد المائتى كرهم. وليس فيما دونها زكاة» فإذا كانت مائتين وحال 
عليها الحول ففيها خمسة دراهم ثم في كل أربعين درهماً بعد ذلك درهم عند أبي 
حنيفة؛ وعند الصاحبين ما فوق المائتين لعناودوفر قرول الشاففن 8ه 
وأما الذهب فليس فيما دون عشرين مثقالاً من ذهب صدقةء فإذا كانت عشرين مثقا لأ 
نفيها نصف مثقال ثم في كل أربعة مثاقيل بعد ذلك قيراطان» وليس فيما دون أربعة 
صدقة عند حي حنيفة» وعئدهما تجب بحساب ذلك. انظر: الهداية /١‏ 195غ. الإقناع 
شافعي .١١7/١‏ 

0( أى : تكرر الصوم بتكرر رمضان. 

(9) في (أ): (ب) كتبت خطأ هكذا: (فالآن باشروهن وكلوا واشربوا) [البقرة» بعض أية 


لآث ا ]. 
د في (أ): تبمؤنة». (4) في (): "١بكفايته'.‏ 
( آ 


) فيخرج عن نفسه وعن أولاده الصغار ومماليكه. الهداية .1١8/١‏ 
'')أي: إضافة الصدقة إلى الفطر. 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 





لدم 0151 


-. ٠ (والحم‎ 


الوحت ري ووم بار الام تحقي أي لأرض ال 
ف اليم بده ع اا اذا أذ 4 الورع أفة ولهذا يضاف إليها 
فنا قرء من الزواعة حى يجمه ع ْ ا -_ 0 
: . و ظ بتكر ا يخلا ف الخرا ؛ (أو 
ويقال ' و الأرض» وتكرر لوجوب 1 لي : ََ 
ل النامية بالنماء التقديرى وهو التمكن من 


تقديراً) أ سبي الخراج ' : ض 
(؛». (والمعاملات) ال سن مشروعيتها (توقفابناء 


الزراعة وإن عدم زرعها” ٠.‏ ْ 
العالم المقدر) بتقدير الله تعالى إلى يوم القياهة (على تعاطي 0-0 أي : 
تعاطيهم لبعض الأشساء التى يحتاجون إليها ؛ لأن بقاء العالم يبقاء الإنسان. 
وشاؤّة بالتناسل والازذواج ”ا وإنما يحصل بالمال وهو بالمعامللات . 


(والعقوبات نااسست إليه) أي: سبب كل منها شيء كنت إلية كلك 

اعد لت 010 ِ. 

العقوية (من قتل بالعمد) بان لما هو سبب عموية القصاص » (وزنا) بيان 
لما هو سيب الرسج 0 والجلد للمحصن ولب ا (وسرقة) بياث لما هو 





6 ف (ب): اصطلم". والمعنى إذدا أهلك الزرع آفة , 1 

(؟) فيتكرر العشر بتكرر الزرع؛ قال تعالى: ظوَمَاتُواْ حَقَّهُ يُوْمَ حَسَسَاوِن» [الأنعام؛ بعض 
هه 151 

() فلا يتكرر الخراج بتكرر الخارج والعشر يعكرر؛ لأن عمر َيه لم 
مكرراًء ولآن الخراج للأرض كالأجرة فإذا أداها فله أن ينتفع بها ما 
رار أما العشر فمعناه أن يؤخذ عشر الخارج ولا يتحقق ذلك إلا بوجوبه في “ل 
خارج: وأيضاً إن غلب الماء على أرض الخراج أو انقطع عنها أو استاصل الزيع أ 
سماوية فلا خراج عليهم لقوات التمكن :من الزراعة :وهو الثماء التقديري المغتبر في 
الخارج حتى لو بقي من السئة ما يمكن الزرع فيه ثانية وجب لوجود التمكن. انث 
شرح فتح القدير 0751/4 والاختيار 7/5 157غ الهداية قر فاع لان" اك 

(64 في (ت): افرعهاة. (ه) فى (): «بالازدواج"' ىر .., 

(:) القصاص ثابت بقوله تعالى : هآ ا موا يب علك. سا فى اقل له ب 
َالْمَبدُ بِالْمبد والأنقٌ بالْأنقّ» [البقرة» بعض آية: 178]. 

0 الرجم هو أن يُخرَجٍ الزاني إلى أرض فضاء ويُرمى بالحجارة حتى يموت» ويجدا 
الات صدرها؛ لأنه شع لها ولا يحفر للرحا :؟ أيه نقتة ما حفر لماعز' 

.51١/7 يه‎ 


(48) أ: الزثا فيب 1 7 2< 
نه الوقااضبي أيهم الستضيبويالة عير ابسن واقينية الجلد ديب 8 1 


شاء ويزرعها 


آل 





1 5 
دك فكي (والكقارات) أل عب : ْ 
رب القطع © (وا” رات) أى سب كل منها (أمر دائر بين الحظر 
بى: الكفارة دائرة بين العقوبة»ء والعبادة. أما معنى العبادة؛ فلأنها تؤدى 
بعد 20 00 6 : : لو 
الصومء وأما معنى العقوبة؛ فلانها لم تجب ابتداء. بل وجبت جزاء على 
ارتكاب المحظور فوجب أن يكون سببها دائراً بين الحظر والإباحة ليكون 
نعنى العبادة مضافا إلى صفة الإباحة: ومعنى العقوبة إلى صفة الحظر. 
وسنظور ني ستيكة إنه ماي على الصوم فيصلح سبباً للكفارة. 


(والقتل خطأ) فإنه من حيث الصورة رمي إلى صيدء وهو مباح. وباعتبار 
رك التبت هو محظور؛ لأنه أصاب آدمياً . 


هذا الذي ذكر من بيان الأسباب طريقة المتأخرين» وأما المتقدمون من 
شايخنا فقالوا : 


0 1 ام ا . 
شكرأ لنعمة الوجود شي النطق وكمال العمل . انلك : وححيتث شكرا لنعمة 
الوبب ب ب ا ااا 0 0 

ليضرب بسوط لا ثمرة فيه ضرباً متوسطاً ويفرق الضرب على أعضائه إلا رأسه ووجه 
ارقر جيه , 

ويضرب في الحدود كلها قائما غير ممدود؛ والنساء قعوداً: لم إن كان حرا فمائة وإد 
عن عبدا فخمسون. الهداية ؟/ .01١١‏ 

“تقطع يد السارق اليمتى من مفصل الكقرع .وهو العظم الي يمس ا ١‏ 
مرف ثانيا قطعت رجله اليسرى من المفصل الذي بين الساق والقدم؛ 0 
لطعت إرنة اليسرى؛. فإن سرق رابع قطعت رجله البعتئ» فإن سرق يعد 5 زر 


دقيل: يفلنا َ فناحع شأة 19 . 
(١‏ علوي 3 2 3 على حنايا مثل عطايا وهذا قثيل. 
220 الدنب والجرم جمعها جنايات وتجمح د اك 

| آ ض ظ 
م 2 المنير 201117//١‏ والمعجم الوسيط ٠155/١‏ 


ل قولء : «الوجود» إلى قوله: «الصلاة» ساقط من (ب)2. 


نكر "رك بوررةب ا بج لايس بعد مدع 





ع2 


شرح سمت الوصول الى علم الأصول 











الأعضاء السليمة؛ والصوم وجب شكرا لنعمة أعضاء الشهوات» والزكاة لنعمة 
المالع والح" لنعمة البببةة. 


7 ٌ ييه ٍ المتقدمين والمتأخرين فى اناف العادات» فالمتقدمود لها قالوا 

- 1 الله تعالى علينا شكراً لها فإنما أرادوا الأسبان التحقيقية ».والمتاحرون ل 

ل 0 بكل لترجين بن الهمام في التحرير سس أن الأوجه ل 2 

11 ' دلي النعم المفضية في العقل إلى وجوب الشكر: لوس | 
* امم يكون سيا للشكر.. أما الواقك فجدي به الملانة. ف الثقان 19/7 


- - مم ماصع قدص ١‏ 17م م مس مم مم مم سمس نه ماسسه كسسمسصة .اسم مم ماق اشسحاه مدطصا عق طم متام عه ! عع طُّ د مسد هسم م هأ ١‏ صا اد ممه ماص 11 0 2 













مت 1 
الفصل الرابع 





(فيما تتعلق به الأحكام)"'' الشرعية. 
اعلم أنه إذا تعلق شيء بآخر فالشيء ء المتعلّق إن كان داخلاً فى الآخر 
نبرراركن» وإلا 3 كان مؤثراً شيك فعلة”” 1 وإلا 1١لا/ب]‏ فإن كان موصلا إليه 
في الجملة 00606 ُ وإلا فإن توفف عليه وجوده 1 وإلا فلا أقل من 
أذ يدك على ويجوده فعا 
(وهو) أى : ما تتعلق به الأحكام (أربعة أقسام) أنشا: 


0 كلمة «الأحكام» ؛ ليست من المتن في (أ). 

1" أ إد كان المتعلق بالشيء غير داخل فيه فيه بل كانت مؤ ' 
8 أي : إن كان المتعلق بالشيء ا ولا مؤثر في ذلك لشيء 
في الجملة فيكون سيا . ' لع سان 
أي : إن كان المتغلق بالشيء , غير داخل لا مؤثر ولا موصل ' إلى ذلك الشي 
ترئف عليه وجود ذلك الشيء ء فكون شرطا 
أي : ' إن كان المتعلق بالشيء غير داخل 
متوقف وجود ذلك الشيء عليه» وإنما 
عاامة , 


2 أ فه فيكون علة. 
وان موساد إليه 


1 + غ4 بالا 
بن ا ولا موصل إلى ذلك 0 
يا على وجردائلك القي؟ ايكذ 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 


1 3 : ا 
(القسم الأول : السيب)» اعلم أن ها يترقب 0 الحكم إن كان شيغا 
سم السبب» وإن كان بصنعه فإن كان الغرض من" ول 


الست أيشينا مينا؟ أ وإن أدرك العقل 


علة؛ ويطلق عليه ١‏ 
وي ندل أو و ال 


تأثيره كما ذكرنا في القياس يختضص بأسم 
(وهو مل بعهناً سب 1 السيوفى اللقةاها يموصل به إلى 
المقصوه”"': وفي الشرع ما ذكثرة العنض”" “ال(ومو .ما يكدون اطريقا إلى 
الحكم)”" خرج به العلامة؛ لأنها ليست بطريق إلى الحكم بل هي دالة على 
طريق الحكم (من غير أن يضاف إليه وجوب)”. 
يوب يه العلة©© (ولا وجود)”'2 خرج به الشرط”2©'7: (ولا يعقل فب 


)١(‏ هكذا في (): (ب): والصحيح: «ما يترتب». 

(5) ذكرت العبارة هكذا في (أ)؛ (ب)» والأوفق فى التعبير أن يقول: فإنه يختص باسم 
العلة. 

(4) سبب حقيقي» أي: ليس فيه شائبة العلية أصلاً . 

(5) قال العوهري. السبب الحبل؛ وكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور. المصبح 

00 يار انق لمصنف . (/07( أى : مفضيا أ إليه في الجملة. 

المرادوسيع من الوجوب صحة قولنا : ' وجد السبب فوجد الحكم. 

ب لانه إذا وجدت وجد | 

١)أي:‏ ولا 

عسي : دجرد للحكم فيمكن أن جد السبب بولا يوجد الحكم. 

حيث يضاة 





: ع الستنب 
الة م الأول سا 


1ك سسسب سه ل لي 1 


3 (5)ع / 5 : 0 "8 َك‎ 5 ١ 

بعاني العلل) يذ ”يكو لاتير في بوصو لمتكم أماة ف بواية ولا .. 
ظ ؤ ظ 1 5 . 3 5 : 5 : 5 مي ال وس 

حرج به الس بب الدى له شبهة العلة والسبب الذي فيه معن العلة: كما سيأتى . 


[لكن يخال بينه وبين الحكم) أي : عن وجود السيب وبين ,وجوه البرك 
إفلة لا تغياف1/7911] إلى السبي]7؟ أ؟ إلا تكوب سكناية دم عدون 
ا ا ل ا 
تا ؟ ان الدلالة تعرريا صححع.ن.. © وقل تخلل ؟ وبين حصول القضيدةة 
ما هو علة غير مضافة إلى السبب. ده الفغل الذي يباشرة المدلول باقس | 
نلا يمكن إضافته إلى الوب 


زأها ماف السجاية عند بعض المشايخ فليس لكونه سيا نل لجن عه 
ا وأما دلالة المحرم على قثل الصيد فجناية؛ لأن, التزم بعقد الإحرام 
أن افق عزني فدلالته مؤيلة للآمن فيكون جتاية فيجتب الضماق عل © 





01 انظر في تعريف السبت: المدخل لهذهب أحمد 1 والتعريفات ١١١غ‏ وجمع 
الجوامع 4/١‏ والمستصفى .414/١‏ وإرشاد الفحول 5. والتلويح “ا 

() أي:علة مؤثرة في الحكم فيكون الحكم مضافاً إليها ولا تضاف إلى السبب بأن تكون 
العلة من الأفعال الاختيارية: إذ لو كانت العلة مضافة إلى السبب والحكم مضاف 
لبها لكان السبب علة العلة لا سبباً حقيقياً. نوز الأنوار 974. 

9 أ أن الْدَلالة سبيب حقيقي للسرقة والقتل؛ لأنها تفضي إليهما من غير أن تكون 
موجية أو موجودة. نور الأتوار . 

' أق: السبب والمقضود الدلاقة. (0) وهو السرقة والقتل. 

و تع بالفرزوزة أن كل إنسانة كل على افعل سوع أن يفعله وبل لعل الل يوققه إلى 

ث فلا يلزم من الدلالة الفعل . التلويح / ٠٠١4‏ فتمم الغفار 8/ 54. | 

5 نه إذا مبعى سد إل لا ظالم في حق أحد بغير حق حتى غرمه السلطان الا 

يضمن الساعى ؛ لأنء صاحب سبب محض؛ لأنه سعى لأخذ المال» وأما الآخذ 

اباره فهو السلطان الظالم لكن أفتى المتأخرون بضمانه لفساد الزمان بالسعي بالباطل 

1 7 للسعادة عن ذلك. التلويح "/ 5 .٠١‏ فتح الغفار */ 54» نور الأنوار 774. 

لهم *” من الاضظياد. 


ل جانيا يترك الأمن فيجب عليه الضمان بهذا الوحةه لا لكونه سببا محضا لقتل 





شرع منت الال الى غلم الأسبول 


#اليزقم إنا.ذل الاق على الوديعة يضمن لكونه ثاركا لها الترم» التحفظ". 


(ومنها سبب له حكم العلة) ولذا صار الحكم مضافا إليه (وهو السبب 
الذى أضيفت العلة إليه كسّوق الدابة وقودها) فإن كل واحد منهما '' سبب 
لف ما يتلف”" بوطئها حالة السوق والقود. وتخلل ا وبين المتلف ها 
هو علة وهو فعل الدابة» لكن هذه العلة مضافة إلى السّوق والقود؛ لأنيي©) 
أكرها الدابة على الذهاب المشروط بالسلامة فيكون لهذا السبب حكم العلة 
لكونه علة العلة فى الحقيقة والحكم يضاف إلى علة العلة إذا لم تكن العلة 
صالحة للإضافة إليهاء وههنا العلة غير صالحة [١"/ب]؛‏ لأن فعل 
العجماء"'' هدر فيكون فعل الدابة مضاف إلى السائق والقائد؛ فيكون التلف 
مضافاً إليه فيما يرجع إلى بدل المحل وهو الضمان"" . 








وأما فيما يرجع إليه جزاء المباشرة”* فلا يكون مضافاً ليه حتى لا 
يحرم عن الميراث”'''؛ :ولا تجب عليه الكفارة والقضاض ©01١7‏ , 

(ومنها سبب له شبهة العلة ويسمى سبباً مجازياً)؛ أي : باعتبار ما يؤول إليه2""0, 
(كاليمين قبل الحدث) سواء كانت بالله أو بالطلاق» أو العتاق؛ لأن اليمي. لل 9"© 





)١(‏ أي: يضمن؛ لأنه ترك الحفظ الذي التزمه بعقد الوديعة. 
0( أئ: السوق والقود . 
في () اما يتعلق1: والمراد ما يتلف من المال والنفس . 


)0 أكيا؛ ابن كل اواحد من الوق والقود. 
(2) السائق أو التائد. 


2 0 ' 

0 آي اللي أل فيج برف )0 أي : الدابة. 

0 أى : يا 0 ا قد ٌْ 5 00 أي : جزاء الفعم . 

ظ 95 ”> نخونا جراء المباشرة مشافا 0 0 
)١(‏ عند قتل المورك , ره مضافا إلى علة العلة وهي السائق أو القائد. 
(١)لأن‏ هد 


© الأغور جرّاء. المباشرة 9 ل ا 

! 8 اي فتح الغفار / 4+. وكل منهما ليس مباشرا -دتبقية , انظر : التلويح 
)١'‏ كإطلاق إل: 00 

. على عصير العنب باعتبار ما يؤول إليه‎ : ١| لأن‎ )١9( 


. ل" من شرعية || , 8 0 1 ' 7 
الفعل أبر. الترك. مين سواء كانت بالله أو بغيره : نحقى المحلوف عليه "د 





آ 00 0 1 
20000 يا إلى الكمارة المت راق : 
بور يفط لا يكون طر لى الكفارة ' في اليمين بالله ولا إلى الجزاء في اليمين 
عد" ٠‏ ع لق يع 
أن البر مانع من البعةة 1 كر صلة ؛ و انه ٠:‏ سن 
3ع ذا * , 0 
زكنارة ولا ينزل”؟) الجزاء فلا يمكن أن يجعل المائع من الشيء© سيباً 
ىن" وطريقاً إليهة فلما كان البمين”'' أو المغلق بالشرظ© يحتمل أن 
ْ ع فق ىم مم 1 + فون ا 
بفضى إلى الحكم عتد زوال المانع سكي" اأسبباً للكغارة «السزاء 
يجاز]7 21 فعلم فيما ذكر أن أقسام السبب ثلاثة: 
سبب حقيقى» وسبب في معنى العلة» وسبب مجازي؛ لأن المفضي إلى 
الحكم إما أن يكون في الحال أو في المآل» والثاني: هو السبب المجازي» 
والأرل؟ إها أن يكنرق لقكتاتر أو لا؟ فالاول: السيية الى غىفى تتعتن 
الغلة؛ والثانى : الست الي 


صو صيه يه 





حده م 


1( الكفارة مؤت الكفار وما يكفر 3 الإثم وغيره: أئ: قطن ولذرغأ: مأ ا من 
صدقة وصوم ونحوهما. محيط المحيط ؟57/7؟18: والمعجم ؟/98. 

07). حنث فى ايميئه خنع لم يبر فيها وأثم. المعجم .56١/١‏ 

فى (ب) العبارة هكذا: «لأنه ضد بدون الحنث»2. 

4( فى 0 دولا يزول». (6) وهو: البر في اليمين. 

اي: لقبوبك ذلك الشيء: 

كقوله: والله لأفعلن كذا أو لا أفعلن كذا. 

كقوله: «إن دخلت الدار فأنت طالق أو أنت حر». انظر: التلويح »1١9/7‏ ونور 

الأنوار 6 , 

وهو: الكفارة أو الجزاء. 

هكزا في (أ)» (ب) والصحيح: «سمي". )١١(‏ أي: باعتبار ما يؤول إليه. 

انظر في ذلك: التلويح رت ١٠؛‏ إرشاد الفحول 5» المستصمى 4/١‏ المدخل إلى 

مذهب أحمد 317. الإحكام للآمدي 01 فواتح الرحموت »51/١‏ الكوكب 

المنير /١‏ 45 ؛. فتح الغفار ع/ 54 . نور الأنوار 716. 


6 
0٠) 
0 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 


د( 0 5 2101010111 لص ييه 


القسم الثاني 
العلةه 








(القسم الغا ”'2: العلة) هي مأخوذة [1/77] ف العَلْل وهو الشربة بعد 
لعي يتف الأمر المكتيت للحكم بها لتكررها”' '» (وهى ما يضاف إليه 
وجوب الحكم) أي : ثبوته» احترز به عن الشبوعلةة لات أي: بلا واسطة, 
به عن السبب» والعلامة وعلة العلةع والتعليقات67) 
نع التعريف يشمل العلل الموضوعة"'"'؛ كاليسةة والنكاح"ا 
وقزرعمال؟: والعلل الستطة بالاجتياد+ كالعلل المؤثرة فى القياساك0©, 

واعلم أن العلل الشرعية الحقيقية إنما تتم تأنشاق ثلاثة: أحدها: أن 
تكون علة اسماه دع '' أن يكون في الشرع علة لموجبهاء ويضاف ذلك 


احترز 


010 أ : مما تعلق يه الأحتكام . 

(؟) يقال: غل غلا وغللا شرب ثانبة أو تتاغاء وقلر فلان: سقاه سقياً بعد سقي؛ وجلى 
الثمرة مرة بعد أخرى. المعجم الوسيط 519/7. 

(6) لأن الحكم يتكرر بتكررها . 

(4) فإنه يوجد عند وجود المشروط ولا يضاف إليه وجوب المشروط. قمر الأقمار 11/7. 

(5) .فإن هذه الأشياء لا يضاف إليها وجوب الحكم بلا واسطة. في الققار */ /ا”ء وانظر 
في تعريت العلة: شرح الكواكب الحتين 578/١‏ التيعل 7 أصول ارحس ؟/ 
0 ''ء فتح الغفار 6717/7 نور الأنوار 37"؛ التلويح / 847. 

(1) أي: التي وضعها الشارج وجعلها عللا . 

ع يجيا (4) فإنه جعل علة لملك المتعة. 

)04 كالقتل للقصاص . 

( كالقلن مة) عا ا . 1 م ؛ ااقاسات. 
0 يعيب ستنبطت بالاجتهاد لحرمة الرباء وفى (ب) في القياسا 

)١١(‏ أي : ما هن عزة ابن 





يكم الموجب إليها بلا واسطة”'' . وثانيها: أن تون عا 
بئرة في ذلك الحك”", وثالثها: أن تكون علة حكماً + 
الحكه عند وجودها من غير تراخ” " . 

(وهي) باعتبار استكمال هذه الأوصاف7©) 
انواع) : 

الأول" : علة اسماً) أي : صورة؛ وهي أن يضاف الحكم إليها 
(وحكما) وهو أن لا يتراخى الحكم عنهاء (ومعنى) وهو كونها مؤثرة فيه 
(كالبيع المطلق)' ' فكونه علة اسماً؛ لأنه موضوع في الشرع (اللملك) ويضاف 


الملك اليةابلا واسطةء وكونة غلة حكماً؛ أن بي العللق ققد وى قر 


معنى؛ كأن تكون 


ل تكولن , تيك ارشع 


رده ابنة5:. الها ), : 2172 


: ص اا. اع لذء عع ل(ثى) . : 
وكونه علة معنى ؛ لآأنها مؤادره فيه إذ هو مشروع ل 


() وقال صاحب التلويح: إنهم اعتبروا في حقيقة العلة ثلاثة أمور هي إضافة الحكم 
إليهاء وتأثيرها فيه وحصولها معه في الزمان وسموها باعتبار الأول العلة اسماً: 
وبالثاني العلة معنى» وبالثالث العلة حكماً. التلويح "/ ؟4. 
() أي: يكون العقل حاكماً بأن هذا الحكم ثابت بها. 
) أي: من غير أن يتخلف الحكم عن تلك العلة زماناً» ومثّل في التلويح للعلة الشرعية 
بقوله: قتله بالرمي» وعتق بالشراء وهلك بالجرحء التلويح 47/7» وانظر فى هذا 
القسم: المحصول ق” ح5/ 179. 
(4) الثلائة المتقدمة. 
[9) ما اجتمعت فيه الأوصاف الثلاثة المذكورة. ب 
(1) أي: العاري عن خيار الشرط . [ 
00 أ عبد وجود البيع الصحيح بلا تراخ يثبت الملك . دا : 
[4) هكذا في (أ) وفي (ب): «لأنها تؤثر فيه» والمقصود أن البيع علة للملك معنى؛ لأن 
البيع يؤثر فى الملك. انظر: نور الأنوار 271/8 فتح الغفار 18/7. ' 
فإذا لم يوجد فى العلة بعض هذه الأوصاف كانت حقيقة قاصرة عند فخر الإسلام أو 
مجازاً عند ير وعلى هذا تنقسم بحسب اجتماع هذه الأوصاف وعدم بعضها إلى 
' سبعة؛ لأنه إن اجتمعت فيها الأوصاف الثلاثة فهي حقيقة» وإلا فإما أن يكون المنتفي 
وا ا 
الاسم والمعنى وذلك ثلاثة. انظر: التلويح ؛ . 
الأسرار 4/ 1٠.1‏ وفتح الغفار */ 258 ونور الأنوار 097؟. 





شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 
ع م ب و 0غ 
باعي [ 
عل انما كفط) آم ل كين و0 معنى؟ كالويجاس المعلق 
سد .اق ا فطل" قيقال: هذا الطلاة ‏ : 
وا الحكم إليه عند وجود الشر واي ف واقع 
0000 نيا |3 السفد؟؟ يعاس فد إلى 
بالتعليق السابق» وليس عله )03 ْ الشرط 5-7 
١ : | 1‏ حو د 1 
الغرطء. ولا معتى إذ لا تأثير له فيه قبل وجو 1 
3 و 3 3 1" ! 13 لظ 5 ا َ )1 
(والثالثك علة اسمأ ومعنى فقط) أي: 0-6 : بيع بشرط الخيار) 
فالبيع غلة (للملك) اسماً لأنه موضيع له + ومعتى: لانه.هو المؤئر في 
ثبوت الملك» لكن الحكم وهو ثبوت الملك متراخ ٠‏ فلا يكون علة حكما 
عا 7 الم التدقرف عل ناز العاللق7 7 أغلة اسم ومة 049و بيقن 
وكذا” * الببع. الموقوف على. إجازة (14) 
تعراضى الست 77" إن زان الأحارةة روكذ الإيجات المضاف إلى 


(والثاني: 


)١(‏ مثل قوله: «أنت طالق إن دخلت الدار»؛ فإن قوله: أنت طالقء علة اسماً لوقوء 
الطلاق؛ لأنه موضوع في الشرع لوقوع الطلاق. نور الانوار 7171, 

(؟) هكذا في (أ) وفى (ب) فحكمه والغالب أنه الحكمه؛؛ والمقصود أن الشرع وضع 
هذا اللفظ للطلاف. 

أن: يضاف الحكم وهو وقوع الطلاق إلى قوله: أنت طالق عند وجود الشرط وهو 
دخول الدار. 

(4) وهو وقوع الطلاق. (©) أى: عن قولة: أنت طالق. 

5 أي الااتاقر لقولهة أت طالق في وقوع الطلاق قبل وجود الشرط إذ لا تأثير له فيه. 

(0) سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما. 

(4) أي: أن البيع موضوع شرعاً للملك ويضاف الملك إليه وأثر الشرط إنما هو الحكم 
و العلك لا في تفن البيع؟ أن نفس البيع فوجوة بركته من أظلة فى ,محلة. قهز 
الأقمار 1/8؟. 

(9) أي: متراخ إلى إسقاط الخيار أو مغى المدة. 

ْ مثال ثان لهذا القسم.‎ )٠١( 

)١١(‏ كأن بيع اسان فال لير 


بعير إجازته , 
)١١(‏ لأن 


بيع موضوع للملك والملك يثبت بعد الإجازة مستنداً من وقت إيجاب الببع لا 
“ن وانت الوجازة فهو مؤئر فى الملك فصار علة معنى أيضاً . التوضيح 91/7. 


: ا‎ ٍ ِ )١7( 
1 رهشو الملك النها: 3 امأ || [اء اه . 8 - حا‎ 
/ مثال ثالغ, 5 المرقيق فحاصل في الحال. قمر الأقمار‎ )١9( 





لا ونسابي”ا الزكاة قبل مضي الحول” "'. وعقد الإجارة!؟) 

(والرابع : علة لها شبهة بالسبب كشراء القريب) فالشراء علة للملك» 
إوررن* علة للعتق فيكون العتق مضافا إلى الأول بواسطة”"". فمن حيث إن 
يوه إلا بواسطة العلة» كان الشراء سيباًء ومن حيث إن الواسطة من 
.ايه" وكان العتق مع علته وهي الملك مضافاً إليه" كان علة تشبه 


و 


(والخامس: وصف) لا يكون علة حقيقية ولا سيبا حقيقياً ولكم كو 
له شبهة العلة. وهى علة معنّى فقط) فق 3 ايها لا 
ورصفى العلة التى هي دات وصفين)؛ كالقدر والجنس في علة حرمة الفضل فى 
لرباء فإن كل واحد منهما له شبهة العلة حتى لو وجد أحدهما قبل الآخر لا 
يكون سيباً محضاً ؛ لأنه موضوع لثبوت الحكمء فلا يكون علة اسما بل معنى ؛ 
أنه مؤثر في إثبات الحكم”' '' | إذ لو لم يكن له مدخل في التأثير لكان الآخر 





)1 كقوله : أنت 2 نا فإنه علة ينيدا ومعنى لوفوع الطلاى لأ 558 لتأخر وفوع 
الطلاق إلى دعاك ١‏ ضيف إلية . 

(؟) مثال ر رابع . 

(؟) فإن نصاب الزكاة علة اسبا؛ الأ وضع لوجوب الزكاة. وسعثن: اله مؤثر في 
سرب التكاة؟ لأ الغدام يرجن الأحنان إلى الفقير رهز تحعيل بالتضاب لا حكما 
لتأخر وجوب الأداء إلى حولان الحول . التلويح ؟// 46. 

(8) مثال اسن فإئه أيَضاً علة تملك المتفعة اسما؛ لأنه وضع له والحكم يضاف إليه؛ 

ومعتى : + اانه مؤثر فيةع أى : فى ملك المتقعةغ ولهدا مح تعجبل الأجرة قبل العمل 

لا حكماً؛ ؛ لأن حكمه وهو ملك المنافع يوجد شيئاً فشيئاً | إلى انقضاء ء الأجل والمنافع 

معدومة؛ لأن المعدوم لا يصلح محلاً للملك؛ فلا يكون علة حكماً. . انظر: نور 

الأنوار 714. فتح الغفار 59/7» التلويح 95/7. 

؟ أ ملك القريه». 

' أي: يكون العتق مضافاً إلى شراء القريب بواسطة الملك. 

) العتق. (4) أي: الشراء. 

انظر: نور الأنوار 4لاء فتح الغفار 07١/7‏ التلويح م 

١‏ كالتركية فإنها في الرجم وليست اسما؛ لأنها ليست بموضوعة له ولا يضاف 


الرجم إليها لتراخي الحكم عنها. قمر الأقمار 1179. 


0 
1 
١! 


0 








ل تعبات" الزكاة قبل مقنى الحول” "4 وعقد الإبجارة؛ 

(والرابع: علة لها شبهة بالسبب كشراء القريب) فالشراء علة للملك؛ 
للك علة للعتق: فيكون العتق مضافاً إلى الأول بؤاسطة"" » فمن حيث إنه 
لم يوجد | إل بواسظة العلةة» كا الشرام سمباء ومن سيك إن الواسطة من 
احكامه”" وكان العتق مع علته وهي الملك مضافاً إليه'" كان علة تشبه 
الا 

(والفايس: وصقت لا يكرق حلة عحقفية ارول سما تنقيا ولق يفون 
(له شبهة العلةء وهي علة معنى فقط) أي: لا اسماً ولا حكماً [1/74] (كأحد 
وصفى العلة التى هى ذات وصفين)؛ كالقدر والجنس فى علة حرمة الفضل فى 
الرياء فإن كل رأعيد مها له شبهة العلة حتى لو رهد عونا قبل الآخر ١‏ 
يكوك سما محفيا؛ لأنه موضوع لثبوت الحكمء فلا يكونحلة اسما بل معش ؛ 
لأنه مؤثر في إثبات الحكم'''' إذ لو لم يكن له مدخل في التأثير لكان الآخر 





)١(‏ كقوله: أنت طالق غداً فإنه علة اسماً ومعنى لوقوع الطلاق لا حكماً لتأخر وقوع 
الطلاق 1 زمان أضيف إليه. 

0 مثال رابع . 

7) فإن نصاب الزكاة علة اسماً؛ لأنه وضع لوجوب الزكاة» ومعنّى. لأنه مؤثر في 

وعموب الزكاة؛ ؛ لأآن الغناء يوجب الإحسان إلى الفقير وشو يحصل بالنصاب ا" يا 

لتأخر وجوب الأداء إلى حولان الحول التلويح / 46. 

مثال خامس» فإنه أيضاً علة لملك المنفعة اسماأ؛ لأنه وضع له والحكم يضاف إليه 

ومعئى : أنه مؤثر شبهع أي : فى ملك المنفعة» ولهذا صح تعجيل الأجرة قيل العمل 

لا حكماً؛ لأن حكمه وهو ملك المنافع يوجد شيئاً فشيعاً إلى انقضاء ء الأجل والمنافع 

معدومة؛ لأن المعدوم لا يصلح محلا للملك»: فلا يكون علة حكماً. انظر: نور 

الأنوار 0718 فتح الغفار /14.» التلويح 7/ 4. 

أي: ملك القريب . 

أي: يكو العحق .مضافاً إلى غيزاء القريت براسطة الملك: 

7 العيق. (8) أي: الشراء. 

انظر : نور الأنوار 4لا فتح الغفار /٠‏ التلويح 44/3 . 

كالتركية فإنها مؤثرة في الرجم والستض سما 0 ليست بموضوعة له ولا يضاف 

الرجم إليها لتراخي الحكم عنها. قمر الأقمار 1174. 


5 


ك4 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 


حل ]م 00000 لي 00 


العقد ا 
وسدر االملة ولن تكون العلة ذات وصفين و 1 ' فلا يكون 


سباً محضاً بل تكون له شبهة العلة ولم تكن علة حقيقية أيضا' لأنها هي 


000 
المجموع لا هو وحله 
(والساذس علة كر وسكما ققط) أي ؛! ايا إكاعير وصفىي 
العلهة)47) أي الداعى مثلاً إذا كان سراكتا موف ا فالو صف صف الذي بو حول 


ارا ع ع ؛ لأنه مؤثر فى الحكم وحكماً؛ ؛ لآن الحكم يوجر 
كع ا الما أنه وعحجلة ليس بموضوع للحكم؛ لأن الموضوع ريد هو 
المجموع فلا يكون أحدٌّ منهما عله حقيقية» وإنما أضيف الحكم إلى الوصف 
الأخير دون الأول؛ لأنه مرجح على الأول في التأثير لوجود الحكم عنده” , 





010 وهو أنها دات ت وصمين . 


آرم ير يه وحدقن كرتي 0 
0 إلى أله ليس مها يديا غير.نؤائر: الحو ونه لدظيه اننن 
فى أجراء المعلول انين 


١ 
44/٠ خسني 111/7 بوكشف الأسران 4 فى والتلويح‎ 
لو ا ا لبها‎ 
: (غ) أي‎ 
ي: كالوصف المتاخر وجوداً من وضفر. العلة العو قليف بيصا سما حص تاق قن‎ 
ايم ماد ْ 0060 ا‎ 
فى (ب): (وهرة.‎ 0 
لم "ماهد من يع داه‎ )1/( 
والملك مجموعهما علة كاد‎ 4 
_ : الملك جزءا أخيراً بأن اء لعن ركان العؤفر بيو امنود الأعير.‎ 


- كانت القرابة وا 1 يكون الملك هو المؤثر في العتق . 
خوده تكون القرابة هي لاس 3 ل اشترى عبداً مجهول النسب ثم ادعى أنه ابنه أد 


عق المؤئرة فز | لا 
حكها. انظ . نور الأنوار + ارين 5-6 لوالو 1 








(للرخص)؛ لأنها تضاف إليه في الشرع''' ويقال: رخصة السفر والإفطار 
والقصر . 

[:// ب] وحكماً؛ لأنها تثبت بنفس السفر متصلة به لا معنى؛ لأن 
المؤثر في ثبوتها""" ليس نفس السفر بل المشقة فإنها هي المؤثرة” ' فى إثبات 


0 


الرخصة 

(والقوم) السحض"' غلة (للحدت)”" اسم لأن الحدث يضاف إلنه: 
وحكياًة لأنه يعبت الحكو عقده"". الا عل 8 لأنه لبس نوافر قيف :وانها 
المؤثر خروج النجس» لكنه لما كان الاطلاع على" حقيقته متعذراًء وكان 
النوم المحض”'* سببا ظاهراً لخروجه”''': أقيم مقامه ودار الحكم عليه لدفع 
الشروزة والعيي 401 


)١(‏ قال تعالى: طَأأيكامًا مَعَْدُودابَ مَمَن كات هنم مَرِيضًا أو عَلْ سَفَرٍ مَعِدَّهُ مَنْ أََارِ أ2ْ»# 
[البقرة» بعض آية: .]١85‏ 

(') أي: في ثبوت الرخصة. () في (ب) «المؤثرا. 

أي المؤثر في الرخص هو المشقة فإن الرخص شرعت دفعاً للمشقة لكن المشقة أمر 

يتفاوت تبعا لأحوال الناس ولا يمكن الوقوف عليه فأقِيم السفر مقامها ودار الحكم 

وجوداً وعدماً على السفر. قمر الأقمار 181. 

(9) وهو النوم على غير هيئة الممكن مقعدته من الأرض كالنوم مستلقياً ومتكثاً. انظر: 
الهداية ١‏ ؟. وورد في النسخة (1) «النوم المخصوص". 

الحدث: الصغير السن» وعند الفقهاء النجاسة الحكمية التي ترتفع بالوضوء أو الغسل 

أو التيمم. المعجم الوسيط .١1١/١‏ 

037 فعند وجود النوم يوجد الحدث. (4) «على» ساقطة من (ب). 

4( في (ب): «المخصوص». 

7) بسبب استرشاء المفاضل إلا نومه يل فإنه ليس بناقضن للوضوء» فقد روى أبو سلمة بن 
غبد الرحمن أنه سأل عاتشة كيف كانت صلاة رسول الله وَكِهَ فى رمضان؟ فقالت: 
ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربع ركعات قلا 
تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى 
لاثا فقلت: يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي. رواه 
البخاري ح(١)‏ وضوء 750: مناقب 5٠١5ء‏ ط الهندء وانظر: الدر المختار .٠١١ /١‏ 

)١(‏ لتعذر الاطلاع على خروج النتجس. 


َبثفالققضم#ِرّ 


ف شرح سمت الوصول إلى علم الا, 
حب تف الى عام الأصول 
كنا أذ السيت الداعي فل يقام مقام المدعو كالسفر مقام المشقة لدم 
8 05 : 5 
الوطرء”'؟ من النظر واللمسن والقبلة أقيمت مقام الوطىع ‏ في الحرمة للاحتياط 
كما أن الخلرة الضحوة"*" اقيمع :متام اللخول فى المكورسة والنكاح 
نقام العلوق فى اثبونك النسب””., 


(١؟‏ أ: المشقة منفاوتة من شخص إلى آخر . 
(0) هكذا 2 () (ب) والمه حي الوظغ. ع 1 انتيه ود وا 
() هكذا في (أ). لت والضحس الرطلي لالد م جد مسد عدن 
(5) الخشلة ' َ ا . 
كار المعيي الي أمين وبهااسائم يلين #الأنهد ...الاق مال قو لقو 
عسوت وه نع طٍ حب والعنة والرتق و 
رك كالسيقق والشامن .و الى 7 
- يسبت درام "نب 4م خرام والمرفن وصوم: الفرض . 
كك ؛ اللخول قن سيق بوسوب المير سيق رييب بالنفلة ايها 


يجب بالل ل 7 2 ا 
عرك؛ وأيضا الغدة فتجب العدة لمن طلقت بعد الدغرل وكتا لفن ظلقت 


بعد الخلوة الصحيحة , 

حيبت إن ا . 8 5 ا 3 

تعالى بت 0 تكوّن الولد من ماع الزوج وهذا 5 1 5 5 

3 ش سن الو صرع متع ا م [| 59 :أ مشامة. 
ظ قد '# نوار 58١‏ فتح الغفان #/ الا 


(3) 








(القسم الثالك2'0: الشرط» وهو) فى اللغة العلامة”"'. وفي الشرع (ما يتعلق 


أي ما يتوقف عليه (الوجود) أي : وجود الشيء (دون الوجوب) أي: د 


أرط هزه لى وسرة الشييه» احترز به عن العلة 
به عن جزء الشيء إذ هو مما يتوقف عليه وجود الشيء. وليس بمؤثر فيه 


1 (خخارجاً عن الماهية) 1 


0) 


(وهو) أى : 73/] ما يطلق عليه اسم الشرط (خمسة أنواع) بالاستقراء. 
(الأول: شرط محضر” وهو الذى يتوقف انعقاد العلة) للعلية (على 


رجوده كدخول الدار بالنسبة إلى وفوع الطلاق المعلق به) فى قوله: إن دخلت 
الدار فأنت طالق» فإن انعقاد «أنت طالق» علة لوقوع الطلاق موقوف على 


وجود الدخول وليس بمؤثر فيه . 


1 
1 


أي : مما تتعلق به الأحكام. 8 


لأنه علامة للمشروطء ومنه قوله يله : مَهّلُ بظرُونَ إِلَّا آلمَاعََ أن كتنهم بَغتَة فقد جا 
خْرَاطهًا» [محمد : كا ]. 

أى: ملانانياء انر ة تفسين ابن عقي 8917/6 والقرطيبي 17 :4١‏ وأصول 
السرخحسي 5٠١7/9‏ (وفي المصباح المنير 417/١‏ الشرط مخفف من الشرط بفتح الراء 
وهو العلامة وجمعه أشراط؛ وجمع م الشرط بالسكون شروطهء ويقال له شريطة وجمعه 
شراقط): 

بأن يوجد الشىء غند وجود شرطه. قمر الأقمار “/77. 

فإن العلة يتعلق بها الوسود.دوث الوجوب. 

انظر في تعريف الشرط: نور الأنوار 2787 وفتح الغفار / الا والتلويح )1١١8/7‏ 
والتعريفات 2١17١‏ والإحكام للامدي 2:1 وأضول السرخسى ؟5677/9+ وإرشاد 
الفحول لا والمدخل إلى مذهب أحمد 1/8". 


أي: لا يكون له تأثير في الحكم. 





ك+]ّزثقُأيي“ ير 





[ : ظ له) يعنين: يبقوم مقام العلة و +١‏ ::.. 
(والغاني : شرط فى حكم العلة) يعنى يعوم مقام في إضافة 
)00 
لبي 
أن ا 1 50(1) : 
ّ 5100008 ِ : 0 
لأنه مُفْضَن إليه فى الجملة وليش :بعلة؟ أنه قد يوجد المشي بلا وقوع؛ ولك. 
الأزضن مائعة عد الي الاق وهي الثقل؛ وكان تأثيرها موقوفاً على زوال 
ا ل ا اد عر قم 
المانع وكان حفر البثر إزالة للمانع وإيجادا للشرط 1 
وكا قلق التق 1 فيه مائع» فإنه شرط للسيلان؛ لأن علته هى 
0 لحن ارق مانع”' ''. وكان تَأتيرهن فوقوفا على زوال ذلك الما: 
فكان الشق إزالة للمانع وإيجاداً للشرط» فالحفر والشق شرطان لا علتان؛ لك 





(0) 'اشرط" ساقطة من (ب). 

490 لي لا بكرن العلة صالحة لنسبة الفعل وإضافة الحكم إليهنا لكونها غير محتارةه. رقا 
يضاف الحكم إلى الشرط فهو خلف عن العلة. قمر الأقمار 5859. 

(9) أي: سقوط الدابة أو إنسان. 

)0 والثقل لاا يصلح لإضافة الحكم إليه فإنه أمر خلقي ليس باختياري . التوضيح .11١/7‏ 

(8» أي: أن الأرضن متماسكة نوية تمنع من الوقوع والحفر إزالة لهذا التماسك. 

0 فأقيم الشرط وهو الحفر مقام العلة وهي الثقل في حق الضمان إذا حفر فى غير 
ملكه. وأما إذا حفر فى ملكه أو ألقي [إلحاق اتفيه عنبيدا فى البقر حتفل ل ضهان 
على الحافر أصلاً؛ لأنه .لا اتعادي في حفن البق افى ملك انه وأما من ألقى نفس 
عمدأ في البثر فالحكم نقناقنا إإيهذا الإلقاء عدر مي تام عبان حمدا مقا 
- يضاف الحكم الى الشرط وهو حفر البثر لصلاحية العلة لإضافة الحكم إليها. 

انظر: التلويح ون الأثوان 147؟» وانظر هذه المسألة فى: بداية المجتهد 

4/7 وبدائع الصنائع 6 وموم الشافعي في الأم #/ر؟ء واين قدامة في المغني 

1نم وما بعدها. 

الزق: وعاء من جلد , 


يعجر شعره ولا يشتف )ع للشتراتب وغيرةع جمع أزقاق وزقان. 


المعنجم الوسيط /١‏ لاوم 
00 ساقطة من بربس). 

لك يقانع رام ون , 4 5 

ا اع الشيء إذا جرق على وجه الأرض ه: لا انعم الوسيط 4010 


037 





القسع انثالث: الشرطلط 











يلك العلة'' ليست بصالحة لإضافة لحم إليهاة لآن:الثقل والسبلان أمران 
وارب] جيلياة سخلوقناذ عليهما''" من غير اختيان فتهماء فلما لم يمك ”© 
إضافة التحكم. إليها”*؟ أضيف إلى الشرطة©©. 

(والئالثك: :شرط: له اام السبب)"' ' وهو الذي يتخلل بينه وبين مشروطه 
فعل فاعل مختار احترز به عما يتخلل فعل طبعي كحفر البثر'"' (غير منسوب 
إلى ذلك الشرط)/4) احترازا عما يكون مكسويا إلى الشيرظءع لأنه يكون فيه 
معنى العلة» كما في فتح باب القفص"' عند محمد كَأَنَهُ. 

(ويكون سابقاً على ذلك الفعل)””'2 احتراز عما كان وجوده متأخراً عن 
صورة العلة» كدخول الدار في قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق» فإن وجود 
الدخول هنا متأخر عن صورة العلة وهي قوله: أنت طالق؛ لأنه وجد التكلم 
بفاضابقاً على وعود الدخول؟ إن كان الدخول متقدماً على العقادة علة» هذا 
شرط محض"''"» وإنما جعل الشرط المذكور في حكم السبب باعتبار تقدمه 


)١(‏ وهي الثقل في مسألة الحفر والميعان في مسألة الشق. 

(؟) هكذا في (أ): (ب) والصحيح: «مخلوقان فيهما» أي: أن الثقل مخلوق في الإنسان 
أو الدابة» والميعان مخلوق في السيلان. 

9 فى (1): ويكن». (5) أيى: العلة. 

(5) وهو الشق ويكون الفاعل ضامناً لتلف ما فيه. 

(9) «السبب» ساقطة من (1). 

(0) فإنه تخلل بين الحفر وبين السقوط فعل فاعل طبعي خلقي هو الثقل. قمر الأقمار 
0 

() الجملة ليست من المتن فى (أ). 

(90) افعيد محمد يضمن الفاتدء لآنه فعل الظير هنر لآن الطيرات آمر طبيعي في الطائر 
فلا ينسب الحكم إليه وينسب إلى الفتح فهو شرط في حكم العلة؛ وعند الشيخين: لو 
فتح باب قفص الطير فطار لا يضمن الفاتح؛ لأن الفتح شرط تخلل بينه وبين الطيران 
فعل فاعل مختار وهو الخروج وليس هذا الفعل من لوازم الفتح وضرورياته» فكان 
الفتح شرطأ في حكم السبب فلا يجعل التلف مضاف إليه. 

(1)أي: فعل “عل مختار . 

(١١)لخلوه‏ من معنى العلية والسببية. قمر الأقمار 7587: وانظر في ذلك: التلويح /١‏ 
7 فتح سن 4/اء تور الأنوار187. 
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على العلة؛ لذن القصرط إذا كان متقدماً على العلة كان مشابها للسبب في 
التقدم وفي كونه مفضياً إلى ذلك الشيء فلا يكون شرطأ محضاً. 


(كحل قيد عبد حتى أبق) فإن حله شرط لتلف العبد بإباقه؛ لأن عاي,() 
فعل الإباق لكنه مشروط بزوال المانع الذي هو القيدء فحله إزالة للمانم 
وإيجاد للشرط فكان شرطا أيضا . 


وهو متقدم [/1أ] على فعل الإباق الذي هو العلة صورة ومعنى؛ فيكون 
شبيهاً يسبب الس :فلا يضمن الخال فيا للديدا؟؟. 


ولا يرد على هذا ما إذا أمر عبد الغير بالإباق فأبق حيث يضمن الآمر 
وزن7؟ اعترهن افقل فاغل انععار» لآن الأمر بالإباق استعمال له فإذا اتصل به 
الإباق يصير غاصبا”* له بالاستعمال»ء وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف 
رحمهما الله فيمن فتح باب قفص فطار الطير: لا يضمن الفاتح؛ لأنه اعترض 
فعل فاعل مختار . 

وقال محمد والشافعي رحمهما الله: يضمن؛ لأآن الطيران عادة للطير 
والعادة إذا تأكدت صارت طبيعية فصار بمنزلة سيلان المائع . 


(والرابع: شرط اسم لا حكماً)""' وهو ما يفتقر الحكم إلى وجوده 


)01 أ : علة التلف. 

(؟) أي: كان القيد مانعاً من الإباق فإزالته شرطء ولكن تخلل بينه وبين الإباق فعل فاعل 
مختار وهو العبد وليس هذا الفعل منسوبأ إلى الشرط إذ لا يلزم أن يكون كل ما يحل 
قيده يهرب. وقد تقدم هذا الحل على الإباق فهو في حكم السبب» ولهذا لا يضمن 
الحال قيمة العبد. نور الأنوار 7817. 

(9) في (ب): «وإذا؟. 

(5) الغصب لغة: أخذ الشيء ظلماء وقيل: أخذه ظلماً جهاراً: وشرعاً: استيلاء على حن 

الغير بغير حق. الإقناع شافعي 1 “ا 

'ي: صورة لوجود صيغة الشرظ أو ولالعه ولعوقق المشروط على الشرط: فعر 

الأقمار 187؟. 

0 فإن المشروط ليس مقارنً به وجوداً وإنما هو متخر إلى جود أمر آخرء وهذا القدم 

يسمى شرطأ مجازاً. قمر الأقمار 7/7. 


0 


8) 





إتلغالث: الشغرطظ 


ينيع انالك 0 77س( 55 ]1 

حيث إنه يتوقف الحكم عليه يسمى شرطأًء ومن حيث إنه لا يوجد الحكم 
عن دعي قرطاً حكما: 

(كأول الشرطين في حكم تعلق بهما فى مثل قوله: إن دخلت هذه الدار. 
55 الذان فأنت طالق): غإن"الدعول'"'؟ الدار الذى يوجد أولاً يكوت شرطا 
سما من حيث إنه يفتقر الحكم إليه في الجملة لا حكماً؛ لأن حكم الشرط 
1 يشبافك إليه الوجود وهو يضاف لبن قي نا 

(والخامس: شرط هو كالعلامة الخالصة”*'؛ كالاحصان في الزنا للرجم) 
سيعجيء تقريره في العلامة . 

واعلم أن الشرط إما حقيقي كالشهادة للنكاح والوضوء للصلاة [// ب]ء 
أو جعلى” وهو ما يعرف بكلمة الشرط وصيغته كحرف الشرط؛ لأن صيغة 
العط الاقف" عرد معد السرم 


أو يعرف بدلالته”*"؛ كقوله: المرأة التي أتزوج طالق فإنه بمعنى الشرط 
دلالة لوقوع الها في التكرة؟ لأن التزوج وقع لىن اسرأة مر 


)١(‏ هكذا في (أ): (ب): والصحيح دخول الدار. 

() (أن١‏ ساقطة من (أ). 

) فوقوع الطلاق مضاف إلى آخر الشرطين وجوداً وهو دخول الدار الثانية فيكون شرطأ 
أاسما وسكا من جميع الوجوهء فلو أبانها الزوج ثم دخلت الدار الأولى ثم تزوجها 
فدخلت الدار الثانية ينزل الجزاء وتطلق؛ لأن المدار على آخر الشرطين وملك النكاح 
إبهنا ما يحتاج إليه في وقت التعليق وفي وقت نزول الجزاء. وعند زفر لاا تطلق؛ لأنه 

بقيس الشرط الآخر على الأول» إذ لو كان الأول يوجد في الملك دون الآخر لا 

تطلق فكذا عكسه. التلويح 9/ ١715‏ 

[4) أي: : التي لا يتعلق بها وجود حتى تكون شرطاًء ولا وجوب حتى تكون علة» بل هي 

0 عرف وجود الحكم . قمر الأقمار 71/87. 

أي : : يعتبر المكلف ويعلق عليه تصرفاته. انظر في ذلك : التلويح 13 .١‏ 

مكذا في (أ): (ب). والصحيح: ١لا‏ تنفك". 

لخو وجود الحكم عند وجود الشرط . 

3 يدل الكلام على التعليق دلالة كلمة الشرط عليه. 

دهو التزوج . 


بحصي ١‏ بصي 
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معينة”'2: والوصف معتبر لتعرفها به'"©. فصلح "» دلالة على الشرط فصار 
كأنه قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق”"". | 

وأما لو وقع وصف التزوج في المعين كقوله: هذه المرأة التي أتزوجها 
وهذه المرأة فلا يصلح دلالة على الشرط؛ لأن الوصف”“ في المعين”"" لغو؛ 
أنه للتعريف؛ ومتى حصل التعريف بالإشارة لا يحتاج إلى تعريف آخر. 

لأن الإشارة أبلغ في التعريف فبقي قوله: هذه المرأة فيلغو فى 
الأجنبية '' وينجز في امرأته» وأما صريح الشرط2) فيجمع المعين وغير المعيه 
كما إذا قال: إن تروجت هذه المرأة فهي كذاا"“ يقع في الصورتين بالتروي. 


صيه عيه عيه 


اه فض ته جد وخكر 


| 
أي : غير شعريية با ورشارة 


ولبننن المراد النكرة النحوية. نور الأنوار 184: قمر الأقمار 
4. 


ظ أ : غير المعينة عرفت بالوصف. (0) أمة الوقية 
(1) الآ عرس الحكم على الوصف تعليق له يه كالشرط . قمر الأقمار 184. 
(5) وهو قوله: التي اتزوجها. ([1) الحاضر المعين بالإشارة. 
0) أي: لخر هذا القول إذا أشار به إلى الأجنبية؛ لأنها لا تصلح لمحلية الطلاق» فوفع 
العاوم فين عير محله فيلغو. قمر الأقمار ١/84‏ 
0 دام يكوه بصيغة تجمع الممين وي الملكه. بخلاف دلالة الشرط فإنها لا تجمع 
4 أوجهين بل تختص بالتكرة لتقصورها؛ لأنها شرط فعنى لا صيغة. قمر الأفعار 184 
ظ ٍ ل عير الممينة كنها إذا قال: إن تزوجت امرأة فهي كذا بقع في 
0 ّ نظيرة تيور الأقوار 4 التلويح ,١1١9/7‏ المدخل 58: شرح 











القسم الرايع: العا هسصة 
' - م 2 ام أ[ 





القسم الرابع 
العلامة 








(القسم الرابع''': العلامة وهى) فى اللغة الأمارة كالمنارة للمسجد”©©. 


وفي الشرع : (ما يعرف وجود الحكو”” من غير تعلق وجوه وله 
وجوب)"' أي : من غير أن يتوفف عليه وجود الحكم ووجوبه (كالاحصان)" 
المراد منه كون كل واحد من الزوجين مثل الآخره في اجتماع ستة أشياء: 
وقال:شسن الأئمة: شرظ الالتصاة0 على الخصوص شيئان: الإسلاء 


)01 أي : مما تتعلق به الأحكام. 

(0) أو ما ينصب في الطريق فيهتدي به. المعجم الوسيط ؟/١٠7٠8.‏ 

) احتراز عن السبب إذ هو مفض إلى الحكم لا معرف. 

0 احتراز عن الشرط . 

[) احتراز عن العلة لتوقف وجوب المعلول على العلة 

(7) قال صاحب التلويح : : مثلوا بالإحصان مع أن وجوب الرجم موقوف عليه وسماه 
بعضهم قرفا فيه معنى العلامة وبعضهم شرطأ على الإطلاق لتوقف وجوب الرجم 
عليه وفنا تقشدمةه على وجود الزنا فاك ينافي ذلكء إن تأخر الشدخل عن صورة العلة 
ليس بلازم بل من الشروط ما يتقدمها كشروط الصلاة وشهود النكاح» ولكن لزوم 
العاخر عيرم ميؤزة العلة إنها هو ة فى الشرط التعليقيء وأما الحقيقي وهو ما يتوقف 
عليه الشيء عقلاً أو فبوهاً فقد يتقده على صورة العلة كشروط الصلاة وشهود 
النكىا » وقد يعافر كحقر البثر المتأخر عن وجود الثقل» والمتأخر لكونه أقوى 
بواسطة اتصاله بالحكم 0-7 شرطأ في معنى العلة والمتقدم لعدم مقارنته الحكم 
يسمى علامة. وحاصل هذا الكلام أن الإحصان شرط إلا أنه سمي علامة لمشابهته 
العلامة في عدم الاتصال بالحكم. التلويح 7/ .١189‏ 

37( اأشياء! ساقظة من: (إن). (4) في (ب) : «الإحسان"!. 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 

اس سس سخ 0 
والتض الماح الصحيح» وأما العقل والبلوغ فهما شرطا الأهلية للحاوة لا 
شرطا الاحصان على الخصوص» وأما الحرية فشرط تكميل العقوبة . 

وإنما قيل 9 الإحصان”؟ علامة وليس بشرط؛ لأن الزنا إذا تحقق لا 
يتوقف انعقاده علة للرجم.غلى إحضان ييحدث بعدهء فإن لو وجد بعد الزنا لا 
يغبت بوجوده الرجم وليس بعلة ولا بسببا أيضا ؛ أنه ليس بطريق مفض 
إليه2 فعرف أن الرجم غير مضاف إليه وجوبا ولا وجوداء وإنما هو عبارة عن 
حال فى الزاني يصير الزنا في تلك الحال موجباً للرجم» فكان معرفاً أن الزن 
حين وجد كان موجبا للرجه””. فكان علامة لا شرطأ . 

(حتى لا يضمن شهوده) أي: شهود الإحصان (إذا رجعوا) هذا نتيجة 
كرق الأحصان علد لأ شاطا حققيا عل شرطا مجازيا. 

يعني: إذا رجع شهود الإحصان بعد الرجم””'» سواء رجعوا مع شهود 
الزنا أو وحدهم لا يضمنون دية المرجوم؛ لأن الإحصان علامة وهى غير 
صالحة لخلافة العلة لما ذكرنا أنها لا يتعلق بها وجوب ولا وجود بجر 
إضافة الحكم إليها . 
8 


اه : ك2 )١[(‏ - جٍِ 
هذا ' ما اختاره يعضن المتاخرين"''': وأما مختثار المتقدمين وأكثر 


لمانعرين أن الإحصان شرط [/ب] لوجوب الرجم؛ لأن الشرط ما يتوقف 
ل حود الح | 3 1 ىر( )١١(-‏ 5 5 
و ححتواد لحكم والإحصان هده المثابة 3 وقولهم من غير تعلق وجود 





6 فى (ب): (الإأحسان». 
() أي: ليصير أهلاً لكمال العقوية. 
0( القائل فخر الإسلام 

الأسرار 1747/4 وأ 


ظ نقلي : الميسوط للس رخسي ١0‏ ,. 
لبزدوىي زاب زيد وشمس الآئمة السرحسي. انظر: كشف 
صول السرخحسي 17/8/7. 


(14) في (ب): «الإحسان». (0) : 
0 ولا نوق افيه في 517 الول سس 
0 من أول قوله: «ؤكان .. .> . 
نوله: افكان معرقا» إلى قوله: ول ل وا اء 5 
(0) وهو الرمي بالختجارة 3 "لوجم ةساقط من '(ا: 


حتى الموت. 
بى ريك وشمس الآئيمة. 
جم متوقفا عليه . 


03( فى (ب): اهذها. 


ْ كن:‎ )٠١( 
٠3/8 تفخر الإسلام وأ انظر: فتح الغفار‎ 
اطع .+ و الل‎ 


)1١1(‏ أن وجوب الر 


الؤسم الرابع: العلثسة ظ 


: لَ؛ أن الزن ا يوحجسا الرجم بذونةه؛ كالسرقة 5 ول القطع 
رون النصاب”'' وهو شرط بلا شبهة فكذا الإحصان”". 








)'١(‏ هكذا فى (أ). (ب)» والصحيح: ١لا‏ توجب". 

(') وهو غئد الأحناف عشرة دراهم أو ما يبلغ قيمة عشرة دراهم مضروبة» وعئد الشافعية 
ربع دينارء وغتد المالكية ثلاثة دراهم . انظر : الهداية 6719/7/7 والإقناع شافعي / 
“4 والفقه على المذاهب الأربعة 161//86. 
وعند الحنابلة ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي ذلك. 

0( انظر: التلويح / 2158 فتح الغفار "؟/ 5لاء نور الأنوار 584. 
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(فصل فى الأهلية)7" أي: أهلية الخطاب (يعتبر فيها العقل) أى: 
في إثباتها”''". إذ الخطاب لا يفهم بدبونه: وخطاب يمن لا يفهم قبيع فكان 
معتبراً (وهو خلق متغاوناً)" فكم من صغير يستخرج بعقله ما يعجز عن 
ال 2 


فعندنا من لم تبلغه الدعوة غير مكلف" بمجرد العقل حتى إذا لم يعتقد 





() شروع في بيان المحكوم عليه وهو المكلف الذى تعلق الخطاب يفعله. وأهلية 
الإنشان لبشيء صا حيته لصدور ذلك اليه مك 6 9 


' : في الشرع: صلا حيته لوجوبس 
الحقوق المشروعة له وعلليه . فنح الغفار ”7 

© أي: أهلية التكليف متوقفة على العقل إذ لا تكليف على الصبي والمجنون بناء على 
أن شرط التكليك قي وهذا بناء على قوك الماتعين ارتكليين بالمحال. انظر: فتح 
العقار ا" والسرخسي ؟/٠84,‏ والمستصفى .//١‏ والإحكام ١/4١١؛‏ 

وفواتح الرحموت 5/١‏ وتيسبير التحريز ا والتلويح م" وإرشاد 

الفحول. والمدخل 56ء والعضد على ابن الحاجب ؟/ ١٠6‏ . 

اى : في القَوة والضعف : فالأقوى عقا الأثبياء والأؤولياء ثم العلماء والحكماء؛ نم 

العوام والأمراء. ثم الرساتيق جمع رُستاق مثل رُرْداق» زنة ومعنى وهو لفظ فارسي 

معرب ومعناه طرف الإقليم والصف من الناس ومن الأشجار. المعجم الوسيط )١‏ 

17 ومحيط المحيظ ”ةمالل والمصباح المثيز ايو وَالتسياغ روفي كل نوغ 

منهم درجات متفاوتة. انظر: نوز الأزوار 5م 

ولكن أقام "شرع البلوغ مقام اعتدال العقل . 

67 التكليف إن : إلزام ما فيه مور 
سل رشرعاً : التزام 
الفروق 11/١‏ 


0 


: انظر: القاموس المحيط #/148.» المصباح المنير 
مفتضى خطاب الشرعء انظر: التعريفات 4/8 الروضة.15 





إيماناً ولا كفراء ولم ادف هدة يتمككن :فيها التآمل والأستدلاي33, ٠‏ كمن بلغ 
فى شاهى الجبل . ومات عن ساعته كان معذوراً. 
وأما إذا أعانه الله تعالى بالتجربة”''. وأمهله لدرك العواقب ولم يتأمل لء 
يكن معذوراً وإن لم تبلغه الدعوة؛ لآنّ. الاميان وإذراك مدة ة التأمل بمنزلة دعوة 
نعل * ولهذا علد أحد لا يضمن. اذ كان قتله بل م ك0 
فض كيمو غنه لقب إإبراكيا أن واكك قل أمعقامة. 
وقالت [1/9/8] الأشعرية: لا مدخل للعقل في معرفة حسن الأشياء 
وقبحهاء ولا في إيجاب شيء وتحريمه من غير سمع. ٠‏ وإذا جاء السمع فله 
العبرة دون العقا ”؟؟. 
فعندهه' "عي لتقل تت الاتقانا منت عله" أو اعختقل الصرك ولم تبلغه 
الدعوة كان متعدة ورا وإذا” 5 "5 قوله اجن هيه لآق كشدره ه معموهء فضار 
كالمسلمين في الضمان. 
وغنانا لا يضمن لما .مو" ويكون قذله كقتل نياء؟ أهل الحرب: ولا 
: : نك ف غعؤدن 
يصح إيمان الصبي عندهم””'' وهو قول الشافعي أيضاً"""'. 





)00 هكذا فى )ع (ب). والصحيح : ايتمكن فيها من التأمل». 

(1) الفغرية الاقبار مرةابمنا اترى + البسسي الوسيط 414/3 ٠‏ 

0 أي: في تنبيه القلب عن نوغ الغقلى بالنظر فى الآيات الظاهرة: نور الأنؤار 585 

(؛) انظر: الإحكام ١/5/اء‏ فتح الباري *17/ 07174 المذاهب الإسلامية 7144. 

(9) «فعندهيم» ساقطة من (ب). (9) فى (ب): لاحتى_لواهلاك». 

0) في (أ): «وإن1. 

(4) وهو أن الإمهال وإدراك مدة التأمل بمنزلة دعوة الرسل »؛ والعقل معتبر في الأهلية. 
انظر ذلك بالتفصيل فى الخاتمة في الأهلية. 

03 فى (1): #سائرع, ْ 

0 لذن لا عبرة للعقل عندهم. فلو أقر الصبى بالإيمان يجب عليه تجديده حال البلوغ . 

.7+/1١ انظر: الإحكام‎ )١١7( 





ّ / ' 
"ىن 
2 


ف 





شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 


المحم اياياي6ي060606060606060606060606060606060606060606ا60ا0ا0ايايايا0ا0ا00للل 


60١ 

وعندنا يصح إيمانه وإن لم يكن 5 0 1 ظ 

ثالت المععدلة: الصبى مكلف بالإيمان؛ لان العقل علة موجبة لما 
وقالت المعتزله : 2 


' 9 و 1 | - , 0 
”© على سبيل القطع محرمة لما استقبحه " فوق العلل الشرعية؛ لأنها 
ارات لبست موب ذفاتها© حتى لم يشيقوا بدليل الشرع ما لا يدرة 
80 فن نفسه بالعقل كرؤية الله في الآخرة بلا كيف وجهة وقالوا من لم 


١ ِ 3 00# 5 ِ‏ , .0 69 ء 0 | 
يله" الدعوة أصلاًء ونشأ في شاهق الجبل إذا غفل” في التوقف عن طلب 


2 


الإيمان ولم يعتقد كفراً ولا إيماناً يكون من أهل النار لوجوب الويمان بمجرد 
العقل ؛ وأما فى الشرائء”؟' فمعذور حتى تقوم عليه حجة , 





)01 
و6 
0( 
)2 
)3 


(م) 


(9) 
0 


6 


لأن الوجوب بالخطاب» والخطاب ساقط عن الصبي. انظر: نور الأنوار 0,11 وفتم 
الغفار 7/ 4/ا» والتلويح ٠١7/1‏ وما بعدها. 

أي : قبل معرفة الصانع بالألوهية ومعرفة نفسه بالعبودية شكر المنعم وإنقاذ الغرقى 
والحرقى»: هامش المخطوطة (أ) ضص786/أ. 

مثل الجهل بالصانع والكفر بنعمه والعبث والسفه والظلم. هامش المخطوطة (أ) 88/]. 
في (ب) ليس بموجية. 

فيتصم تخلف الأحكام عنها كبقاء الصوم مع الأكل ناسنا وعدم الملك فى البيع 
بشرط الخميار. 

في (1): ١تحقيقه!‏ . 

هكذا في 0 (ب). والصحيح : لمن لم تبلغه الدعوة» . 

ان اج انار بدلا وقعر الأقمار 885ء .والمراد إذا عقل سواء كان ضغيراً أ 
كبيرا لا عذر له إذا توقف عن طلب الحىّ , المصادر السابقة . 

| ع ى 1 [| 3 2 
نظر في مسألة الحسن والقبح وكلام العلماء فبها: التعريفات 1 78 ١؛‏ وحاشيه 
البناني على جمع الجوامع ١/ل/اة.‏ الوذ على التنقيح 0 إرشاد الفحول 5 
الإحكام للآمدى ١/1/ا‏ وى ا 0 م نا 
2 ل« بعدها. نهاية الول 61١467١‏ تيسير التخرير 181/1 
ل لخقي 114/1 الإحكام لابن حر ارام غاءة المرا الا 

اي : الأحكام الشرعية: ل دم 5 1 [ 

كر عزوي عي أبن سني 
ترف بين مذهب الأسنا 
للاحكام الشرعية عندهم 


منصور وأ 


ئ والشيخ أبو منصور الماتريدي رحمهما الله وخين. 1 
نا وبين المعتزلة إلا في التشريج وعو أن الحقل مر 
ومعرف لها عبر الأحناف, والموجب هو الشرع؛ -- 
يم حخنيفة ما ذكرة المميلال نانفا .. انل : نم إل 
1 لور الانوآن وقمر الأقمار 83؟. 





أنواع الأهلية 
آذآت ل 10 





(وهي) أق: الأهلية (نوعان : 

الأول : أهلية وجوب» وهى صلاحية الذمة)»؛ هي 
لعهد» وفي الشرع: فى لزا عبة ساق" يعن الذي عليد الولسان ريه ند 
يعاق" (لوجوب الحقوق الشرعية لها وعليها) يعني: أهلية نفس" 
لا تشبت إلا بعد وجود ذمة صالحه وقبل الولادة له ذمة من وجه تصلح ليجب 
و الدة © ل ليجب غليه”؟ فكل مولود يولد وله ذمة صالحة للوجوب له 


وعليه بإجماع الفقهاء”"" . 


('؟ [م/ارب] في اللغة 


الوجوب 


)١(‏ أى: الذمة. 

(1) وفي التوضيح وصف يصير به الإنسان أهلاً لما له وعليه. التوضيح 7/7 187. 

(0) هكذا العبارة في (أ)» (ب) وصحتها هو العهد الذي عاهد الإنسان ربه عليه يوم 
ظهر ادم فى أذنى مدة كموت 


الميثاق وهو اليوم الذي أخرج الله فيه جميع الذرية من 
الكل بالنفخ في الصور وحياة الكل بالنفخة الثانية فصورهم واستنطقهم وأخذ ميثاقهم 
لم أعادهم جميعا في صلب آدم» ثم أنسانا تلك الجالة ابعلاء لنومين بالغيي وهد 
الميثاق المشار إليه بقوله تعالى : وذ عد رَيْكَ منْ ب ادم ين لهورهر دِيم وأشهدم 
م أشي لنت مي الوا بن» [الأعر افا .طق آية19777].. أنظر: تفسين الكشاف 
تفسير النسفى .281/7/١‏ 

0( فى 17 (التفسن؟. ْ 6 أي : المتفعة. 

0( يي المضرة. 

0 أي: بعد الانفصال عن الأم تصير ذمته مطلقة لصيرورته نفساً مستقلة من كل وجه 
بم أن الرجرب له وعليه سان كا ينيعي نيبت عليه كل نت يني جلف 
البالغ» إلا أنه لما لم يكن أهلاً لعف نبعه والمقضوةامن الوجوب عي و الأذاء: 
اخفصت .واجباتة بما يمكن أداؤه عته؛+ فلهذا احتيج إلى تفصيل الواجبات وتمييز ما 
يجب عليه عما لا يجب. التلويح »١65/#‏ والمستصمى 4/1 تسر الحرير ؟/ 
؛ وإرشاد الفحول ١١٠ء‏ وفواتح الرحموت .١155/١‏ 


ط_١>(!(!©]_)‏ و 


شترج سمت الوصول ء' 
> اتدل كد 


مقو يشت ملك الرقبة بشراء الولى ويجب عليه اقبي لاك 0 انقب 
على مال إنسان فأتلفه ضمن"'': إلا أن نفس الوجوب عير مقصودء بل 
المقضود عسي عو ل عن اختيار ليتحقق الابتلاء» ولم يتصور؟) 0 
حق الصبى لعجزهء فجاز أن يبطل الوجوب ولم يثبت لعدم حكمه”' كما 
ينعدم الحكم لعدم محله كبيع الحرا"". 

(فما كان"؟ من حقوق العباد من الغرم)؛ كضمان الإتللافى#) 
(والعوض)؛ كثمن المبيع (ونفقة الزوجات والأقارب تجب على الصبى).؛ أما 
نفقة الزوجات؛ فلأنها صلة شبيهة بالعوض» إذ تجب عوضاً عن الاحتباسر 7 
فإذا حصل الحبس حصل عوضه:ء وأما نفقة الأقارب فمؤنة متعلقة باليسار ولذا 
لا تجب على المعسر والمقصود إزالة حاجة القريب بوصول كفايته وذلك 
بالماك قأذاة وليه كاذاس 3 . 





(وما كان عقوبة [1/7/4]؛ كالقصاصء وجزاء كحرمان الميراك(١)‏ لم 
يحب) أي : على الصبي؛ 0 يصلح ل ةا وهو المطالية 


)١(‏ أي: إذا اشترى له الولي رقبة ثبت ملكه لها ووجب عليه الثمن؛ لأن له ذمة صالحة 
للوجوب له وعليه. 

(؟) لنفس العلة السابقة. (9) أى: أداء الواجب. 

(4) أي: لم يتصور الأداء عن اختيار في الصبى لعجزه. 

(8» أى: لعدم حكم الوجوب وهو الأداء ولذا لا يجب على الكافر شيء من الشرائع الني 
هي الطاعات؛ لأن حكم الوجوب الأداء وفائدة الأداء نيل الثواب في الآخرة حكما 
من الله تعالى. والكافر مع صفة الكفر ليس أهلاً للثواب عقوبة له. قمر الأقمار 81 

(5) فتنعدم صحة البيع؛ لأن البيع لا يكون إلا في المال والحر ليس بمال. 

0 شروع في تفصيل الأحكام المشروعة أيها يلزم الصبي وأيها لا يلزمه. 

(48؟ بأن اقلب طقل على ال إنشاق خأثلقة انه يحت .خله القساة. 

(9) أي: الاحتباس الواجب عليها عند الرجل . ١‏ 

()انظر: التلويح /1517؛ لأن المقصود المال لا نفس الفعل فيتجزئ أداء الوالي © 
نيابة: 


)1١١(‏ أي : إذا قتل مورثه . (0١)أي:‏ لحك الوجوب. 


0-2 


الأهلية 


أنواع وام اد 








)00 
بالعقوبة والجزاء ه 
وأما ضربه عند إساءة الأدب فليس بجزاء بل من باب التأديب كضرب 
(وحقوق الله تعالى تجب)؛ أي على الصبي (متى صح القول بحكمه)؛ 
أى بحكم وجوب الحق لله تعالى (كالعشر والخراج)؛ فإنهما في الأصل من 
ال فأقام ولس فاذاثة أيقماة ”1 
(ومتى بطل القول) أي: بحكم وجوب الحق لله تعالى (لا تجب 
كالعبادات الخالصة) أقن.: الصوم والصلاة ونحوهماء إذ العبادة فعل يحصل 
غن اختيار على سبيل التعظيم ولا يتضور ذلك في الصبي كما مر*". 
(والعقوبات) ؛ كالحدود والقصاص لا نعدام الحكم وهو المؤاخذة بالفعل 
كنا 602 
0 
(والثاني) أي: النوع الثاني من الأهلية: (أهلية أداءء وهي نوعان: 
أحدهما : قاصرة). اعلم أن الأداء يتعلق بقدرتين»؛ قدرة فهم الخطاب 
وهي بالعقل؛ وقدرة العمل به وهي بالبدث؛ وإدذا 0 00 كيين يكون 





)١(‏ فالعقوبة كالقضصاص» والجزاء كحرمانه من الميراث إذا قتل مورثه لم يجب عليه؛ لأنه 
لا يصلح لوجوب الحكم وهو المطالبة بالعقوبة وجزاء الفصل فبطل الوجوب. التلويح 
؟*//ا6؛ نور الأنوار /71. 

(') فالعشر مؤنة فيها معنى العبادة والخراج مؤنة فيها معنى العقوبة. 

7 لأن المقصود المال لا نفس الفعل» فأداء الولي في ذلك كأداء الصبي نيابة. 

فإيجاب العبادات للابتلاء بالأداء بالاختيار والصبي ليس من أهلهما لعجزه عن الآداء 

بالاختيار ‏ قمر الأقمار 58/8؟, 

أن الصبي لا يكون أهلاً للعقوبة؛ لأنه لا يوصف بالتقصير. التلويح / /61 ١‏ 

هكذا في (أ), (ب)» والصحيح: تحققت . 

فى 417 قبياة: (4) فى (أ): ابكمالهاا. 

هكذا في 00 (ب)» والصحيح: بقصورهما. 





ٌظ64ُ©9عم-_0 ري 





شرح سمت الوصول إلى غلم الأفو 


ل د ل 
8 جم ااا 9 ما60اااالما60ا60ا6ا8ا6ا6ا6ا6ا6ا6ا14140404646 1111ل ل7ص77صس0 بخ سمي 
5 ا .10 ْ 5 

نسم الإنسان 9 أو أحواله عديم المدرتين . ولكن شبة استعذداد 
بهما"'» بخلق الله تعالى إلى أن يبلغ درجة الكمال. 

فقبل البلوغ تكون قاصرة (تبتنى على قدرة قاصرة [9//ب] إما من حيث 
البدن”" والعقل القاصرين كما في الصبي العاقل)؛ فإن كل واحدة من القدرتين 

5 3 (8) ع آ : آ 

قاصرة فيه'*': (وإما من حيث العقل القاصر ' فقط كما في المعتوه البالغ) فإنه 
قاصر العقل مثل الصبى وإن كان قوي البدن» (ويبتني عليه" صحة الأداء) 
على شعسى . لو وفع الآداء يكون فخكنا وإن لم ا 

(وههنا) أي: في إشات ضحة الأذاء على الأهلية القاصرة (ستة أحكام: 

الكول* ما هو من حقوق الله وكان حسننا 5 يحتمل غيره) ع غير 
الحسن (كالإايمان» فوجب القول بصحته من الصبي)””' ؛ لأنه نفع محف 4) 
ولأن علياً دنه افتخر”'' بذلك وقال: 

سيقطكم على الإسلام طرة5 ووصبيا ما بلقت وان سل 092 


210 ليس له قدرة فهم الخطاب ولا قلرة العمل دك . 


(؟) هكذا فى (أ): (ب): والمراد: «استعداد لهما فتحصلان شيئاً فشيئا إلى أن يبلغ درجة 
الكمال؟. 


(”) فالبدن قاضر عن احتمال الأفعال الشاقة. (4) 
(5) في (ب): «القاصرة». (5) أى: على الأهلية القاصرة. 
(0) التلويح 158/7» نور الأنوار 258 فتح الغقار .61١/1٠١‏ 

(48) أي: الصبى العاقل. 

(9) أي: في حى أحكام الآخرة. قمر الأقمار 584. 

زدا) كن نه اصقن 


وإن كان عقله يحتمل الكمال. 


)١1(‏ الطر: الطرف والحاشية والجماعة جمع أطرار. والمقصود: سبقتكم جميعا . المعجم 
الوسيط ؟7/ 079, 

(15) نسب هذا البيت إلى سيدنا علي كرم الله وجهه في مقام الفخر. وصحة البيت: 
سبقتكم إلى الإسلام طراً غلاماً ما بلفت أوان خلمي 


كيو يعمادة البيان 
انظر: ديوان أمير المؤمنين على بن أبي طالب 2117 ط الهندء والديوا بع ١‏ 


لآق 
القاهرة (١51؟١١اه). ١‏ 





حا 





وأما حرمان الميراث من أقاربه الكفار ووقوع الفرقة بين”' امرأته 
ع فمضاف إلى كمر الباقي مان كمرهة له على الإسلام؛ لأنه شرع 
6 زبلا لزوم أداء ) أئ : يه يحب اذاؤّةع ندلم 2 لو استو صف أل 5 
ولم يصف الإسلام بعد ما عقل لم تبن امرأته ولو لزمه لكان امتناعه كفراً"”'. 

(والثانى : ما كان قبيحا لا يحتمل غيره كالكفر) أي: الردة (فلا يجعل 
ا حتى حكم أبو حنشة ومحمل رحمهما الله دصححة رذنة 2 حى أحكام 
ين والأعرة استحتساناً'"+ ولهذا تبين امرآته ولا يزت من.[:1/8] آقاربه 
السئسةة ولكن له يقتل ؛ لذن المتل يسن من أحكام عين الردة بل من حكم 








() هكذا في (أ). (ب): والصحيح: «بينه وبين امرأته المشركة". 

(؟) فى (ب): «المشتركة" . 

() أى: أورد على صحة إيمان الصبي أنه يحتمل الضرر في أحكام الدنيا كحرمان 
الميراث عن مورثه الكافر والفرقة بينه وبين زوجته المشركة؛ وأجيب بما ذكره 
المصنف من عدم تسليم إضافة ذلك إلى إسلام الصبي بل إلى كف المورث والزوجة 
ولو سلم فهما من ثمرات إسلامه وأحكافة اللازمة فده ضمدا لا من أحكامه الأصلية 
الموضوع لهما والإسلام شرع عاصماً من الضرر. فتح الغفار ”/ 87» التوضيح ؟/ 
18 

(؛) ولأنه مما يحتمل السقوط بعد البلوغ بعذر النوم والإغماء والإكراه فكذا بعذر الصبا. 
التلريح 9/ /1 ١6‏ ؛ فتح الغفار 1 

(9) أى: لو ارتد الضبى تعتبر رذتة. 

ا) فتصح ردته عند أبي حنيفة ومحمد كما يصح إيمانه إذ لو عفي عن الكفر وجعل مؤمنا 
لصار الجهل به تعالى علماً به؛ لأن الكفر جهل بالله تعالى وصفاته وأحكامه على ما 
هي عليه والجهل لا يجعل علماً في حق العباد فكيف في حق رب الأرباب؟ فصح 
ارتداده في حى أحكام الآخرة اتفاقاً؛ لأن العفو عن الكفر ودخول الجنة مع الشرك 
مما لم يرد به شرع ولا حكم به عقل . 
وكذا في أحكام الدنيا عندهما حتى تبين منه امرأته المسلمة ويحرم من الميراث من 
مورئه المسلم؛ لأنه فى حق الردة بمنزل البالغ وإنما لم يقتل بعد البلوغ؛ لآن 
الاختلاف فى صحة إسلامه حال الصبا صار شبهة في إسقاط القتل. انظر: التلويح 
59/7 1؛ الهداية 3:/7. 

") فلو مات الصبى العاقل على ارتداده كان مخلداً في الثار» فإن قيل: إن الصبي كان 
مرفوعا عنه القلم فكيف اعتبرت ردته؟ 


اضر 


د 
لو قتله ع عا الس 0 
وعنك أي يوسف بالخافي رحمهما الله لا تصح ردته في حق ى أحكاء 
الدثياء لأنه قبرن جحقن' '' وقوله : : رفع دا عن الصبى 
حتى يحتلم, والمجنون حتى يفيق» والنائم حتى يستيقظ» " ا فالمراد منه أن 
مرفوع القلم فيما يمكن أن يهدر» ويجعل عفواً والردة ليست كذلك. 


(والثالك: ما هو بين الأمرين) أي : بسن أن يكون حسناً : وبين أن يكون 
قبيحاً. (كالصلاة ونحوها) مثل الصومء والحج» فإنها مشروعة فى بعض 
الأوقات دون البعض""' (فيصح الأداء من غير لزوم عهدة) أي: ضمان, 
يعنى: إذا شرع فيه لا يجب إتمامهء وإذا أفسده"' لا يجب القضاء. 

وفي صحة الأداء من غير لزوم نفع محض ؛ لآأنه يعتاد أداءها؛ لايق 
عليه بعد البلوع . 


(والرابع: ما ليس من حقوق الله تعالى وكان نفعاً محضاً كقبول الهبة””" 
والصدقة”* فتصح مباشرته) أي: مباشرة الصبى وإن لم يأذن وليه. 


قيل: إنه مرفوع عنه القلم فيما يمكن أن يهدر ويجعل عفواً والردة ليست كذلك. 
انظر: قمر الأقمار 784؛ فتح الغفار 7/ 87. 

. أي: لم توجد المحاربة من الصبي قبل البلوغ‎ )١( 

(؟) فالمرأة المرتدة لا تفتل خيلة فا للشافعي ؛ ولكن تحبس حتى تسلمه ويروى أنها تضرب 
كل يوم مبالغة في الحمل على الإسلام. الهداية .٠١7/7‏ 





0 انظر؛ الهداية 7//ا6» الإقتاع شافعي :7١7/7‏ فالردة عند الشافعية لغة: الرجى 
عن الشيء ء إلى غيره»؛ وأشاعا: : قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام؛ فيخرح الصبي ا 
2 مميزأً والمجنون فلا تصح ردتهما معدم تكليفهما. انظر: الإقناع 11/1 ْ 
(5» الحديث رواه البخاري في باب الطلاق في الإغلاق 8/ 417, والترمذي 458/1: ! 
)0 ظ 


فلم تشرع الصلاة والصوم في وقت الحيض مثلاً والحج لم يشرع في غير ولنه: 


010 فى (ب): 9إذا أفسد». 


00 هي ما يعطى للموهوب له على سبيل التكريم. انظر: الإقناع شافعي 1/1 * 
4 هي ما يعطى رجاء الثواب في الآخرة. انظر: الإقناع شافعي 1/7. 


0 الم 


ليب بي دس يس 





#العانانسية نا كان [0/ب] ضرأ محضاً) وهو ما لا يشوبه نفع فى 
العاجل (كالوصية ' والطلاق) والعتاق. والصدقة. والقرضص”' (فيبطل أصلاً) 
ي: لا يصح منه"" وإن أذن وليهء ولا مباشرة الولى من قِبّل الصبى؟ لأن 
فيها إزالة ملكه من غير نفع يعود إليه إلا أن القرض يجوز للقاض 9 . 

(والسادس: ما هو دائر بينهما) أي: بين النافع والضار (كالبيع» 
ونحو)؟ فإنة إذا "كان :رابحا كان نفعاء وإذا كان حاسراً كان ضراً» وكذا 
الإجارة والنكاح”"' . 

(فيملكه بإذن الولي)؛ لأنه أهل لحكمه”'' إذا باشر وليه» فكذا إذا باشر 





)١(‏ الوصية لغة: الإيصال» من وصي الشيء بكذا إذا وصله به؛ لأن الموصي وصل خير 
دنياه بخير عقباه. وشرعا: تبرع بحق مضاف ولو تقديراً لما بعد الموت. انظر: 
الإقناع شافعي 05/7. 

(؟) القرض لغة: القطع»ء سمي بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف 
فيهاء ويسمى مضاربة ومقارضةء وحقيقته توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه 
والربح مشترك بينهما. انظر: الإقناع شافعي .8١/7‏ 

) لأن الصبي لا يعرف أن الضرر ضرر. انظر: قمر الأقمار 189. 

(؛) ولكن قال شمس الأئمة السرخحسي: إن طلاق الصبي يقع إذا دعت إليه حاجة ألا ترى 
أنه إذا أسلمت امرأته يعرض عليه الإسلام فإن أبى فرق بينهما وهو طلاق عند أبي 
حنيفة ومحمد وإذا ارتدت وقعت الفرقة بينه وبين امرأته وهو طلاق عند محمد وإذا 
كان مجبوباً فخاصمته امرأته وطلبت التفريق كان ذلك طلاقاً عند البعض. فعلم أن 
حكم الطلاق ثابت في حقه عند الحاجة. انظر : التلويح اك 0 وأصول السر خسي 
١‏ 

)3( كالإجارة والنكاح . 

() فإن كان النكاح بأقل من مهر المثل كان نفعاً»ء وإن كان بأكثر منه كان ضراً. قمر 
الأقمار 7/4. 
وعبارة التوضيح: ١ما‏ هو متردد بينهما كالبيع والشراء ونحوهما»؛ فمن حيث إنه يدخل 
المُمْتَرَى في ملك المشتري نفعٌ» ومن حيث إنه يخرج البدل عن ملكه ضرر. التوضيح 
"1, 

ا حكم ما هو متردد بين النفع والضرر إذا باشره الولي بنفسه وذلك أنه يملك 
الثمن إذا باع الولى ماله ويملك العين إذا اشتراها لنتويملك الأجرة إذا آخر عا له 
التلويح ا 


بنفسه برأي 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 
لفقا ل اي 2 لك و 
في الولية لأن ة قصور رأيه لما اندفع برأي الولي» التحق هو بالبالغ 


0 الأجاتف عتل أب جليقية ا 


( 
واه هي 5 فنمود و تيل" باعتبار انضمام رأ الولي لا امتباز 


أنه صار كالبالغ»؛ » فكما لا ينفذ من [؟ الولي بالغبن الماحش كذا لا ينفذ 


زه 


(وثاتقها): 1 ع: النوع 5 من أهلية الأداءء أهلبة ( كاملة تبتني على 


50 وم 
قدرة) كاملة من حيث (العقل والبد الكاملين وهي التى تبتني عليها 


وجوب الأداء) ونوحة 


الخطاب خ في إلزام الأداء قبل الكمال حربجأ 


والحرج منفي . 


فلما لم بكر إدراك كمال العقل إلا بعد تجربة وتكلف عظيم [81/أ] أقام 


الشرع البلوع الذي نعتدل لديه العقل ». صف اعتدال العقل تنس أ بدليل قوله 
ا( 

عليه الصلاة والسلام: "رفع القله جه لل غ178 الحديت: والشراد الحسات 

وهو إنما يون بعد الزوء: اللأذاء؟* ! 


(ومسرضائي؟'" أى: الأمور المعترضة على الأهلية (نوعان: 





000 
01700 
04) 
(0 


(١1)انظر:‏ الإحكام للآمدي :18/١‏ والمستصفى 0 امول السخسي ؟" 


الغين: الغلبة والنقصان» يقال: غبنه غبناً غلبه ونقصه. المعجم .10٠/7‏ 


| أبى: الضاحبين. ©( في (ب) : اتصرفات1!. 


امن ؟ ساقطة من (ب). 

أن إذن الولى تير نظرا وشفقة ؛ وفي هذا النفاذ ض”ضرر قاد يعتبر هذا الإذن. انظر' 
التلويح 0111/8 وفتح الغفار 9/ 84» وقمر الأقمار .19٠‏ 

«العقل والبدن» ساقطة من (أ). 

هكذا في )ع (ب). والصحيح : يبتني . 

في رس) زيادة كلمتي (العقل والبدن" بعد قوله: اوتوجه الخطات؛؟. 

عن على كرم الله وجهه قال: قال رسول الله يك: ارفع القلم عن ثلاث ' : عن النثم 


٠‏ و 
حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يشبء. عن المعتوه حتى يعقل! الترمذي 011/4 لات 


.128/١ ماحه‎ 
2! 


وإرشاد اا ا لوعي ا 


له 


0-2 





3 اا ل ل لسع 3 اي سس سس : !سم سس سن سكم : ١‏ ممه هاس مس سوا تار بل وسيل لس سس 170 





الأول: سماوي وهو ما يقع بلا اختيار''' العبد) ولهذا نسب إلى 
ري.)؛ لأنه خارج عن قدرة العبد» قدمه على المكتسب"" لكونه أظهر في 
العارضية (وهو ميو الأول: الصغر) ذكره في العوارض مع أنه تابي 
بأصل الخلقة؛ لأنه لا يدخل فى ماهية الإنسان فكان أمرا ا (في أول 
أحواله) فإنه عديم العقل كالمجنون» بل أدنى حالاً منه”''» فيوضع عنه ما 
يحتمل السقوط من حقوق الله تعالى؛ كالصلاة؛ والصومء والزكاة؛ وسائر 
العبادات والحدود والكفارات”'' ولا يحرم عن الميراث بالقتل”*': بخلاف 
ال 1 





- أي: ظهر وتبدى. ومعنى كونها عوارض أنها ليست من الصفات الذاتية كما يقال: 
البياض من عوارض الثلج. ولو أريد بالعروض الطريان ابوس وسيوت يي سرع 
في الصغر إلا على سبيل التغليب . التلويح ؟/ اع ولحكن ذكر في شرح البزدوي أن 
الصغر من العوارض مع أنه ثابت بأصل الخلقة لكل إنسان؛ لأن الإنسان قد يخلو عن 
الصغر كاد وخواء ماديا افا كنا #اباعن ا خقله سفر ف أسرفى البيثر 
على أولادهماء ولأنه لا مدخل له في ماهية الإنسان» فكان عارضاً. كشف الأسرار 
الال تمر العحوي ؟/غرة 1 

)١(‏ فهو خارج عن قدرة العبد. (؟) في (ب): 7السماع». 

(5) وهو ما له فيه دخل والختيار. 

(؛) عده المصنف عشرة؛ لأنه اعتبر الحيض والنفاس واحداًء وفي التلويح وغيره عدوه 
أحد عشر بفصل الحيض عن النفاس . التلويح ”7/ 2177 فتح الغفار "/ 84. 

(9) ولأن آدم خلق شاباً غير صبي فكان الصبا عارضاً في أولاده. نور الأنوار .19١‏ 

5 ألا ترى. أنه إذا أسلست امرأة الصبي لا يعرض الإسلام على أبويه بل يؤخر إلى أن 
يعقل الصبي بنفسه فيعرض عليه فإن أسلم فبها وإلا رق بينهماء وإذا أسلمت امرأة 
المجنون يُعرض الإسلام على أبويه فإن أسلم أحدهما يحكم بإسلامه تبعاً وإن أبيا 
يفرق بيئه وبين امرأتهء ولا فائدة في تأخير العرض؛ لأن الجنون لا نهاية له فيلزم 
الإأفرار بارا سدامة كون تحت كافز وذا لا يجوز : تون الأثوار 1551 

00 فهذه الحقوق تحتمل السقوط بالأعذار كالجنون. 

4) لأن الحرمان عقوبة والصبى ليس أهلاً لها ولأن موجب القتل يحتمل السقوط بالعفو 

والاعتياض فيسقط بعذر الصبا أيضاً . 

لأن الكفر والرق ينافيان أهلية الإآرث عن المسلم أما الرق فلأن الوراثة خلافة الملك 

دالرق ينافي الملك. وأما الكفر فلقوله تعالى : ظوَآن يجَمَلَ أنه ِلْكْنَ عَلَ َلَؤْمِينَ سَبيلا» - 


بيجكير 


4 


وير 


ىٌٌْْث-بلعْثم 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 


(فإذا عقل) أي: ظهر شيء من آثار العقل (فقد أصاب ضرباً) أي: نوم 
(من أهلية الأداء) فلا يوضع عنه فرضية الإيمان؛ لانه لا يحتمل السقوط7©, 
فإن آمن كان فرضاً لا نفلة”" . 

ولكن لا يلزمه الأداء حتى لو أسلم فن شبغرة ولم يعد كلمة الشهادة بعر 
البلوغ له يجعل مرتداً ولو كان نفلاً لوجب الأداء [41/ب] ثائياً. 

وحاصل أحكامه أنه توضع عوه اميد ويصح منه وله ما لا عير 
فيه (والثاني: الجنون) وهو آفة تحل الدماغ”*) وتبعث الإقدام على ما يضاد 
مقتضى العقل من غير ضعف في الأعضاء (وتسقط به كل العبادات) لكن يصح 
إيمانه تبعاً . 





فإذا ملسف امرأته عرض الإسلام على وليه ويصير مرتدا تبعاأ بوي 
ولا يصح إيمانه لعدم العقل وذلك لا يكون حجراً. 





تا 
- 


[النساء* 1 ١‏ |ء والارث يبسنى على الولاية . 

)١(‏ لأن الله تعالى منزه عن الزوال دائماً فيكون وجوب توحيده دائماً. هامش المخطوط 
(أ) 1/18. 

7 فتترتب عليه الأحكام المترتبة على المؤمنين من وفوع الفرقة بينه وبين زوجه المشركة 
وحرمان الميراث منها وجريان الإرث بينه وبين أقاريه المسلمين؛ ولا يقال: لم لا 
يجوز أن يكون إيمانه صحيحا ويكون نفلا لا فرضاً؛ لأن الإيمان لا يتنوع إلى نفل 
0 فهو دائما عع واحد هق الفرشن.. انظرة ثور الأثتواز 841: هاش الممخطرط 
اثمرأ. 

() أي: لزوم ما يوجب المؤاخخلة. قمر الأقمار ,١84١‏ 

١‏ العو العفو عن البالغ بوجه ما من العبادات والعقوبات؛ لأن الصا 

الله اسان | حمة طبعا وشرعاً. عدا | 5 فإنها له اقم الدق حل .واليف أضلة: 

٠ :‏ ير ده شا و 

تير الأغمان 041 لردة فإنها لا تحتمل السقو 

أء عجاة ْ : : 5 ظ 1 : 

بي ال للصيي ها لا افرردقيه مين قبول الوانية والدرقة ونجوه مما فيه تفع محص" 

نور الأنوار 11 [ 

7 مكلا و ١‏ 

في (1), رى): والصيم ع : - : 


اجب بحرا د 0 5 1 تناع شانحي 
1/7 عي يعبياي غلين: السن فى .تقسن أو فيما ذوانها. الإقاع اندي 


0 


نا لا تسقط عن لعي 7 

والطلاق والعتاق والهبة وما أشبهها من المضر”'' غير مشروع فى حقه7" 
(إن امتد)”*؟ لا يلزمه القضاء” (وإلا يلحق بالنوم) عند علمائنا الثلاثة فيلزمه 
لقضاء'”؛ (وحد الامتداد في حق الصلاة أن يزيد على يوم وليلة) باعتبار 
الصلاة عند محمد كأَنَهُه يعني: ما لم تصر الصلاة ستاً لا يسقط القضاء 
وين وياعتيان الساعانت عيدس 20 


(وفى الصوم استغراق الشهر) المراد منه أيامه؛ لأن الليل لا يصاء فيه 





.,1947 فإن هذه الأمور لا تسقط بالجنون كما لا تسقط بالصغر. قمر الأقمار‎ )١( 

)١(‏ كالصدقة. 

() لأنه كالصبي بل أولى. فتح الغفار /8. 

(1) أى: الجنون. 

(9) أى: قضاء العبادات المتروكة فى الجئون غير الممتد. 

(1) أي: قضاء العبادات لعدم الحرج على أنه لا ينافى أهاية الوجوب فإنه يرث ويملك لبقاء 
ذمته وهو أهل للثواب: وهذا في الجنون العارض بأن بلغ عاقلاً ثم جن. وأما فى 
المجنون الأصلي بأن بلغ مجتوناً فعند أبى يوسف هو بمئزلة الصبا فيسقط عنه 
الوجوب؛ لآن الجنون الحاصل قبل البلوغ أبقى العقل على ما خلق عليه من الضعف 
الأصلى فكان أمراً أضلياً: وعند محمد هو بمنزلة العارض فغير الممتد من الجنون 
الأصلي أو العارض جعل كالعدم؛ لأن الجنون الحاصل قبل البلوغ من قبيل العارض؛ 
لأنه لما زال فقد دل ذلك على حصوله عن أمر عارض على أصل الخلقة لنقصان جبل 
عليه دماغه فكان مثل العارض بعد البلوغ فيجب عليه القضاءء وقيل: الاختلاف على 
العكس أي : عند محمد الجنون الأصلي بمنزلة الصبا وعند أبي يوسف بمنزلة العارض 
فينعكس الحكم . التلويح ١157/7‏ نور الأنوار 5 ؛» فتح الغفار 87/7. 

لأن الوقت إذا زاد عن يوم وليلة تتكرر الصلاة وفي قضائها حرج. 

ف عند أبي حنيفة وأبي يوسف باعتبار الساعات؛ لآن الوقت سبب فيقام مقاء 
الصلاة كما أقيم السفر مقام المشقة تيسيراً: فإذا جن قبل الزوال ثم أفاق في اليوم 
الثاني بعد الزوال؛ أي : قبل العصر لا قضاء عليه عندهما؛ لأنه من حيث الساعات 
أكثر من يوء وليلة؛ وعند محمد عليه القضاء ما لم يمتد إلى وقت العصر حتى تصير 
الصلاة ست فيدخل فى حد التكرار. انظر: شرح فتح القدير ١/4/ا.‏ 

لو كان مقيقاً في. أول ليلة من زمضات قأصبح,مجترياً ثم اسقوهب ياقى اللقتهر ال 
يجب عليه القضاء وهو الصحيح ؛ أن الليل لا يصام فيه فكان الجنون والإفاقة فيه 
سوام حاشية اللكنوى على الهداية 14/١‏ 57. 


7) 


بعر 


َُ_علنييلمض 








ْ شرح سمت الوصول إلى علم الا 
مم ؤ ' د صول 


. - -(1) ا أخاء 

فلو أفاق في يوم من رمضان في وقت النية"* لزمه القضاء ولو أفاق بعده”" نٍ 
يلزمه القضاء فى الصحيح '" . 

(والزكاة: استغراق [45/] الحول) وهو الأصح”'؛ لأن الزكاة لا 
تدخل في خد التكرار إلا بدخول السنة الثانية» وعند أبى يوسف كن أكد 

0 #(ت) 

الحول يقام مقام الكل تيسيرا . 

(والثالث: العته بعد البلوغ) العته آفة يوجب خللاً في العقل فيه 
صاحبه مختلط الكلام» بعض كلامه يشبه العقلاء؛ وبعضه بكلام المجانين, 
وكذا حاكن أسوزره: 

(فالمعتوه كالصبي العاقل في الأحكام) أي : كد فتصح عباداته وإن 
لم تجب ولا تثبت في حقه العقوبات . 

ويصح توكيله ببيع مال غيره وإعتاق عبد غيره» ويصح منه قبول الهبة 
كما يصح من الصبي» ولا يطالب في الوكالة”" بتسليم المبيع ولا يرد عليه 


50 اكاء اباي 7 

بالعيب» ولا يؤمر بالخصومة 0 ولا يصح طلاق امراته ولا إعتاف عبده ولو 
ناذث | 05 : طَّ 5 _ ظ 

إذن الولى ولا ببعه لا شراوة بلول إذنة . 





)١(‏ أي: قبل الزوال. 

(0) أي: بعد وفت النية وهو بعد الزوال. 

0( 3 الصوم لا يفتتح فيه لا نعدام وفت النية. الهداية ١/2؟7١.‏ 

(4) قال ذلك؛ لأن أيا يوسف اعتبر أكثر الحول 

(6) فإنه أقرب إل يتاه 72 ش 1 
ْ 35 ميد الواجب من اعتبار تمام الحول؛ وعن أبى حنيفة إذا بلغ مجنونا 
1 كرت منوقت الؤفاقة بمنزلة الصبي إذا بلغ؛ لأن التكليف لم يسبق هذه الحال 

)03 0 تبلوغ الصبي . الهداية .187/١‏ 

ظ 1-0 أحواله عديم العقل فألحق به المجنون» وفى الآخر ناقص العقل 
[ْ لك 1 شوه. بيسير ال ١‏ ا 10 | 19# 
رفح الغفار 7/9 88. برب 7/7 والتلويح :؛ ونور الأنوار 


7 أفي: بالبيع. 
() وأ ا 
داورد عليه أنه إذا كا للاة : : 1 
موا فاحان روث از 2 1 مقو ةعقيما 


أن أهلية ال ا َ : 
لتصرف بالعقل وهو ليس كذلك. الهداية ؟/6,ه". 


5 


عيوار نا 


الأهلية السماوية 





21 ٍ : : 

والحاصل : يوضع عنه الخطاب كالصبي» فيولى عليه" ولا يلى هو 
غير" لكنه يضمن ما اساي من الأموال؛ لأن الضمان شرع جبرا 
ا استهلكه من المحل المعصوم 1 

ونون المستهلك معتوها أئ ضبيا لاينافى..عتضمة المغل**: إلا أن 
امرأة المعتوه إذا أسلمت لا يؤخر عرض الإسلام إلى زمان إفاقته كما يؤخر 
نى الصبي إلى 851/ب] زمان بلوغهء كما أنه لا يؤخر عرض الإسلام على 
و المجنون» والفرق أن الجنون”*) والعته غير مقدر والصبا مقدر"'. 

(والرابع: النسيان) قيل: هو جهل ضروري بما كان يعلمه مع علمه 
أمون كثيرة لا بآفة» فبقوله : مع علمهء احترز عن النوم والأغماةة2 وهوله 
١١‏ افة عن البيب ةا (وهو ا يحعل علدا في حقوق العباد) حت لو الف 
نال اإتسان اناميا يجب عليه الضمان”” : (ولا ينافي الوجوب فى حتق الله تعالى 
رإنكنان.غخالبا) فإقا قناقق غفيقة يلظ باللسياق ل" سقط الردي قولس 
د (إلا أنه) أي: النسيان إذا كان غالباً (كما في الصوم)؛ لأن النفم 
تميل طبعاً إلى الأكل والشرب فيوجب ذلك نسيان الصوء”2 (والتسمية في 





0 أي كبك لخيرء الولاية عله جنفقة عليدانظ | لقضوى عله قور الآني ا مان 

[') إذ لا ولاية له على نفسه فكيف على غيره. 

() فإن عصمة المال ثابتة نظراً لحاجة العبد إليه؛ لأن قوام مصالحه متعلقة به. قمر 
الأقمار 47؟. 

[4) «المحل؛ ساقطة من (س). (6) فى (أ): «المجنون». 

التلويح 0177/7 فتح الغفار 88/8» نور الأنوار 197, 

نإن النائم والمغمى عليه ليسا بعالمين لأمور كانا على علم بها قبل النوم والإغماء. 

قمر الأقمار *99؟, 

1( لإنه جهل ضرورى بما كان يعلمه قبله لكنه بافة . قمر الأقمار 17 1. 

1) لأن حقوق العباد معصومة محترمة لحاجتهم فلا بد من رعايتها. قمر الأقمار 195. 

.141 أي: فضاء الصلاة والصوم لتحقق سبب الوجوب. قمر الأقمار‎ )٠3 

)١١‏ لأن النفس إذا اشتغلت بشىء تكون غافلة عن غيره عادة فيعفى عنه ولا يفسد صومه. 

نمر الأقمار 544. ْ 


ا شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 
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ودر الطلة عن الس 
(والسلام في الصلاة) أي: في القعدة؛ لأنها مسمل السام ولي 
للمصلى هيئة مذكرة فيكثر اسان "© (عقو)؛ الآث النسيان من جهة صاحى 
الحق بلا | اختيار العبد فيكون عفواً "". 
(واليفاب 5 : النوم) وهو فترة طبيعية تحدث للإنسان بلا اختيار 
منهث*؟ (وهو لا ينافي [1/87] الوجوب لاحتمال الأداء بالانتباه والقضاء على 
تقدير عدم الانتياه» بل يوجب و 
(وينافي الاختيار)؛ لأنه بالتمييز ولم يبق للنائم ا (فلا تعتبر قراءته 
وكلماته وتهقيه :قي الصبااة أ لا يتعلق بها حكم؛ يعنى: :لا تصح قراءة 
النائه'* '» وكذا ركوعه وسجوده لصدورها لا عن اختيار"'» وإذا تكلم أو قهق 





60 فشي الياواق: 

(؟) لاشتباه الأولى بالثائية غالبا فيسلم بالنسيان فيعفى ما لم يتكلم فيه. 

() قيد بالصوم؛ لأن الأكل ني فى الصلاة مفسد لهاء وكذا التكلم فيهاء وجماع 
المحرم والوستقف ناسياً مفسد. فتح الغفار 7/ 8. 
وذكر فخر الإسلام أن النسيان ضربان: ضرب أصليء وضرب يقع فيه المرء 
بالتقصيرء وهذا يصلح للعتاب؛ ومثل له بأكل آدم من الشجرة ونسيان من نسي القراد 
بعد حفظه فإنه جاء من تقصيره لقدرته على تذكرة بالتكران. كشف الأشرار 11917/4: 
وتيسير التحرير 0177/7 والأشباه والنظائر لابن نجيم ."٠”‏ 

(4) عطف على ما قبله وهو التسبان. 

() وفي التوضيح: النوم عجز عن إدراك المحسوسات والأفعال الاختيارية واستعمال 
العقّل . التلويح او تس الف ير ار اا وفتح الغفار / 44» ونور الأنوار 
4 

(5) فلا يجب عليه شيء من العبادات فإن القدرة تعرظ التكليف والنائم لبون .يقافر فليم 
بآئم في ترك الصلاة فيجب عليه قضاؤها لتحقق نفس الوجوب. ا 14 

0 فالنوم ينافي الرأي لتعطل القوى المدركة ولا اختيار بدون الرأي؛ لأن مداره على 
التمييز وهو مفقود. قمر الأقمار .١44‏ 

(8) فإذا قرأ في صلاته نائماً لا تصحء وهذا رأي فخر الإسلام» وذكر في 
قراءة النائم تنوب عن الفرض والأول هو المختار. التلويح /118. 

(9) واد يعتد بها . 


النوادر الل 


عواوظن الأهلية السماوبك 


م م 2 





207 يبتك ولا يكون‎ ١ 


(وكذا جبائر عباراته) 5 تعتبر كالطلاق والعتاق والإسلام والردة والبيع 
والشراءع (مطلقاً) ٍِ : في الصلاة وشيره. 


(والساعه 5 : الإغماء. وهو ضرب مرض) أي: نوعه (يضعف القوديى © , 
ولا يزيل الحجى) أي: العقل كما يزيله الجنون! (وهو كالنوم في الأحكام) 
مغل م0 إلا أنه حدث فى كل حال) أىي: مضطجعاً كان أو قائماً أو 

جد" بشلاف البو م فإنه ليس بحدث في بعض الأحوال كما في القيام مثلاً» 


)١(‏ اخخعار المضيف أن القهقهة لا تكون حدثا ولا تفسد بها الصلاة وهو رأي فخر 
الإسلام؛ لأنها إنما جعلت حدثا لقبحها في موضع المناجاة ولا قبح من النائمء 
والنوم يبطل حكم الكلام ولا نص فيها عن محمد فلذا اختلف المشايخ فقيل : تفسدك 
الوضوء والصلاة وبه | تل اعنادة المتأخرين احتياطا: وقيل : تنقض الوضوء ولا تفسد 
اه ة حتى كان له أن يتوضاً ويبئي بعد الانتياه؛ وفي عامة الفتاوىق عكسه وائخختاره 

فى التحرير بقولة: وهو أقرب عندي ؛ لأنها جعلت حدئا للجناية ولا جناية في النائم 
فيبقى الكلام بلا قصد فيفسد كالساهي به. انظر: كشف الأسرار 17948/5غ؛ والدر 
المختار 7/١‏ ١٠١غ»‏ تيسير التحرير ”7/ 556ه» الهداية .11/١‏ 

به فكلامه بمئزلة ألحان الطيور ولهذا ذهب المحققون إلى أنه ليس بخير ولا إنشاء ولا 
نوصف بصدق ولا كذب. فتح الغفار لا والتلويح */ +١85‏ وانظر: تيسير 
التحرير 5717/7» نهاية السول» 2١9١/١‏ وتخريج الفروع على الأصول 77. 

() عطف على ما قبله وهو النوم. 

() فيمتنع العقل عن أفعاله بسبب ضعف القوى المدركة والمحركة. قمر الأقمار 1944. 

() وتوضيحه أنه ينبعث عن القلب بخار لطيف يتكون من ألطف أجزاء الأغذية يسمى 
يها حيوانية» وقد أفيضت عليه قوة تسري بسريانه في الأعصاب السارية في أعضاء 
0 وهي تنقسم إلى مدركة 
ومحركة؛ أما المدركة فهي الحواس الظاهرة والباطئة؛ وأما المحركة فهي التي تحرك 
الأعضاء بتشديد الأعصاب وإرخائها لتنبسط إلى المطلوب أو تنقص عن المنافي؛ 
متها عط بي ويا السركة إلى لي المناقع بوتس زوه جهو ود ا ا 
الحركة إلى دفع النقثار تسم #5 تفيية: وأعثر تعلق المدركة بالدماغ والمحركة 
بالقلب» فإذا وقعت في القلب أو الدماغ آفة بحيث تتعطل تلك القوى عن أفعالها 
وإظهار آثارها كان ذلك إغماء. التلويح »١14827/7‏ وتيسير التحرير 13117/7. 

3 في الطلاق والعتاق والإسلام والردة. 

0 لتحقاق استرخاء الأعضاء من الشنة. فاحثمالغروج 'التاقفى أشدافن الإغماء'في - 


شرح سمت الوصول إلى علم الا 





على أن التنبيه والانتباه في النوم في غاية السرعة» وفي الإغماء غير ممكن. 

(ويحتمل الامتداد''' فتسقط به الصلاة) أي: أداؤهاء يعني ا يكرد 
القضاء (إذا زاد على يوم وليلة) باعتبار الصلاة عند محمد ككأنه: وباعتبار 
[8/رب] الساعات عندهما كما في السيوة 7 

(وهو) أي: الامتداد (فى الصوم) أي : في جميع رمضان (نادر فلا يعتير) 
أق: إذا كان مغمى علبه في جميع الشهير ثم أفاق يلزمه القضاء؛ لأنه عد 
(بخلاف الصلاة)؛ لأنه غير غير نادر فيها”*' . 

(والسابع””': الرق'' وهو عجز حكمي)" حيث لا يقدر على ما 
قدرلةا عليه الحر من الأحكام كالشهادة”*' والولاية ونحوهها””' 
عن الكفر في الأصل) أي: في أصل وضعه وابتداء ثبوته. 

لآأن الكفار لما استتحف 010 عن عبادة الله تعالى ولم يتأملوا فى آياته 


3 ' 
( شرع جزأء 





- كل حال. قمر الأقمار 1954., 
)١(‏ وإن كان الأصل فيه عدم الامتداد. 


0( انظر: شرح فتح القدير ١/19/5؛‏ تيسير التحرير 7/7 167., 
(0) فيعد عذرا في التأخير لا في الإسقاط. الهداية ١/4؟5.‏ 
00 


وعلم من عدم سقوط الصوم لندرة استغراقه الشهبر أن إغماءة حولا نادر بالأولى 
فتجب عليه الزكاة ولو أتلف مالا معصوماً وجب عليه ضمانه ويصح إحرام رفيقه عنه 
إن أمره بذلك اثقافاء وبدونل أمره مو 525 أبى حنيقة لذ عردهنها. فتح الغفار /١‏ 


1 والتلويح / 118 والتستضفى 488/١‏ أصول السرخسى ار 541 


ره عطف على ما قبله وهو الإغماء. 


0 أي: يحكم الشرع» يمحتى أن الشارع لم يجعله أهلا لككيى مما يله الخر قر 
الأنوار .١48‏ 


(48) في (ب): «ما قدراه, 


)3( ب أداء الشهادة فيه معنى الولابة وهو مسلوب منها. الإقناع شافعي 179/7. 
)١(‏ كالقضاء ومالكية المال. التلويح .١179/7‏ 


)١3‏ استنكف من الشيء وعنه: أنف وامتنع؛ ويقال: استتكف عن العمل امتنع مستخبر 
المعجم الوسيط 7/7 4517. 


لبس د حظ 











البهائه “2 يبيد" ته لي ليغا بن ان ا الحكمية) 7 الرق 8 
إلقاء بعكماً مين أستكام الشرع من قير أ يراعى فيه معتى السيزاء جتن 
يق الغه 1 رنيقا بعد الإسلام (كالخملعة . نآله في الالنعناء يقيت بطريق 


0 


العقوبه» ولذا 
الحكمية حتى لو اأفتريى سام أرض ات لزم 9 الخراج 
وأما عدم تجزي الرق والاختلاف فيه بين أثمتنا فليطلب من المطولات”2 


(فينافي مالكية المال) بالإجماع؛ لأن الرقيق [1/84] مملوك فلا يتصور 





536 انظر: التلويح اؤئور الأنوان‎ )١( 

(؟) كلمة 7الخراج» ليست من المتن فى (سب). 

(9) فيوخذ من المسلم الخراج وليس عليه العشر حتى لا يجتمع عشر وخراج في أرض 
مسلم؛ وقال الشافعي : يجمع بينهما لأنهما حقان مختلفان وجبا في محلين يسببين 
مختلفين؛ لأن الخراج في ذمة المالك والعشر في الخارج فلا يتنافيان. الهداية "/ 
01 

(4) ذكر ضاعب المئار أن الرق وضف لآ يعجرا ثبوتاً وزوالاً؛ لأنه حق الله تعالى فلا 
يصح أن يوضصف العبد بكونه مرقوق البعض دون البعضص بخلاف الملك اللازم له فإنه 
حق العبد بالتجرىي زوالا وكوتا: فإن الرجل لو باع عبده لاثنين جاز وثبت الملك 
لكل واحد منهما في النصف». ولو باع نصف العبد يبقى الملك له في النصف الآخرء 
والملك أغنم من الرق إذ قد يوصف به غير الإنسان من العروض» وكذا العتق الذي 
هو ضد الرق فإنه أيضاً لا يقبل التجزئة وهو قوة حكمية يصير بها الشخص أهلا 
للملكية والولاية من الشهادة والقضاءء وكذا الإعتاق عند أي يبوسف ومحيد أيضا لا 

يتجزأ؛ لأن الاعتاق إثبات العتق فالعتق أثره فلو كان الأعتاق جم وأعتق البعقن 
ناا يخلو. إما ما أن يثبت العتق في الكل فيلزم الأثر بدون المؤثر أ ولم يثبت العتق في 
شيء فيلزم المؤثر بدون الأثرء ول ساس ا الع فيلزم تجزثة العتق . وقال أبو 
حنيفة: إنه إزالة الملك وهو متجزئ لا إسقاط للرق أو إثبات العتق حتى يتجه ما 
قلتم» وذلك لأن المعتق لا يتصرف إلا فيما هو خالص حقه وحقه؛ هو الملك القابل 
للتجزثة دون الرق أو العتق الذي هو حق الله تعالىء ولكنٍ بإزالة الملك يزول الرق 
وبزواله يثبت العتق عقبه بواسطة» كشراء القريب يكون إعتاقاً بواسطة الملك. التلويح 
17١7‏ ؛ فتح الغفار #/ 47: نور الأنوار 2140/١‏ تيسير التحرير 2777/1 كشف 
الأسرار .١4٠1١/4‏ الهداية 405/7. 


جىجىثسثنياثن»*ز-< 00 


ص شرح سمت الوصول إلى علم الأضي' 
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ايكون مالك تنينال» لأ اللسملركية سوه الععر» والفالكية سبق 
الود لصوا عن لفن وجل . 

(وكمال الحال فى أهلية الكرامات)*؟ الموضوعة للبشر في الدنيا"؛ 
لأن كمال الحال ينبيع عن العز والشرف والرق ينبئ عن الذل والهوان وبينهما 
تناف (كالذمة) أى: ضلاحية الاستيجاب والإيجاب”" . 

وإنما كانت كرامة؛ لأنه يمتاز بها عن سائر الحيوانات (ونحوها) مثل 
الولاية فإنيها تيد القدا سل نه الغير شناء أى أم ا وكذا نكاح 
الأربعة منه”' النساء كرامة فلا تنكم" * العبد إلا امراتين” ". 








(ولا ينافي”"'' مالكية غير المال كالنكاح والدم) فإنه يملك النكاح 
لحاختة النهء قائة لا يه 150) الانتفاع ل الل 69 وطعاً عند الساحدةة 


)١(‏ هكذا فى ()ء (ن)؛ والصحيح : سمفتها. 
)١(‏ هكذا في (أ): (ب): والصحيح: سمتها. 
(6) لأن المالكية والمملوكية ضدان فلا يجتمعان في شخص واحد. 


والمالكية من جهة الأدمية» ونظيره المكاتب فهو مملوك باعتبار الرقبة وحر باعتبار 


للك تون الأنواى 3 


(5) الكرامة: الأمر الخارق للعادة غير المقرون بالتحدي ودعوى الثبوة» يظهره الله على 


أيدى أوليائه . المعجم الو سيط 1 6 
(7) لأن الكرامات الأخروية بناؤها على التقوى والحر والعبد فيها متساويان. 


(1) أما الرقيق فذمته ناقصة لا تقبل أن يجب عليه دين ما لم يعتق وإن التزم الدين أو لم 


دين بل الدين على ماليته وماليته ملك السيد. قمر الأقمار /ا8؟. 
م ) في (ب): امن ١‏ . 

(9) هحخذا في (4 (ب). والصحيح : (وكذا كاح الأربع". 

. هكذا في ()ء (ب): والصحيح ااه ينكح‎ )٠١5( 

)١1(‏ لأنة على النضف من الحر. )١9(‏ اع الرق: 
)١(‏ هكذا في (أ): (ب) والصحيح: «ولكن لا يملك». 

(14) في (ب): «الولى؟. ظ 


() الوطء هو إيلاج حشفة أو قدرها من مقطوعها فى قُبُل واضح الأنوئة تين لياه * 


سح 


وه سح :وجو ركوو التتلسحمةةا ص 
ف عد عدية ع ع سس جح ب 17 








هلية السماوية 


عوارضص ا 











وليس له أهلية ملك يمين فلا طريق لدفع هذه الحاجة إلا النكاح» إلا أن نفاذه 
توقف على إذن المولى؛ لأنه''' يستلزم المهرء وفي إيجابه بدون رضا المولى 
اضرار ل 

وكذا هو مالك لدمه؛ لأنه محتاج إلى البقاءء ولا بقاء إلا به" ولذا 
لا يملك المولى إتلاف دمه””' فإن العبد في عصمة الدم كالحرء إلا أنه إذا 
ا ع ا فبحته:عشرة الآق دري 90 0 عشرة زاف 50 
لأن خطر الحر أكمل من خخطر العيد"'''. 

(ويصح إقراره بالحدود) أي: إقرار العبد مأذوناً أو محجوراً يصح بما 
يوجب الحد (والقصاص) لما مر أن العبد كالحر في حق دمه فإقراره يصير 
عاقيا حيق الفددة؟؟؟؛ كإقرار الحرء وأما إتلاف ماليته'"'' التى هو”2 حق 
المولى فبطريق التضمن . 


(والسرقة) أي: المسروق”*'' مستهلكة كانت أو قائمة» ففى المستهلكة 





- الإقناع شافعي ؟//ا/!١.‏ 
)01 أي: التكاح . 

لآن المهر يتعلق برقبة العبد فيباع فيه وفي بيعه إضرار بالمولى» فلا بد من رضائه 
بدليل قوله يلت : «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهرا. أبي داود ؟/178ء وابن 
ماجه .”57”٠١ /١‏ والهداية ؟/8"4", 

0 أَئْ: بدمه . 

فلا يصح إقرار المولى على عبده بأمر فيه إتلاف كالحدود والقصاص إذ لا ملك 
للمولى في دمه. قمر الأقمار /191. 

القتل الخظأ هو أن يقصد الفعل دون الشخص كأن يرمي إلى شيء فيصيب إنساناً 
فيقتله . الإقناع شافعي ؟/ 5 .١5‏ 

هكذا في (أ): (ب) والصحيح: «ووضّلّت». 

7 أذ مقدار الدية الكاملة. (4) إذا قتله رجل خطأ . 

04 خص العشرة للتنصيص عليها؛ لأنها مقدرة من الشارع في المهر وحد السرقة. 

3 التنقيص حط لمرتبة العبد عن مرتبة الحر. 
() الذي هو الدم. 


(1) هكزا في (أ)؛ (ب) والصحيح: «التى هي». 
)١0‏ أراه:بالسرقة المسروق ممناذا. 


(1) آي ” بيدا الأقرار: 





شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 
ظ : 0 [ْ ظ | 0 35 
إقرارهة بو جب القطع ولا ضهان عليه ؟ يان القطع مع الضمان لا يجتمعان 1 
ظ قن القائمة 71 المال على المسروق منه هذا إذا صدقه المولى» أما إذا 
2 17 ظ ١‏ ظ -, 1 ء (١‏ ظِ 
كزيه ففه اختلاف» قال أبو حثيفة كأَنْه: يقطع ويرد” ؛ لان إقراره لما ثبت 
ظ . 8 . َ ظ هالع ا. 
فى حق نفسه وهو القطع صح في حق مولا ٍ [ْ 
وقال أبو يوسف كذَنْهُ: يقطع ولا يرد بل يضمن بعد الإعتاق؛ لأن 
ٌْ ض (1)8 .ء ظ ة -1 
إقراره تضمن شيئين '": حقه؟2 وحق المولى””': فصح الأول لعدم التهمة ولم 
يصح الثاني لقي لا وقال محمل ونه : له يقطع ولا برد ؛ بل يضمن بعد 
الإعتاق؟ لأن إقراره بالمال باطل”'" فى حق المولى؛ لأن ما في يده لمولاه 
مر + م 
(وصح أمان: السائون)؟ أي : ف القتال؛ لأنه بإذن مولاه صار شريكا 
الغنيمة على حسبا 8 يراه [46/ أ] يا 3 





)١(‏ قال زفر كذ لا يقطع في الوجوه كلها؛ لأن الأصل عنده أن إقرار العبد على نفسه 
بالحدود والقصاص لا يصح؛ لأنه يرد على نفسه وطرفه وكل ذلك ملك المولى 
والإقرار على الغير غير مقبولء إلا أن المأذون له يؤاخذ بالضمان والمال لصحة 
إقراره به لكونه مسلطأ عليه من جهته وكذا المحجور عليه لا يصح إقراره بالمال أيضاً 
ويرد عليه بصحة إقراره من حيث إنه آدمي» فلما صح إقراره تعدى ذلك إلى المالية؛ 
ولأنه لا تهمة في هذا الإقرار. الهداية ؟/١061.‏ 

(5) وهذا في المأذون له بالتجارة. 5) فى (01: ابشكيوة: 

(5) وهو: القطع , (6) وهو: المال. 

01 فلا يصح إقرار العبد في حق المولى في المال. 

000 الباطل والفاسد مترادفان يقايلان الصحة الشرعية عند الجمهور» وعتد الحنفية الباظل 
والفاسد يسعنين واحد في العبادات ولكنهم يفرقون بينهما فى المعامللات؛» فقال أبو 
حنيفة : الفاسد هو ما كان مشروعا بأصلة دوق وصفه ويفد الملك سس اتضال القيقن 
1 والباطل ها م يشرع بأصله ولا بوصفه. انظر: شرح العضد على ابن الحاجب 

لاء وتيسير التحرير ؟/ 97, والمحلى على جمع الجوامع 005 ونهاية السول 


١5/1/؛‏ والتمهيد 8 المسودة :8٠١‏ الإحكام للآمدي ١/؟؟١,‏ والموافقات 194/١‏ 

والمستصفى رقم المدخل 0 ْ 
8( انظر : الهداية ؟/ هه ١‏ وما بعذلها. (9) كما يصح أمان الحر . 
)1١(‏ قلسن له نتهنم وإنبن برضخ له والر و 


صصح بفتح الضاد والخاء لَغْه: العطاء القلبل' 1 


عوارصضص الا هلية السماوية 











فالأمان تصرف في حق نفسه إسقاطأ"'' فلزمه حكم أمانه قصدا”". ثم 
لوه على غيرةا"” فهنا حدم اتجريف». ولايكرق هذا ءولكيق الفيادته لول 
رمضان فإنه يصح في حق نفسه قصدأ ثم فى حق قير :فسا : 

اواخدلك فى المصيبور “سند أبن ستينة 00" يسيم لآنه له حيق 
له فى الجهاد حتى يكون إسقاطأ عن : فيو وعند محمد انَهُ والشافعى اه 
يصح أمانه؟ لآنه مسلم من أهل نصرة الدين؛ والأمان نصرة؛ لأنه فد بكوة 
فيه مصلحة للمسلمين”''. 

(والشائق””*: المرظن:.وهو) حالة للبدق يرول ببها اعتدال الليةة: ا 
بنافي أهلية الحكم) أي: أهلية وجود الحكب”) (والعبارة)» حتى يصح نكاحه 


|] 


وشرعا : اسم لما دون السهمء ويجتهد الإمام أو أمير الجيش في تحديده. الإقناع 

شافعي »5١8/”‏ الهداية ؟/2085: لما روي أنه ع : «كان لا يسهم للنساء 

والصبيان والعبيد ولكن كان يرضخ لهم'؛ رواه مسلم ‏ جهادء ورواه أبو داود مغازي 

75/7. ورواه الترمذي 58/7. 

)01 أ:: بإسقاط حق نفسه في الغنيمة؛ أ ي : بالرضخ . 

() وهو إبطال حقه من الغنيمة. (6) أى: هن الغائمين. 

0( لاا يصح أمان العبد المحجور؛ ؛ لأن أمانه تصيرف على الئاس ابتداء بإسقاط حقوقهم 
في أموال الكفار وأنفسهم اغناما واسعرقاقا والتضرت على الغ ولأية بخللان آمان 
المأذون فإنه ليس من باب الولاية بل باعتبار أنه بواسطة الإذن صار شريكاً للغزاة في 
الغنيمة؛ بمعنى أنه من حيث إنه إنسان مخاطب يستحق الرضخ؛ لأن المولى يخلفه 
في ملك المستحق كما في سائر أكسابه؛ فإذا أمن الكافر فقد أسقط حق نفسه في 
الغنيمة أعتى الرضخ فصم في حق نفسه أولاً ثم تعدق إلى الغير ولو سقوط 

حقوقهم؛ لأن الغنيمة لا تتجزأ في حق الثبوت والسقوط. التلويح ؟/ 185. 

)0( أى : في الغنيمة. 

)3( انظر: الهداية 570/7» الإقناع شافعي »5١8 »5١١/7”‏ التلويح ”/187. نور 
الأنوار 4؛ فتح الغفار 7 45. وتفنف. الاشوار 2+3 السشرعسي ؟20//9؟. 

0) عطف على ما قبله وهو الرق. 

8( ذكر في فتح القدير أن تصور مفهوم المرض ضروري إذ لا شك أن فهم المراد من لفظ 
المرض أجلى من فهمه من قولنا معنى يزول بحلوله في بدن الحي اعتدال الطبائع 
الاربعء بل ذلك يجري مجرى التعريف بالأخفى» الي 

[1) سواء كان من حقوق الله تعالى كالصلاة والزكاة أو من حقوق العباد كالقصاص ونفقة - :' 


شرح سمت الوصول إلى عليم الأصول 


| عنم 








01) ١ 1 عد ع‎ ٠ 
(لكنه من‎ ٠ زسائر فا يتغعلق بالغيازة سواء كان من حقوق الله از العباد‎ 


أسباب العجز لكونه سبب الموت) بترادف الآلام» وأنه عجز خالص (فشرعت 
العبادات بقدر المُكنة)7' فيصلي قاعداً إن لم يقدر على القيام» ومستلقيا إن لم 
يقدر على القعود '". 

(ولما كان الموت علة الخلافة) أي: خلافة الوارث والغرما.7؟) ن 
المال””"؛ لأن أهلية الملك تبطل بالموت فيخلفه أقرب الباس إليةة .الل 
تخرب [868/ب] بالموت فيصير المال الذي هو محل قضاء الدين مشن لا 
بالدين (كان المرض من أسباب تعلق حق الوارث والغريم بماله فيكون من 
أسباب الحجر)"' ' على المريض من التصرف في ماله (بقدر صيانة الحق) أى. 
حق الوارث وهو العلغات0) وعحق الغريم وهو قدر الدين . ٌْ 

(إذا اتصل بالموت مستنداً إلى أوله) عي أول المرضء يعني: المرض 
المميت يكون من أوله موصوقاً باللإناتة 4 لآن الميورت يحصل بترادف الآلام وكل 
جزء من المرض موجب للألم كالجراحات المتفرقة إذا سرت إلى الموت فيكون 
الموت مضافا إلى كلها دون الأخيرة”'؛ فيكون المرض علة الحجر من أوله ولكد 
لا يمنع التصرف فيما لا يتعلق به حق غريم أو وارك” ؛ كالتكاح بمهر المثل. 





- الأزواج والأولاد. قمر الأقمار /59. 

010( لان المرض لا يخل بالعقل ولا يمنعه من استعماله فيصح ما تعلق بعبارته من العقره 
وغيرها. فتح الغفار 457/7. 

(5) الثلا يلزم تكليف ما ليس في 


الوسع . 
0 2 


فإن عجز عن الإيماء برأسه مستلقيا أخرت عنه ولا يومئ بعينه ولا بقلبه ولا بحاجببه 
خلافا لزفر. الهداية .١51١/١‏ 


جع عريم وهو الدائن. المعجم الوسيط 3181/7: محبط الميحط 1874/9. 

(9) أي: مال الممت: ا 0 

13) وهو لغة: المنعء وشرعا : المنع من التصرفات المالية. الإقناع شافعي .1/1/١‏ 

3 . المريض له حق التصرف في الثلث بالهبة والوصية وغيرهما. 

4 كل جزء من أجزائه مضعف وجب للألم بعده فأضيف الحكم إلى الجميع دوذ 
الأخير. فتح الغفار 45/7 


مكل هما زاد. على الدين. أو على ثلثي ما بقى بعد الدين؛ أو على ثلث الجميع عللدة ؟ 





موارض الأهلية السماو يك 





ويصح في الحال كل تصرف يحتمل الفسخ كالهبة والمحاباة”2. ثم إن 
إحناج ينقض”""» وأما ما لا يحتمل النقض كالإعتاق» فإن وقع على حق غريم 
بأن استغرق الدين رقبته» أو على حق وارث بأن تكون قيمة العبد زائدة على 
الثلث فلا ينفذ في الحال بل يجعل كالمعلق بعد الموت»: فحكم هذا المعتق 
حكم المدبر قبل الموت”"'» بخلاف”*' إعتاق الراهن حيث ينفذ؛ لأن [1/85] 
حق المرتهن في ملك اليد دون الرقبة. 

(والتاسع”*': الحيض والنفاس. 9 وهما لا يعدمان الأهلية) أي : أهلية 
الوجوب» والأداء» فكان ينبغي أن لا تسقط بهما الصلاة كما لا يسقط الصوم 
(لكن الطهارة شرط للصلاة وفي فوته) أى: فوت الشرط وهو الطهارة (فوتها)0") 


الدين» ومثل ما يتعلق به حاجة المريض كالنفقة وأجرة الطبيب والنكاح بمهر المثل. 

)1١(‏ المحاباة: من حاباه محاباة وحباءً نصره واختصه ومال إليه؛ واصطلاحا: هي البيع 
بأقل من القيمة إذ الموت مشكوك في الحال» وليس في صحة هذا التصرف في الحال 
ضرر بأحد فينبغي أن يصح حيئئل. نور الأنوار 544»؛ والقاموس المحيط 8:8/5. 

(؟) أى: إذا لسع إلى النقض لتدارك حق الوارث أو الغريم ينقض ما لم يمنع مانع كما 
لو أ عتق الوارث الموهوب له فإنه لا ينقض التصرف وإنما تجب القيمة. تنم الخقاز 
ا التلويح 7/ 185. 

() فيكون عبداً في جميع الأحكام المتعلقة بالحرية من الكرامات وبعد الموت يكون حرا 
ويسعى فى قيمته للغرماء والورثة؛ وأما إن كان في المال وفاء بالدين والمعتق يخرج 

من الثلث فينفذ العتق في الحال لعدم تعلق حق أحد به. نور الأنوار 9؟1١1.‏ 

4( جواب سؤال تقر :هو أن الإعتاق لا ينقد مي الحال إذا وفع على حق غريم أو وارث 
ومع ذلك جوَّزتم إعتاق الراهة هيدا مزهونا يلق به عى المرهة» تاجابة: بأن 
إعتاق الراهن إنما ينفذ؛ لأن حق المرتهن في اليد دون الرقبة» إذ في الرقبة بقي حق 
الراهن وضحة الإغفاق تتقتى على ملك الرقية دوق ملك اليد ألا ترى أن بنش 5 
صحيح مع زوال ملك اليد. نور الأنوار 5994؟» التلويح /٠‏ 186. 

(15 عطف على ها قبله وهو المرض وذكرهما بعده لاتصالهما يهامن حيث كونهما عذراً. 
نور الأأنوار 4 ,,. 

0 التفاسن لغة:"الولادة: وششرها : الدم الخارج عقب الولادة؛ وسمي نفاسا لأنه يخرج 
عقب نفسء أو مأخوذ من نفس الرحم بالدم. الهداية .194/١‏ 

0 فإذا خلا الرسوب هن سكيه لقااوقات الوسوت أيضا قل يجت القضاء» .وعذا رافق 
فيه القياس النص - نور الأنوار .7"٠٠‏ 


أى : فوت الصلاة. (ولما جعل الطهارة عنهما شرطاً للصوم) أن : لصحئه (نصا) 
وهو قوله : ل : اتدع الحائض الصوم والصلاة أيام أقرائها»”' (بخلاف اللقيا 
إذ الصوم يتأدى بالحدث والجنابة لولا الس" (لم عن إلى القضا 
يسقط القضاء؛ لأنه لا حرج فيه”*' بخلاف الصلاة لا في قضائها حر . 


س) 
) فلا 


(والعاف 29: العو وهو ينافي غنه) أي عن الميت (أحكام الدذن) 
مما فيه تكليف كالزكاة ونحوها)”' لفوات الغرض» وهو الأداء عن اختيار: 
فلا يجب أداؤها عن التركة”'. 


[ 0 اء ةذ )١١(‏ وك ع" ا 1خ 01 
خلافا للشافعي كته" "0 وينافي سائر القرب أيضا”'''. وإنما يبقى عل 


"2/١ رواه البخاري ا ومسلم‎ )١( 

(0) أي: لولا النصن لكان الصوم يتأدى بالحيض والنفاس وعلى ذلك فالصلاة والصوم لا 
يؤديان حالة الحيض والنفاس ولكن يفرق بين قضائهما بأن شرط الطهارة في الصوء 
عنانا ف القياس فلم يتعد هذا الشرط إلى القضاء فإن النصوص الواردة على لاف 
القياس لا تتعدى مورد النص . ثور الانوار ل, 

00 أي : شرط الطهارة. 

(5) إذ قضاء صوم شهر واحد في أحد عشر شهراً مما لا حرج فيه. 
هكذا في (1). (ب) والأصح: لا في قضائها من حرج؛ حيث إن قضاء صلاة عشرة أياء 

في كل عشرين يوما مثلا ما يفضي إلى الحرج غالبا. نور الأنوار 2٠٠١‏ والتلويح 8/ 18. 

)00 عطف على ما قبله وهو الحيض والتفاس . 

(0) قيل: هو صفة وجودية خلقت ضداأً للحياة. لقوله تعالى: الى حَلقَّ الَرْتَ وليه 
[الملك» بعض آية: ١؟]»‏ وقيل: هو عدم الحياة عما من شأنه الحياة أو زوال الحياة؛ 
ومعنى الخلق في الآية التقدير. التلويح "7/ 1886. 

(4) كالصلاة والصوم. 

(9) خص الزكاة بالذكر دفعاً لوهم من يتوهم أنها عبادة مالية لا تتعلق بفعل الميت فيؤديها 
الوليى كما هو عند الشافعية؛ وذلك لأنها عبادة لا بد لها من الاختيار؛ لأن الفقير لو 
ظفر بمال الزكاة ليس له أخذهاء ولا تسقط من المال بالأخذء فالمقصوة هنا الأداء 
دون المال فهي تساوي الصلاة والصوم في البطلان. الهداية .188/١‏ [ْ 

)٠١(‏ ففي الإقناع لو اجتمع زكاة ودين آدمي فى تركة بأن مات قبل أدائها وضاقت التركا 
عنهما قدمت الزكاة على الدين تقديماً لخق الله تعالى: قال السبكي: الأوجه أذ 
يقال: إن كان التصاب موجوداً قدمت الزكاة وإلا فتستوئ حقوق الله كالزكاة والحج 
في الأداء. الإقناع شافع .١147/١‏ ْ 

. كالصاذة والصوم‎ )١١( 











الأهلية السماوية ع 


عوارض ْ 
2353 








0 ان الثم ون أحكام الآخرة وهو تابع بالأحياء ل تلك الأحكام 
كمأ سيات: 

واعلم أن جميع الأحكام على نوعين: أحكام الدنياء وأحكام الآخرة. 
والأول على أربعة أقسام : 

أحدها: الذى هو من باب التكليف [85/ب]؛ كوجوب الصلاة وغيرها 
وإليه أشار بقوله: مما فيه تكليف . 

وثانيها: ما شرع على العبد لحاجة غيرة. 

وثالئها: ما شرع له لحاجة نفسه. 

ورابعها: ما شرع لحاجته لكن لا يصلح لحاجة الميت» فالموت ينافي 
القسم الأول”"؟؛ لأن التكليف من باب القدرة وهى منفية عنه". 

(وما شرع عليه) أي: على الميت من الأحكام (لحاجة غيره) وهو 
نوعنان: 

الأول: ما يتعلق بالأعيان”*“» والثاني: ما يتعلق بذمتهء فأشار إلى 
الأول؛ بقوله: (إن كان حقاً متعلقاً بالعين كالمرهون)”'' والمبيع والمستأجر 
والوديعة» فإن حق المرتهن يتعلق بالمرهون» وحق البائع بالمبيعء وكذا 
و 

ومقضوة ضاحبا الكشق هو ذلك العين (يبقى ببقاتها) أى: شقى ذلك 
الح ببقاء تلك العين بعد موت من كانت العين في يده؛ ولذلك. لو ظفر كان 
له أن يأخذه (وإن كان) أي: الأمر المشروع عليه لحاجة غيره» هذا ثاني 


() أي تم الواجبات المتروكة يبقى عليهء فإن شاء الله عفا عنه بفضله وكرمه وإن شاء 
عذية بعدله وحكمته. نور الأنوار 7٠١‏ 

(') الذي من باب التكليف. (0) أي: عن الميت. 

() أي: لا بفعل الميت: 

(8) الرغن لغة: الثبوت: وشرعاً: جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر 
وفائه . الإقناع شافعي ١ل‏ ”م ا. , 

3( كالوديعة يتعلق بها حىق المودع . فإن هذه الأعيان يأخذها صاحب الحى أولا من عير 
أن تدخل فى التركة. نور الأنوار ٠٠١‏ التوضيح فاه يشفت الأشراز 577/4 ,١‏ 


شرح سمت الوصول إلى علم الأ 
له ل اتسين 
النوعين (ديناً سم بق يمعحرد الذمة) أي : ل" يحتمل الدين ذمة الميت دنفسها .ع 
(بل يضم إليها ماله أو ما يؤكد به الذمم كذمة الكفيل)”''. 


نايل ضعف الذمة بالموت فوق ضعفها بالرق؛ لأن الرق يرجى زواله 
عادة . 





[/ا/ أ] ولما لم يحتمل ذمة العبد الدين يدون امام مالية الرقبة لو 
الكست فلا تحتمل ذمة الميت بالطريق الأول 
وَلِين”؟ لآ تصم الكتفالة؟** بالدين عن الميت المقلين عبد أن 


بج إرارة؟ 
«حسيقة ‏ عوائلت : 


كاوق الفوق ةا إذا أقر بدين ثم تكفل عنه رجل فإنها تصح 
وإن لم يكن العبد مطالباً”"؛ لأن ذمة العبد كاملة في حقه لحياته وعقله 


)١(‏ أي: قبل الموت؛ لأن المال محل الاستيفاء وذمة الكفيل تقوي ذمة الميت. فتح 
الغفار / 48. 
وما لم يترك مالا أو كفيلاً من حضوره لا يبقى دينه في الدنيا فلا يطالب صاحب 
الدين أولاده بالدين في الدنيا وإنما يأخذه في الآخرة؛: ولأجل أنه لم يبق في ذمته 
دين قال أبو حنيفة: إن الكفالة بالدين عن الميت المفلس لا تصح إذا لم يبق له كفيل 
من حال حياته؛ لأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة أخرى؛ فإذا لم تبق للميت ذمة معتبرة 
فكيف تضم ذمة الكفيل إليه. بخلاف ما إذا كان له مال أو كفيل من حال حياته فإن 
ذمته كاملة فتصح الكفالة منه حينئكٍ. انظر: كشف الأسرار 1577/4؛ شرح فتح 
القدير 51١9/6‏ الهداية ؟/5777. 

(5؟» تعليل لقوله سابقاً: «وإن كان ديناً لم يبق بمجرد الذمة». 

() أي: ولكون الدين لا يبقى إلا بالمال أو الكفالة لا تصح. . . إلخ. 

(4) وهي ضم ذمة إلى أخرى. 

(5) لأنه إذا لم تبق للميت ذمة معتبرة فكيف تضم ذمة الكفيل إليه. 

030 هذا نقض تعليل هو عدم صحة الكفالة عن الميت المفلس موجود في العبد المحجور 
المقر بالدين؛ لأنه ضعيف الذمة فيكون في حكم الساقط» فأجاب بما ذكر. هاس 
المخطوطة (أ) ص807/أ. ْ 

9 أي: قبل العتق . 





عوار ض الاهلية السماوية 





000 


في الحال” ' فصح التزام المطالبة بالكفالة فإذا صحت يؤخذ الكفيا 9) 7 
الحال لعدم المانع . 
ا 2-6 ظ 
وعندهما ' تصح الكفالة عن الميت المفلس؛ لأن الموت لم يشرع 
26 

عن الدين 

(وإن كان حقا له) أي: الأمر المشروع”'' إن كان حقاً للميت (يبقى له) 
أى: لأجله (ما يقضي به الحاجة) أي: مقدار ما يقضى به حاجته بعد موته. 
ولذلك قدء تجهيزه؛ لأن حاجته إليه أقوى من قضاء الدب.0, و بسيوته على 
اا لم الميدات!؟؟ 


2 
0 


)١(‏ يطالب في الحال على تقدير تصديق المولى ويطالب بعد العتق على تقدير المعتق. 
فلما صحت مطالبته في الحال أو في ثاني الحال صحت الكفالة عنه لتحقق ضم الذمة 
في المطالبة. قمر الأقمار ."٠١‏ 

(؟) أى: بالدين. (9) أيى: الصاحبين. 

(4) هكذا في (أ): (ب) والصحيح «مبرثاً». 

(5) ولو برئ لما حل الأخذ من المتبرع. انظر: شرح فتح القدير 519/6» الهداية ؟/ 
اع 

)0 أي : للعيد. 

0 وإنما إيقدم التجهيز على الدين إذا لم يكن حق الغريم متعلقاً بالعين. أما إذا كان 
متعلقاً بالعين كما في المرهون والمشترّى قبل القبض» فصاحب الحق أحق بالعين 
زأؤلى بها من ضرفا إلى التجهيد للق عنهه بالفيق حغلة] نافيا فهر الأقمار 03 
فتح الغفار "/ »٠١١‏ التلويح 87 شرح فتح القدير .407/1١‏ 

(48) لأن الحاجة إليها أمس لأبراء ذمته بخلاف الوصية فإنها تبر لم وضاياه من ثلئه ما 
بقى بعد التجهيز وقضاء الديون؛ أن الحاجة إليها أقرى ؛ لأن له نفعاً فى نفاذ الو صية 

لى الأخرة. قود الانوان 1 

(9) أ أي: : ثم الميراث بطريق الخلافة عنه؛ لأن روحه تشفى بغنائهمء ولعلهم 0 
حسن المعاش للدعاء والصدقة لهء فيصرف الميراث إلى :مع يتصل :نه نسياً كالقرابة أو ٍ 
سبباً؛ أي: زوجيةء جين بق نسب أو سيب بأنا يوضع تفي فيه لهال فقس .ب 
حوائج المسلمين. 
ولآن الموت ل" يئافي الحاجة» بقيت الكتابة بعد موت المولى. وبعد موت المكاتب 
عن وفاء أئى مال واف لبدل الكتابة وبقي المولى حياء. يؤدي الوفاء ورثة المكاتب إلى 
المولى؟ الساحة المعوقي إلى تحصيل الحرية حتى يكون ما بقي عنه ميراثاً لورثته - 


. شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 








(وله حكم الأحياء في الآخرة) وهي على أربعة أنواع : 

أحدها: ما يجب له على الغير من الحقوق المالية والمظالم""'. 

وثانيها: ما يجب عليه من الحقوق والمظالم. 

وثالئها: ما تلقاه من ثواب بواسطة الطاعات . 

ورابعها: [819/ب] ما تلقاه من عقاب بواسطة المعاصي والتقصير في 
العبافاك» هله ى امع هله الأسقادحك الأاعياء 4 فالقين للست 
كالمهد للطفل من حيث إنه وضع للخروج”*'. 

(النوع الثاني) من الأمور المعترضة على الأهلية (مكتسب وهو ما في 
حصوله لاختيار العبد مدخل”*' وهو سبعة : 

الأول: الجهل)”' وهو ضد العلم عند احتماله عادة”"'» وإنما جعل من 
العوارض مع كونه أمرأ أصلياً؛ لأنه خارج عن ماهية الإنسان. 

وإنما جعل مكتسباً؛ لأنه لما كان قادراً على إزالته باكتساب العلم كان 
نزكه اكتسابا بالسيل واغقا را له 

(وهو أنواع: أحدها: جهل باطل لا يجعل عذراً فى الآخرة كجهل الكاثر 


ويعتق أولاده المولودون والمشترون في حال الكتابة؛ ويعتق هو في آخر جزء من 
أجزاء حياته لكن كفنه على المولى. انظر: نور الأنوار »70١‏ فتح الغفار 7/ .٠١١‏ 

)١(‏ أي : التي ترجع على النفس والعرض. 

00 افيا ساقط من (أ). 

() كل هذا يجده الميت في قبره ويدركه كالحى . 

(5) انظر: التلويح ١184/7‏ فتح الغفار ٠١7/8‏ نور الأنوار 807. 

(5) إما بمباشرة الأسباب كالسكر أو بالتقاعد عن المزيل كالجهل. وأيضاً إما أن يكون من ذلك 
المكلف كالسكر والجهل» وإما أن يكون من غيره عليه كالإكراه. فتح الغفار 7/7 .1١‏ 

(1) وهو عدم العلم عما من شأنه العلم» فإن قارن اعتقاد النقيض فمركب وهو المراه 
بالشعور بالشيء على خلاف ما هو به؛ وإلا فيسيط وهو المراد يعدم الشعور. قح 
الغفار 75 7١٠؛‏ المعجم الوسيط .١44/١‏ 

(59) قبد بقوله: عادة؛ لأن الدابة لا تصف بالجهل وهو ميتى. على غلا اجمال العمل منها 
عادة وإن كان يجوزه العقل. هامش المخطوطة (أ) لوحة 417/ ب. 











بيد وضوح الدلائل) على وحدانية الله تعالى ورسالة الرسل» فإنكارها بمنزلة 
إنكار المجوس فلا يجعل عذراً"''؛ كما في ذمي”" التزم عقد الذمة حيث دفع 
جهله عذاب القتل في الدنيا وإن لم يدفع عذاب الآخرة. 

(ويسن)1؟؛ كجهل ضاحب الهوى والبدعة؟ .فى اضفات اللاتعالن فم 
أنكر حشر الأجساد وكونه تعالى فاعلاً مختاراًء وكذا جهل أحكام الآخرة 
كجهل المعتزلة بعذاب القبر والشفاعة لأهل الكبائر”*'» فهذا الجهل [88/أ] 
دون جهل الكاف"' لكنه لا يكون عذرا فى الآخرة لكونه الفا للذأدلة 
القطعية وكذا جهل الباغي”"'» وجهل من خالف اجتهاده الكتاب كجهل متروك 
العبية مهدا قباشا على متروك التسهية بهو فإته شالف لقولةتغالى: 
لا تكلا ا ات اسم أللد ته م ا وكذا جهل من خالف 
اخفياةة السنةة ؛ والفترع ببيع أمهات الأولاد”'''؛ وجواز القضاء بشاهد 


)١(‏ فهو إن مات على الكفر يخلد في النارء وفي الدنيا إن لم يقبل الذمة ولم يسلم فيقاتل 
بعد الدعوةء ولا يناظر إذْ لا سبيل إلى المناظرة مع المكابر. نور الأنوار 7ع 
والتلويح ل 4 .١‏ 

1( فى (ب): ااذهى؛ . 

(5) معطوف على قرلي: «تجيل الكافر». 

(5) هو الذي اتبع الهوى وترك الأدلة القطعية الجلية. قمر الأقمار .7"٠4‏ 

(8) انظر: تاريخ الفرق الإسلامية 448 والمذاهب الإسلامية .1١7‏ 

(1) إذ تمسكه بالقران أو الحديث أو العقل»ء ولقوله يكِةِ: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا 
وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم» رواه النسائ 00 

070 الباغي هو الخارج عن طاعة الإمام الحق ظانا أ نه على الحق والإمام على الباطل 
متمسكاً بدليل فاسد وإن لم يكن له تأويل فحكمه حكم اللصوص» وحكمه أن يناظر 
وتدفع شبهته فإن رجع فبها ونعمت وإلا يقاتل. قمر الأقمار .7١54‏ 

() أي: في الحل تمسكا بقوله يل فيما رواه أنس ؤَيِِيِ قال: قال رسول الله كَللِ: ٠‏ 
صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم؛» رواه النسائي 1577/7. 

(5) المراد السنة المشهورة؛ لأن مخالفة السنة المتواترة صريح البطلان. قمر الأقمار 
4 التلويح /1910. 

١ : فإن داود الأصقتهائ وتابعيه ذهبوا إلى جواز بيع أم الولد بحديث جابر َل‎ )٠١( 
نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ككل وأبي بكرء فلما كان عمر نهانا فانتهينا'.‎ 





١. مس‎ 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 








حز ؟1) 
مسح الك خالا ول مخالف لقوله ني : «أيما امرأة ولدت من سيدها فهى 
معمقةه عن دبر عي 7 


والثاني2: مخالف للحديث المشهور وهو قوله 22: «البينة للمدعي 
واليمين على من أنكر»"”". 

(وثانيها: جيل قن موقيع تق فيه الكفاة مص كأن لا يلون 
مخالفاً للكتاب والسينة"؟ (كجهل المحتجه'" إذا أفطر ظناً أنها) أي التعداء: 
(فطرته) أي : السب 

لأن عند الإمام الأوزاعي”*' الحجامة تفطر الصوم'''' فلا تلزمه الكفارة 
بهذه الشبهة ويكون جهله عذر"''*. 


د أبو داود 4/لائء وابن ماجه ؟/١5/8.‏ 
)١(‏ كماعند الشافع حيث يجوز القضاء بشاهد ويمين المدعي في حق الاذقن. الإقناع 


شافعى ؟/587. 
(؟) وهو الفتوى ببيع أمهات الأولاد. (9) رواه ابن ماجه عتق 841/7. 
(4:) وهو القضاء بشاهد ويمين المدعى. (5) رواه الترمذي أحكام ؟/888. 


(3) وكذا الإجماع. 

(0) يقال: حجم المريض عالجه بالحجامة وهي امتصاص الدم بالمحجمء وكيفيتها أن 
يشترط الجلد بالمشراط ثم يلقى في المحجمة قرطاس ملتهب أو قطن ونحوه ويلزم 
بها مكان الشرط فيجذب الدم بقوة. المعجم .١2/8/١‏ محيط ١/؟517.‏ 

(8) هكذا في (أ): (ب) والصحيح: «الصائم». فلا تلزمه الكفارة؛ لأنه جهل في موضع 
تحقق فيه اجتهاد صحيح. نور الأنوار ٠4‏ 

(9) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي الإمام المشهورء كنيته أبو عمرو 
الشامي الدمشقي»؛ من فقهاء المحدثين ولد ببغداد عام (خاه ‏ لا هلام) وأقام بلمشق 
وكان إمام أهل الشام فى عصره بلا مدافعة ولا مخالفة» فكانوا على مذهبه قبل انتقالهم 
إلى مذهب مالك وَييْيْه وهو من تابعي التابعين؛ سمع جماعات من التابعين مثل عطاء بن 
رباح وفتادة ونافع والزهري وغيرهم؛ توفي ببيروت عام (لا8١ه ‏ 4/الام). معجم 
المؤلفين 5/ »١77”‏ وتهذيب الأسماء »7948/١‏ وكشف الظنون 1587. 

)٠١(‏ هكذا في ()» (ب) والصحيح االصائم!ء واستدل الأوزاعي بما رواه رافع بن خديج 

عن النبي يك أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم؛ البخارى 0117/9 والترمذي ؟/ 
51 وابن ماجه ١/ا”2.‏ 
)١١(‏ فلو احتجم وظن أن ذلك يفطره ثم أكل متعمداً عليه القضاء والكفارة؛ لأن الظن ما 





م 
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القسينة ؛ كجهل من زنئى بحارية والده ظنأ أنها تحل 
0 يفلا جارية [88/ب] أخيه فإنه 


ل)؛ لأن منافع الأملاك بين 
زيار اقلبهة فى سقنوط الدد”"" (فهذا علي 
لو زنى بها وقال : طلست" أنها اتخل. لى لا سقط الحد؟ لأن منافع الأملاك بين 


الاخوة مشايئة عادة”*' . 
(وثالئها: جهل مسلم بالشرائع في دار الحرب لم يهاجر إلينا) أي: أسلم 


كافر في ذار الحرب ولو يهاجر فلم بُصل ولم يصم ولم تبلغه الدعوة (فهذا 
النحرنتن لنت سحل شهرة 


عذر يها حتى لا يجب عليه القضاء؟ أن دار 


أحكام الال ا 


د عل الس فى في سته لزيد بقع البيع وم مين ذا عام 00 

زمان يثبت له حق الو . 

2 إنسد الك دليل شرعي 21 إذا أفتاه فقيه بالفساد؛ ين القسص اقلل شعي في سحقه ولو 

بلع حديت الأفطار اديه تزف هنق تيك وغن أب ايؤديفت حلاف ذلك؟؛ لآن 
على ألعامى الاقتداء با 
الأوزاعي لا يورث الشبهة 
خرح . الهداية 171 1. 

)1١(‏ أي: فى موضع يشتبه فيه الباطل بالصحيح ولم يوجد فيه اجتهاد. 

(9) لأنه ظن في موضع القيةاء كبر الأقوار 155 

() العبارة ليست من النعن فل (ب؟: أما إذا ظن أنها لم تحل 

يخلاف جارية ولده ا شيل كن عبال سواه ظن آنه تلن 8 ا ١‏ لأنه قال صلق : 
وأنت ومالك لأبيك» ابن ماحه 7/ 01/58 فإ هذا الحديث يفيد حل انتفاع الأب يمال 
الاين لكن حل الوطء مسقن التلكوسي مملوة ياي قبل الوطء حكمأء فيعطي 
قيمتها للابن ويثبت نسب المولود منه؛ وحعا الا هد على الآت: اللي 1 

(4) فلا يكون هذا محل اشتباه حتى يصير الجهل عدوا . ز 

(ه) بخلاف الذمي إذا أسلم في دار الإسلام فإن جهله بالشرائع لا يكون عذراً فيجب عليه 

قضاء الصلاة والصوم وإن لم يعلم بوجوبها؛ لآأنة يمك مه السوال عن إحمام 

الإسلام وتركه تقصير منه : قا فكن المكخطلرطلة (1) صنقة بار | 

() فإنه إذا يمل بائبيخ فوته عن طليه الشقعة “م عذرا لا يطلهاء أما إذا علم - 


لفقهاء وإن عرف تأويله تحسا الكمارة لانتفاء الشبهة: وقول 


+الفنة القياس وهو أن العيوم يقسد مما جل الاسم 


له فإنه يجب الحد خينئظٍ 


ظ 1 شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 
تت 5 222 22222 0 


(وجهل الأمّة) أي: المنكوحة (بالإعتاق) في ثبوت الخيار لها (أو 
بالخيار) بعد علمها بالإعتاق”'" . 

(وجهل البكر بإنكاح الولي) أي : غير الأب والجدء فإن النكاح يصح 
ويثبت لها الخيار بعد البلوع؛ فجيلها عذر لخفاء الدليل» إذ الولى قد يستبد 
ا 

(وجهل الوكيل والساقية؛ بالإطلاق) يعني: إذا لم يعلما بالوكالة 
والإذن”؟» وتصرفا قبل بلوغ الخبر إليهما لم ينفذ تصرفهما على الموكل 
والمؤلى . 

(وضد)؛ حجيلهما بالعذزل!؟ والحجر"* عتى لو تضرفا قبل العلم 
والحجر ينفذ تصرفهما على الموكل والمولى؛ لأن الجهل بهما عذر لخفاء 
الدليل و الفوكل والعرلن 183 اإنقد يدان فى التضررف””. 





- بالببع سكت عن طلبها فلا يكون سكوته عذرا بل تبطل الشفعة. نور الأنوار ."٠5‏ 

)١(‏ أي: إذا أعتقت الأمة المنكوحة يثبت لها الخيار بين أن تبقى تحت تصرف الزوج أو 
لا تبقى» فإذا لم تعلم بخبر الإعتاق أو بأن الشرع أعطاها الخيار كان جهلها عذرا 
فلا يبطل حقها في الخيار بالسكوت عن طلب الفسخ, ثم إذا علمت بالإعتاق أو 
بالخيار يكون لها الخيار الآن؛ لأن المولى يستبد بالإعتاق ولعله لم يخبرها به؛ 
ولأنها مشغولة بخدمته فلا تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع التي من جملتها الخيار. 
ولقوله عَكةٌ لبريرة حين أعتقت: ١ملكت‏ بضعك فاختارى١.‏ انظر : مسلم 1 
وابن ماجه :50١ /١‏ والهداية ١/7؟1"8.‏ 

(0) أي: إذا روج الصغير أو الصغيرةً غيرٌ الأب أو الجد يصح النكاح ويثبت لهما الخيار 
بعد البلوغ؛ لأن التزويج صدر ممن هو قاصر الشفقة بالنسبة إلى الأب والجدء فإن 
جَهلا وقت البلوغ بخبر النكاح يكون جهلهما عذراً لخفاء الدليل» فإن الولي مستبد 
بالونكاح . 
وإن علما بالنكاح ولم يعلما بأن الشرع خيرهما لا يكون عذراً؛ لأن الدار دار إسلام 
والمانع من التعليم وهو الاشتغال بخدمة المولى معدوم فلا يعذر هذا الجهل. الهداية 


011 
0( أي : العبد المأذون له بالتجارة. (5) أي: الإذن بالتجارة. 
(5) أي: عزل الوكيل. (1) أى: السجر عن التجارة. 


(0) انظر: الهداية /199» وشرح فتح القدير 170/1. 





5:6 
(والثاني: السكر) حده يطلب من الفروع” ' (فإن كان من مباح) أي: من 

و .بباح كما يتخل من الخنطة أو الشعير أو العسل أو من وجه مباح (كشرب 
إررواء) أي: التداوي كالبنج والأفيوة: كذا ذقر فشر الإسلاء''؟ وصاحب 
رن 0©, وكثير من العلماء في مثل شرب المباح» وذكر قاضي خان””' في شرحه 
لعا ناقلاً عن أبي عسقة وميه ال الى أة الرما إذا عاتعالما بتاثير 
البنح فأكل يصح طلاقه وعتاقه فهذا يدل على أنه 0 زأموهة ابن ملك فى 
25 للمنار"'. (وشرب المكرّه) أي: الخمر إذا أكره بالقتل أو قطع العضو 





اساسا لس 
() السكر: قيل: هو سرور يغلبٍ على العقل بمباشرة بعض الأسباب الموجبة له فيمنع 
الإنسان عن العمل بموجب عقله من غير أن يزيله ولهذا بقي السكران أهلاً للخطاب. 
وعقدافى التلويح بأنه حالة تعرض للإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة 
إليه فيتعطل معيا 'عقله الممية بين الأمور الحستة والقبيحة: وحده اختلاط الكلدم» 
وزاد أبو حنيفة في السكر الموجب للحد كونه لا يميز بين الأشياء ولا يعرف الأرض 


مد الديماك: 
انظر: كشف الأسرار ١151/7/84‏ والتلويح ع/ 4١7؛‏ ونسمات الأسحار 2١14‏ ونهاية 
اللعذك 1/1 


(9) انظر: كشف الأسرار .١517/54‏ 

(9) انظر: نسمات الأسحار 2١79‏ فتح الققاد 57 داء بونور الأنوان 586 

() اهو الصسو بو متصون يج مسموة يق غتيلا العزيز الأوزجيدي الفرغاني الحنفي 
المعروف بقاضى خان: فقيه ممجتهد فى المسائل» توفى فى منتصف رمضان (297ه ‏ 
5ام) 5 تاك الفتاوى في ع مجلدات» وشا أدب القاضي للخصاف »؛ 
وشرح الزيادات للشيباني» وشرح الجامع الصغير للشيباني أيضاً. شذرات الذهب 4/ 
8" الفوائد البهية 635 3565» معجم المؤلفين م/ ل ؟, والجواهر المضيئة /١‏ 
مد 505 . وكشف الظئون 27. 

(5) الجامع الصغير في فروع فقه الحنفية للومام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني 
الحنفي المتوفى سنة (/41١ه)ء‏ وهو كتاب قديم مبارك مشتمل على ألف وخمسماثة 
وائتين وثلاثين مسألة كما قال البزدوي» وذكر الخلاف في فاكة وسعين مساألة ولم 
يذكر القياس والاستحسان إلا في مسألتين» وكان المشايخ يعظمونه حتى قالوا: لا 
يصلح المرء للفتوق ولا للقضاء إلا إذا عاسم مسائله؛ ومن شروحه شرح الإمام 
الحسن بن منصور المعروف بقاضي خان وشرح الطحاوي» وشرح أبي بكر الرازي. 
انظر: كشف الظئون .611/١‏ 

(1) انظر: الهداية 56/8/7. (9) انظر: ابن ملك» مبحث السكر. 


شرح سمت الوصوا. الى علم الأص و 


ل 


١ 
. ى : يمئع صحة العبازات والتصرفات”‎ 0000# 


لصي ا 4 ا ا عل * م 
وو عن اوه تك إن عمحظور)ة كشريه المسحراس حر عن 


الخطات)” لسسع تبيخ عباراته) فى انَصْلةىَ 

غير أضطرار (18 في ا 0 سدق ررية ا 
/ . ٍ 9 فاتء” ' (إلا في الرحة) أ : ا 

والعدافق و بممخر 8 اقل شرا ء ونعحاف | بصير ف 5 في لبر يٍِ د 
1 0-2-2 ين اعد 8 > اندم . * او# 8 

5 001 ا 3 كم حي يدن 0 ابس . عن لعافتت يب عاد 


نواعم مسد تن بغري" (والاقرار بالحيوه الخالصة)؟ كزثرازه بشرب 
اسأر 0 ولا بيحد؛ ا الرجوع ع الأقرار [46/ ب] ح ثرو في انحذود 
3 نا يكذب: وقد وجد دليل الرجوع وهو السكرء قيد بالإقرار؛ 
نى في سكوء يحلل"» وقيد بانخائصة؛ لان و أ 


ف 5 0 1 , 
لأنه يؤخد دقعه حتى لو 
0 





ل ار وو لطلاق ولعتاى ومائر انتصرفات. 


)0ن( ك خم . 


ً 2 2 د حل قر ل سرع عن ا 017 - و2 و بره ب 


062 30 صل شكت شود تعامى : 7ا هت أدبن عامنوا تفرلوا الصكنوه 
[اساء. بعض آية 0]47 قهذا عاب نمال بيطا التر. التوضيح 709/7 

(5» لأت قوله تعالى: طلا تَفَرَبواً الكسلزة وَأمْرَ سَكَرَئ» إن كان خطابا فى حال السكر 
فهو المطلوب؛ لأنه لا يتافي الخطاب وإن كان في حال الصحو فهو فاسذء إذ يصيب 
المحتق إذا.سكزتم قلا تقربوا الصلاة كقولة للعاقل : |15 جتدت غلا تفعل كذاء وهو 
إضافة الخطاب إلى حال متناف له فلا يجور؛ لأن إضافة الخطاب إلى خال مئناف 


رق 


شرع العو نور الأنوار .5٠5‏ 

(5) كاوقرار 

(5) كتزويج الصغار والتزوج والإقراض والاستقراض فيلزمه كل هذا زجراً له عن ارتكاب 
المعفى عنه وتميها له على أن عد هذا السكر المحرم لا يكون عذراً له في إيطال 
أحكام الشرع. نور الأنوار 5*» فتح الغفار .٠١8/‏ التلويح .1١5/7‏ 

7ع( يفا لعدم قصله وقيد بالردة؛ لأن إسلامه صحيح ترجيحاً لجانب الإيماد وقرد 
الأضرم ل هو الاعتقاد فهو كالمكره يصح إسلامه لا ردته. فتح الغفار ٠١8/7‏ 

(4) أي: التى لا يكون قيها 3 

6 انطر: الهداية ؟//ا١٠5,‏ الإقناع شافعي 0م . 

(١1)أي:‏ أنه لو أقر بالحدود غير الخالصة كالقذف والقصاص فإنه لا يصح الرجئئ - 


أنواع الأشلية 


حج عب عد 


َ 3ه 6 
زو تإلقاتقف! 1 : اهرك وهو) في اللغة اللعب:. ؛ وفى الااصطلاح (أن يراد 


بالشىء غير ما وضع له' + ؤلآ!معاسبة بيتهماة آغى: لا تكون سنيها علاقة 
و 
مجازية . 





(فلا ينافي الأهلية) أي: أهلية صحة العبارة (وينافي الحكم) أي: حكم 
ما هزل أ (والرضا بهء ولا ينافي الرضا بالمباشرة) م بمياشرة ما هزل 
ول (واختيارها) أى:. اختيار الشاشرة؛ لآن تلفظه إنما هو يَرضًا واعجيار 
لكنه غير قاصد ولا راض بحكمه''' (فصار بمعنى خيار الشرط في البيع أبداً) 
أي: يعدم الرضا بحكم البيعة”” ولا يعدم الرضا بنفس البيه ”7 , 

(وشرطه) أي : شرط الهرل (أن يكون صريحا مشروطاً باللسان) بآن يذكر 
العاقدان أنهما هازلان فى العقد ولا يثبت بدلالة الحال (من غير اشتراط ذكره 
فى العقد بخلاف خيار الشرط) حيث يشترط ذكره فى العقد”"'. 


- إدجباحت الحق يكذيه في واخل بالحد والقصاصن: انظر : الهداية 7/5 2959. 

(1) أى:«من العوارضن المكتسبة. 

(1) غير ما وضع له أعم من وضع اللغة للمعنى ومن وضع التصرفات الشرعية لأحكامها. 
والمراد بوضع اللفظ الوضع الشخصي كوضع الألفاظ لمعانيها الحقيقية وهو المراد 
من إطلاقه . فتح الغفار رار 1 

() أي: لا يكون ذلك اللفظ صالحاً لأن يراد يه ذلك المعنى على سبيل الاستعارة؛: وفي 
التوضيح أن ا يراد باللفظ معتاه: لا الحقيقي ولا المجازى وهو ضد الجد وهو أن 
يراد به أحدهما. التوضيح 7/ 21017 تيسير التحرير .591٠/7‏ 

(4) أئ: أن الهازل لا يختار الحكم بمعنى أنه لا يريد بالكلام مفهومه. 

(8) أي: بمباشرة السبب وهو نفس التصرف. قر الأقمار 7:7 

(3) فى (أ): لكنه غير قاصد وراض بحكمه. 

6 :وهو ملك المشتري. 

(6) لوجود البيع وو فق العاقد واختيارهء ولكن بين الهزل وخيار الشرط فرق من حيث إل 
الهزل يفسد البيع وغبار الشرطل لأا يقيده. تون الآنوزار عل 

(9) فإذا كاتا هازلين فيشترط بيان ذلك حتى لا يعتقد الناس أن ذلك بيع وليس ببيع ني 

الحقيقة» وهذا الغرض لا" يحصل بذكره في العقدء أما خخيار الشرط فالغرض منه 


إعلام الناس بأن البتع لين جاتاء بل معلقاً بالخبار وذلك. يحصل:بذكرء في العقند. نود 
الأنوار لاه ". 





مضو شرح سمت الوصول إلى علم الأ 
عي محر يالا تسمه اسيل الى عي ترز 


: ْ )01 5 : 
5 أن المزل يبظل فى التكاد' والطلاق [50/أ] والعتاق واليميه 
والعفو عن القصاص والنذر ويصح كل ذلك لقوله: 2 : «ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد: النكاح والطلاق واليمين"؛ وفي رواية: العتاق”'', فالأرزبعة تف 


بعبارة النصء والباقي بدلا لته ل بالقياس . وسائر أحكام الهزل يطلب من 


1 1 
المنار وخياة” 0 


(والتلجئة)”؟' وهى أن يلجئك أحد أن تأتي أمرأ باطنا بخلاف ظاهره 


. بأن يتزوج امرأة بألف ولا يكون بينهما نكاح؛ فالعقد لازم والهزل باطل‎ )١( 

(؟» الحديث رواه الترمذي كتاب الطلاق ؟8/7؟77؛: وابن ماجه .191//١‏ 

(*) فإن تواضعا أىي: توافقا على الهزل بأضصل البيع وبني العقد على ذلك فالهزل يفسد 
البيع وإن اتصل به القبض لعدم الرضا فصار كالبيع يشرظ الختار أبذا وإن اتفقا على 
الإعراض عن الهزل فالبيع صحيح والهزل باطل» وإن كانا خاليي الذهن عن الهزل 
أو الإعراض عنه فالعقد صحيح عند أبي حتيفة خلافاً لهما؛ لأن الصحة هي الأصل 
فى العقودء وإن كان الهزل في القدر؛ أي: الثمن بأن يقولا نظهر أمام الخلق أن 
الثمن ألفان وفي الواقع يكون ألفأء فهذه فيها أربعة أقسامء فإن اتفقا على الإعراض 
كان الثمن ألفين» وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء من الهزل أو الإعراض عنه 
أو اختلفا فالهزل باطل والتسمية صحيحة عند أبى حنيفة وعندهما العمل بالمواضعة 
واجب؛ والألف التي هزلا بها باطل؛ وإن اتفقا على البئاء على المواضعة فالثمن 
ألفان عنده وعندهما ألف؛ وإن كان الهزل في الجنس فالبيع جائز على كل حال من 
الأحوال الأربعة السابقة» وإن كان الهزل فيما فيه المال تبعاً كالنكاح فإن هزلا فأصله 
بأن يقول لها أنكحك بحضور الخلق وليس بيننا نكاح فالعقد لازم والهزل باطل» وإن 
هزلا في القدر فإن اتفاق على الإعراض فالمهر ألفان وإن اتفقا على البناء فالمهر ألف 
بالاتفاق وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا فالنكاح جائز بألف وقبل 
بألفين» وإن كان الهزل في الإقرار بما يحتمل الفسخ كالبيع وبما لا يحتمله كالتكاح 
والطلاق فالهزل يبطله؛ والهزل في الردة كفر لكونه استخفافا بالدين وهو كفر. 
كشف الأسرار 1417//54» انظر: التوضيح / 7١‏ وما بعدهاء وفتح الغفار /٠١‏ 
١‏ وما بعدهاء نور الأنوار /1٠؟‏ وما بعدها. 

(4») لم يذكرها في التنقيح والتوضيح في هذا المحل لقول فخر الإسلام: إن التلجئة هي 
الهزل» ومن الناس من فرق بينهماء ولذا قال المصنف مثله؛ فالهزل أعم منها؛ 
فالتلجثة أن يأتي بأقيو اظتم خلاف ظاهره. فتكون عن اضطرار ولا يكول مقارنا؛ 
والهزل قد يكون مضطرا إليه وقد لا يكون. وقد يكون بنابقاً ونقناونا : يقال: التجا 
فلان إلى فلان أي: جعله ظهراً له. كشف الأسرار //5019؟. 


1) 


نم''' يكون الهزل أعم؛ لأن التلجئة إنما تكون عن اضطرارء والأظهر أنهما 
سواء» ولذا قال (مثله) أى: مثل الهزل في أن كلا منهما ينافي الرضا 
بالحكم'" ولا ينافي صحة العبارة””", (وعينه) أي: عين الهزل ونفسه لا 
بواسطة ما هزل به بل نفس تلفظه (بالردة كفر) وإن لم يعتقد مدلولها لكونه 
ستخفافاً بالدين الحق”2» وهو كفر". 

(والرابع'' : السفه وهو) في اللغة الخفة9" , وفي اصطلاح الفقهاء 
(التعبر كفي المال على خلاف مقتضى الشرع والعقل بالتبذير”” مع قيام حقيقة 
العقل”"'. وهو) أ السفه (لا يمنع وجوب الأحكام) أي : فتقبوفا تقل 81 








)١(‏ أي: فحيتئلٍ. 

0( أي: أن كلا منهما لا يختار الحكم بمعنى أنه ل 
بالحكم. نور الأنوار 17", 

(0) فلا ينافي أهلية التكليف ول وجوب شيء من الأحكاء ولا يكون عذراً فى مود 
الخطاب لصيور الرضا بالمياشرة من أهله مضان إلى محله؛ لكن لما كان منافيا 
للرضا بالحكم وجب النظر في الأحكام. رضابيطه أناكل كم معلق بالسبي ول 


يتوهف ثبوته على الرضا والاختيار يثبت مع الهزل, وما يتوقف ثبوته عليهما لا يثبت. 
فتح الغفار 9/ .١٠١9‏ 


0 كلمة «الحق» ساقطة من (أ). 
هذا الجواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال: يجوز أن يكون كفراً؛ لأن الكفر إنما 


يتحقق بالاعتقاد فأجاب بأن الهزل في الردة كفر لكونه استخفافاً بالدين. 
دا 


0 أى: من العوارضن المكتسية. 


2 


(0) يقال : 


توي 1ل نزاو 


بذر ماله أسرف في إنفاقه. المعجم الوسيط .44/١‏ 

4( دا التعريف على الغالب في عرف الفقهاء هو أنه يراد به التبذير في المال» ولكن 
عرفة ماحيب المثان يقوله:: هو خفة تعتري الإنسان فتبعقه على العمل على لاق 
موجب الشرع وعلى ظاهر تفسير فخر الإسلام وصاحب المنار للسفيه يكون كل 
فاسق سفيهاً؛ لأن موجب العقل أن لا يشالف الشرع لالأدلة القائمة على وجوب 
اتباعه . تيسير التحرير “٠0/7‏ والتوضيح ,7١1//7‏ كشف الأسرار ١447/4‏ 

01 قي في الضرر. 


شرح .سمت الوصول إلى علم الأصول 











وله فيكون مطالباً بالأحكام كلها ؛ لأنه لا يوجب. خللا في أهلية الخطان0), 
(ولاً يوجب الحجر) عند أب حنيفة 4115" . 
[50/ب] وكذا غندهما فيما يبطله الهزل 
(ويمنع ماله) أي : مال السقية غنه (في أول ما يبلغ) إذا بلغ الأنيياة 
ليها وديم حالهعيه: ويترك في يد من كان في يده”*' (إجماعاً بالنص) أى؛ 
بإجماع الالملماة كقيا بقوله تعالى: #ول ونوا السَفَهَاهَ ملك كه [النساء: مع(3) 
الآية. 


00 





6 أ لنشعه . 

(؟) لعدم إخخلاله بالقدرة لا ظاهرا؛ لسلامة التركيب» وبقاء القوة الغريزية على حالهاء 
ولا باطناً لبقاء نور العقل بكماله إلا أنه يكابر عقله في عمله فلا جرم أن يبقى مخاطياً 
بتحمل أمانة الله تعالى فيخاطب بالأداء في الدنيا ابتلاء ويجازى عليه في الآخرة. فتح 
الغقار "/ .١١6‏ 

(») أى: سواء كان عن تصرف يبطله الهزل كالبيع والإجارة أو في تصرف لا يبطله الهزل 
كالتكاح والعتاق فإن الحجر على الحر البالغ العاقل غير مشروع عنده وكذلك عيدهما 
فيما لا يبطله الهزل كالطلاق والعتاق وغيرهماء وأما فيما يبطله الهزل يحج عليه نظراً 
له كالصبي والمجئون فلا يصح بيعه وإجارته وهبته وسائر تصرفاته كالصدقة؛ لأئه 
يصرف ماله بهذا الطريق فيكون كلا على المسلمين ويحتاج إلى نفقة من بيت المال. 
انظر: نور الأنوار ١7؛‏ التوضيح 2518/7 الهداية 4084/7. 

(5) العبارة هكذا في (أ): (ب) وهي خطأء والصحيح: «فيما لا يبطله الهزل» فليس فيه 
حجر كالطلاق والعتاقء فإذا أعتق عبده تفذ عندهما ولا سعاية عند أبى يوسف 
وأوجبها محمدء ولو دبر عبده صح ولا سعاية ما دام المولى حياً» وأما فيما يبطله 
الهزل كالبيع غيره لم ينفذ؛ لأن فائدة الحجر عدم النفوذ وإن كان فيه مصلحة أجازه 
الحاكم. التلويح / 27١1٠‏ فتح الغفار »١١77/7‏ نور الأنوار 71. 

(9) إذا بلغ الإنسان سفيها يمنع ماله عنه ويبقى المال في يد من كان فى يده إلى أن يؤنس 
منه الرشد؛ أى : الصلاح في الذي #المال# ولهنذا قال أو دسف فيل تحتيها الله 
إنه لا يدفع إليه المال ما لم يؤنس منه الرشد لأجل هذه الآية. وقال أبو حنيفة: إذا 
بلغ خمسا وعشرين سنة يدفع إليه المال وإن لم يؤنس منه الرشد فاعتبر السن بدلا عن 
الرشد؛ لأن الرشد لا ينفك عن هذه السن إلا نادراً.. تسقات الأسحار 144+ التلريح 
"رخا ؛ نون الأتوار 717 


(5) كتبت (أَنْوَالهُمْ) في (أ): (ب) والصحيح «أنولك:» [النساءء بعض آية: 10]» وفي + 


_|)حةة 











(والخامس"'2: السفر وهو الخروج المديد) أي: الخروج من موضع 
الاقامة على قصد السير (وأدناه ثلاثة أيام هو لا ينافي الأهلية)”"" فإنه لا يخل 
بالعقل» والقدرة البدنية (لكنه من أسباب التخفيف)؛ لأنه من أسباب المشقة 
(بنفسه) أي : اعتبر نفس السفر سببأ للرخصة فيها”". وأقيم مقام المشقة ولو 
كان سفر المعصية”؟» خلافاً للشافعي ككأنْهُ فيها”' (مطلقاً) أي: سواء كان 
مرجباً للمشقة أو لا*©2: فيؤثر فى قضرذوات الأزبع من الصلاة؟"" ينفش 
الخروج من عمران المصر أو موضع الإقامة وإن لم يتم ثلاثة أيام وكان 
القياس أن لا يفطر”" إلا بعد تمام السفر بالمسيرة ثلاثة أيام؛ لأن العلة لا تتم 
إلا به© والحكم لا يثبت قبل تمام العلة؛ لكنه ترك بالسنة المشهورة وهي ما 
روي أنه كل كان يرخص المسافرين0"'؟ بمجاوزتهم العمران'''' [1/31] 
وتأخير'''' وجوب الصوم بنفس الخروج أيضاًء إلا أن السفر لما كان من 
الأمور الحاصلة باختيار العبد وكسبه ولم يوجب ضرورة مستدعية إلى 





ت- الآية توجيهانء الأول أذ يتقو التمعتى على لاعرمءة أ ” لا تؤتوا أيها الأولياء 
أموالكم للسفهاء من أزواجكم وأولادكمء والثاني: يكون معنى أموالكم أموالهم وإنما 
أضيفت إليهم لأجل القيام بتدبيرهاء وحينئذٍ يكون تمسكا لما نحن فيه. تفسير 
القرطبى ه5/ .7٠‏ تفسير المنار 70/8/5. 

(9) آعه هن النوارضن الكسمية القن (؟) أي: أهلية الأحكام. 

(6) فيها ساقطة من (أ). 

(4) هكذا في (أ)» (ب) والصحيح: ولو كان سفر معصية. 

(5) انظر: الإقناع شافعي ١‏ وافيها! ساقطة من (ب). 

(3) بخلاف المرض فإنه متنوع إلى ما يتأثر بالصوم أو لاء فمتعلق الرخصة ليس نفس 
المرض بل ما يضر به الصوم خلافاً للشافعي فإن عنده الفطر أفضل. انظر: الهداية 
:1/١‏ الإقناع شافعي 7/5 . 

(0') فتصلى الرباعية ثنائية قصرا . 27“ ف (0: (يفطرا . 

(9) المراد أن المشقة لا تتم إلا بالسفر. 

)٠١(‏ هكذا في (أ)» (ب) والصحيح اللمسافرين". 

(11) انظر سنن النساتك 1521 

1 طوف على قوله: «تيؤثرافن 'قضر ذواث الأريع». 
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ذخ 5597 7س 





فلا230 قزل 2277 لا ايباخ له الافطار إذا أصبح صائماء وهو مسافر أو مقيم 
فسافر + للآنه:تقرو الوجوت غلية بالشروع قلا ضرورة له تدعوة إلى الإفطان مع 
قدرته غلى الصضوه”": فلو أفطر المسافر في العتودتين عه نية الصوم فى 
السفرء ونقل» يمتها كات السشر قبجية خلا تحب الكفارة ٠‏ 

وإ أفطن المقيم الذع'نوض العيوم ثح سافر يعد الإفطان لا تسقط حي 


ف 5 
الكفارة؛ لأن وجوبها تقرر عليه بالوفطار . 


وأما المريض لو نوى الصوم. واحتمل المشقة'"' زيادة المرض» ثم أراد 
أن يفطرء له ذلك» وكذا إذا كان صضحيحاً أول النهار ناويا للصوم ثم مرض 
ل لاطي 3 البرقي آبر مساوق اسار زيم ييل 

وكذا ذا" مَرضن بعد أن أفطر مرضاً مبيحاً للإفطار سقط”''' الكفارة 
(والسادس 2: الخطأ وهو) في اللغة ضد الصواب» وفي الاصطلاح [41/ 
ب]: وقوع الشيء على ا ما ا كأن يفعل فعلا مخ غير أن يَقْصده 





)١(‏ لإمكان دفع الضرورة بالامتناع عن السفرء وقيل معناه: أنه بعد أن تحقق لا يوجب 
ضرورة لازمة تدعو إلى الإفطار بحيث لا يمكن دفعها. فتح الغفار .١187/7‏ 

(0؟) أي: أفتى» وليست للتضعيف. فتح الغفار .١18/7‏ 

(9) بخلاف المريض إذا تكلف الصوم بتحمل زيادة المرض» ثم بدا له أن يفطر حل له 
الافطار؛ لأن المرض يوجب ضرورة لازمة وهو سماوي بخلاف السفر. الهداية /١‏ 
001 

(5) لقيام شبهة المبيح وهو السفر. الهداية .177/١‏ 

(5) أي: حال القيام؛ لأن الإفطار سابق على السفرء بخلاف ما إذا مرض بعد أن أفطر 
فى حال صحته تسنظ به الكفارة؛ لأن المرض أمر سماوى: لا اختيار فيه للعبد فكأنه 
أفطر فى حال المرض. الهداية .571/١‏ 

(7) هكذا في (أ)/ (ب)»: والصحيح: «واحتمل مشقة زيادة المرض". 

(1) في (ب): الا اختياري». 0) انر المقاية 111/1 

(9) «إذا» ساقطة من (ب). 

.51١/١ هكذا في (أ)؛ (ب)» والصحيح «سقطت الكفارة». الهداية‎ )٠١( 

.1١86 /7 من العوارض المكتسبة: الخطأ. انظر: تيسير التحرير‎ )1١( 

(15)آئ: كرك القت عن مبائرة المقصود, قير الأقبان 4 





إنواع الأهلية 


237 وج 


زمداً تامأ (عذْرٌ لسقوط حق الله تعالى إذا وقع عن اجتهاد) لعدم قصدء(2 حتى 
لو أخطأ المجتهد فى الفتوى بعل استفراغ”" ا وق آنا سات 
أجراً واحداً”*'؛ ويصير شبهة في العقوبة فلا يأثم الخاطئ كما إذا زفت إليه غير 


امرأته فظنها امرأتة ووطعن00) لا يقير اهنا إنم الزناء (ولا يؤاخذ بحد ولا 
فاضي كله سهااجزاكاسل فل يبي على السلور قي ورا 
شبحاً من بعيد فظنه صيداً فرمى إليه وقتله فإذا هو إنسان لا يأثم إثم القتل ولا 
يجب غلية القتضاضن إلا أنه يوجب الكفارة”"'» إذ لا ينفك من نوع تقصيرء 
(ولكن لم يجعل عذراً في حقوق العباد) حقئ تجب هلبه 1 و0 
العدوان؛ لأنه ضمان مال لا جزاء فعل» وصح طلاقهء كما إذا أراد أن يقول 
افعديء فجرى على لسانه: أنت طالق» يقع الطلاق”''' خلافاً للشافعي قياساً 
على التاق" وينعقد بيغه إذا آراد أن يقول: الحمد لله مثلاع فجرى على 


/١ وقال الآمدي: وأما الخاطئ فغير مكلف إجماعاً فيما هو مخطىئ فيه. الإحكام‎ )١( 
/4 التوضيح على التنقيح 4/7 1؟»: كشف الأسرار‎ :3٠57/7 تيسير التحرير‎ 7 
. ١60/١ هه أن فوائح الرحموت‎ 


(؟) الكلمة غير واضحة في (أ). 6 فى (ب): «سحقن. 


(8) لما روي عن أبي هريرة صا قال: قال رسول الله كَكةِ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد 
فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر؛ النسائي ؟/ ٠‏ ابن ماجه 7177/7. 

(5) في (ب): «فوطئها»". (5) إذا ساقطة من (أ). 

(0) لكونه آثما بترك التثبت. 

() إنما وجبت الدية بالخطأ؛ لأنه لما كان معذوراً به كانت الدية على العاقلة تخفيفاً» وإنما 
وجبت الكفارة عليه مع كونه معذوراً للتقصير وهو ترك التثبت والاحتياط فصلح سبباً لما 
يشبه العبادة والعقوبة وهي الكفارة. قمر الأقمار 15 © والإقناع شافعي 7/ .١54‏ 

() قإذا أتلف مال إنسان فعليه ضمانه؛ لأن ضمان مال وهو حق العبد وكونه خظأ لا 
ينافي عصمة المحل؛ لأن عصمته لحق الغير. قمر الأقمار ."١4‏ 

(١١)أي:‏ قضاء لا ديانة. انظر: الهداية 7/ 46". 

)١١(‏ فعند الشافعي لا يقع طلاق الخاطئ قياساً على النائم بجامع عدم الاختيار لعدم القصدء 
ولما روي عن ابن عباس عن النبي يك قال: «إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليها, وروي عن أبي ذر الغفاري بلفظ: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه». انظر: ابن ماجه طلاق :1659/١‏ وكشف الخفاء /١‏ مغ _ 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 


د وان »والح نفك فاسد] 


لعدم ال 


(والسابع”"" : الاكر أه وهو حمل الانسان بالوعيد) أي: بالتخويف (على ما 
2 م 2 عن (2)2., ظ 
رادييد شرف لولاا عمل ليوا" وغو) خلى ثلاثة اقسا : (إما أن يعدم 
الرضا وبفسد الاا 0 كالااكراه بإتلاف نفسه أو عضو من أعضائه وهو) 
أى: مثل هذا الإكراء (الكامل؛ ويقال له: الملجئ أيضا) هذا هو القسم الآول. 
الويعم الز ضا ولا يفسد الاختيار كالتخويف بالقيد أو الحبس المديد 
ظ ١‏ . 40 8 إن 1 
أو لوي الذي 2 بيخاف على لتسييك التلف) هدا هو القسم الثاني . 
(أو لا يعدم) الرضا (ولا يفسد) الاختيار (كأن يهتم) أي: يغتم (بحبس 
ابنه أو أنية أو اخته أو ا ع هذا هو القسم الثالك» (وهو بحملته) أي: 
وأورد عليه أن القياس ضعيف؛ لأن النائم عديم الاختيار قطعا والبخاطن مختار عالم 
بكلامه غير أنه مقصرء والمراد بالحديث رفع حكم الآخرة لا حكم الدنيا بدليل 
وجوب الدية والكفارة. نور الأنوار »١5‏ وهامش المخطوطة () لوحة 45/). 
الإقناع شافعي ةا 
)١(‏ فيتعقد؛ لأن جريان الكلام على لسانه اختياري ولكن يفسد لعدم وجود الرضا فيه. 
التلويح / 23175 وفتح الغثاد 21١3/9‏ وثور الأنوار ."١6‏ 
(؟) أى: من العوارض المكتسبة؛ وهو آخخرها. 
() انظر: نور الأنوار 25١10‏ فتح الغفار / :1١9‏ وفي بدائع الصنائع «الإكراه لغة» عبارة 
عن إثبات الكرة والكرة معنى قائم بالمكره ينافي الميضة والرضا» وفي الشرع عمارة 
عن الدعاء إلى الفعل بالإيعاد والتهديد. بدائع الصنائع لال ملا , 
(5:) «على ثلاثة أقسام» من المتن في (أ). 
(5) قوله: (إما أن يعدم الرضا وقد الحعيان» لس عن الس فى (1. ٠ش‏ 
(5) هن أول قوله: «كالتخويف» إلى قوله: «أو بالضرب] ليسن مين المتن. :فى 2ا). ' 
(0) بالموت أو قطع عضو منه فإنه يبقى اختياره حينئذٍ لعدم الاضطرار إلى مباشرة ما أكره 
عليه فاق مكو له أن نير على هلط ون اقم الأقمان 12 نوانة السذل 1/ 
4 :» المحلى على جمع الجوامع وحاشية البنانى عليه 1/7/١‏ التوضيح ع/ 1117 
فواقس الرحسرك 115/9 تبسر الفسويي "6 لان معاد للأطي 11/1 
المستضفى :45/١‏ التمهيذ /5”9: الروضة /الا+ المدخل ٠58‏ المسودة 18. 
00 فإن الرضا والاختيار كلاهما باق؛ وكلمة أو زوحتها وردت هكذا فى ( 





(ب) - 


د )3 





أنواع الأهلية 











أقسامه (لا ينافى الخطاب ولا الاختيار)”''. 

أئ : له يبطل اختيار الجكيية (لكنه إن عارض اختيارة) أي : اختبار 
المكره (اختبار صحيح) وهو اخحتار الحامل (وجب ترجيحه) أى : در جيم 
الاختيار الصحيح (في الحكم'" على الفاسد) أي: على اختيار المكره حتى 
يصير اختياره كالعدم فيضاف الفعل إلى الحامل (إن [47/ب] أمكن نسبة الفعل 
إلى الحامل)؛ كما في الإكراه على القتل وإتلاف المال؛ لأن المكره الفاعل 
يصح أن يكون آلة لغيره فيما ذكرا”*. 

(وإلا) أي : وإن لم يمكنم نسبة: الفعل إلى: التحامل كما أافى الإكراة 


- والصسييع أو زوج سيك ليرد لي القران التري هذا اللهعهد وإنما ورد ذيج 
وأزواج. قال تعالى: ١ل‏ تصٍِ ِلَدِىَ نعم أَنَهُ عله وَأَنَمَمتَ عله أيك عَليَكَ ذوجك 
لق اه ونح في قلق مأ أله ديه 0000 الئاس وألنَ 50 3 فق كنا فتن ل 
ينها وطرا وَيَحَندكَها لك لا يَكْونَ عل لْمَؤْمِينَ حي ف أزوج اتعيابيت إ15 كشا عِتبنّ وطرا 
26 أنْرُ أَشَّهِ مفمول ©)4» [الأحزاب: 737]. 
)١(‏ انظر: التمهيد 78» المستصفى :»4٠/١‏ فواتح الرحموت »١51/١‏ الإحكام لابن 
حزم 4/7الاء نهاية السول اونا 8 ار 7*/5١15غ‏ التوضيح ؟7717/9. 
المسودة 86 ,١‏ 
(0) لا يبطل لبقاء العقل والبلوغ الذي عليه مدار الخطاب والأهلية» ثم الإكراه متردد 
ب قرفن محظن وإناحة مر جحمهة اعس: أن الإكراه؛ أي: العمل به منقسم إلى 
هذه الأقسام الأربعة: فتارة يكون العلم به فرضاً إذا أكره عليه بما يوجب الإلجاء 
فإنه يفترض عليه ذلك ولو صبر حتى يموت عوقب عليه؛ لآنه: ألقئن بنفسة إلى 
التهلكة . 
وثارة يكرن العمل به حراماً كالزنا وقتل النفس المعصومة فإنه 0 عثد 
0 الملجيع. وتارة كوت العمل بسعياسا كالإفطار في الصوم فإنه إذا أكرة عليه 
له الفطرء وتارة يكون العمل به رخصة 0 إذا أكره 
بعد" للك يخرط آنا يكوة لتب مطمقناً بالإيساة والاكراة لتم فك تقار 
الأنوار .١5‏ فتح الغفار / .١7١‏ التوضيح ؟”/5717. 
كلمة «في الحكم' ليست من المتن في (ب). 
(4) فيضاف الفعل إلى الحامل ويلزمه حكمه. انظر: المحلى على جمع الجوامع وحاشية 
البنانيى 4/٠/١‏ ونهاية السول 4909/١‏ والإحكام للآمدي 147/1١‏ التسهيد71.؛ 
والمدخل 54+ وتيسير التحرير 1047/7 


شرح سمت الوصول إلى علم الأصول 

45 بست ا 
5 والأكل (بقي منسوباً إلى #ضة 20 بسار امير 
ود أشن عن والأكل (فيؤاخذ) أي: الفاعل (بفعله ففى 
الأقوال”؟؟ لا 5 أي: القائل”'' (أن يكون آنة لقيرة 214 العل 
مان الفير لا يمكن فاقتصر حكم القول على القائل . 

(فإن وقع) 6 القول (فيما لا يختمل الفسخ ولا يتوقف على الرضا" ؛ 
ا مغل التكاح والعتاق والنذر والعفو عن القصاص (لم يبطل 
بالكرء”واقتصر عليه) أي: اقتصر حكمه عليه ''' (وإن وقع فيما حلا" 
77 كالبيع ونحوه) مثل الشراء والإجارة المح والربراء. عن مديون 
ايقضى_غان المساقتر) أ الفاعر "4 كالذى يعمل يحتمل الفسخ (لكنه يفسد لعدم 
الرضا) ونعق فاهيذا . 

اا أي: المكره التصرف (بعد زواله) أي: زوال الاكراه 
(فسويه])!7 أي إإناً مها (أو دلالة صح)؛ لأن المفسد زال [1/48] 
بالآذن (ولا نصح أقاريرة ل لآأن صحة الإقرار تعتمد على ثبوت 


على الوطئ 





لصحيح : 
)0 كتبت هكذا في (أ). (ب) و (الو طءعة , 
030 للحامل ساقطة من (س). 1 
() كنيت لصحيح : 
هذزا 0 ً6ظ ) وا | طعا , 

) فى (أ) 4 م اعدف هأ ليست :نم ١‏ 
3 52 و كلها ليست من المتن . 
7 

ط' بحيث يقع بالهزل أيضأ ٠‏ قمر الأقمار ."1١‏ 
7 م لسعو ادق في ليها 

الى ىن 
١‏ 0 لست من المتن في (ب). 
أحد مكرها 

40 و مكر لم يبطل بالكره وتنفذ على المكره بالفتح فقط. 

أأاي: يتوقف 
(10) أى: ١‏ على ترضاء نور الأثوار 51 


(1) الكلمئة [ْ شْ |)١5(‏ د لم 01 
013 أي ا لمن ني ب 0( لعبار بدت من انمتن فى ( 


أنواع الأهلية 








اع ا 


وو 
المخير به . 


(وأفعاله)”'' أي : أفعال المكرء الفاعل (قسمان: أحدهما كأقواله لا تصلح 
آلة لغيره كالأكل والوطيء)”" لما لم 952" (فيقتضر عليه) أي: على القاعا .. 

(والثاني: ما يصلح آلة لغيره كإتلاف النفس والمال): فإنه يمكن لإنسان 
أن يأخذ آخر ويلقيه على مال فيتلفه أو على تفس فيقتلها . 

(فيؤاخذ امامل فقط) أي: يؤاخذ الآمر بالضمان فى المال وبالقصاص 

في القتل العمد””' ويالدية والكفارة في الخطأء ولا شيء على المكره المأمور. 

وليكن هذا آخر الكتابء والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

والحمد لله الملك الوهاب؛ والصلاة على محمد والآل والأصحاب. 

(قد وقع الفراغ من تصنيفه في آخر الثلث الآخر) أي: في ربيع الأول 
(من الربع الأول) وهو الفصل الأول من الستة القميرية) وهشو محرم وصمر 
وربيع الأول (من العشر العاشر) أي: العام الأخير (من ألف عام من هجرة 
النبي عَيديدُ) وعن شرحه في آخر الشهر الأخير من السئة الرابعة بعد الألف. 

والحمد لله رب العالمين 


انتهى التحقيق بعون الله تعالى في 
4م 





)١(‏ ولا يجوز أن يجعل الإقرار مجازاً عن شيء؛ لأنه لا يقصد المجاز مع قيام دليل 

الكذب وهو الإكراه. نور الأنوار 017 والتلويح .١1١/7‏ 

(؟) معطوف على قوله: ففي الأقوال ص7١‏ 4. 

() قوله: «كالأكل والوطئ» ليس من المتن في (ب) وهمزة الوطء تكتب على السطر. 

(4) انظر ص7١51.‏ 

6 هذا عند عند أبى حنيفة» وقند يعمد وزفن يجب على المكره | بالعم' لأنه هو الفاعل 
الحقيقي وإن كان الآخر آمراًء وقال الشافعي: يجب عليهماء أما المكره بالكسر 
فلكونه آمراً. وأما المكره ه بالفتح فلكونه قاعلا . . وقال أثو يوشفف: لا يجب عليهما 
لكون الشبهة دارئة له عنهما. انظر: بدائع الصنائع لا ااا باب الإكراه لا ك7 
باب الجنايات» وانظر: مغنى المحتاج 5/؛ ونهاية المحتاج شافعي // 110. 
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